
 ١

 فهرس الموضوعات

 ــ
 الصفحة 

  )أ ( 

  اوراق مالية

 بالاذن لوزير المالية باصـدار      ٢٠٠١ة   لسن ١٤٧قانون رقم    -

سندات دولارية سيادية لمصر فى اسواق المـال المصـرية          

 ...............................................والعالمية

 

٣ – ١ 

  ايجار 

 فى شأن تأجير وبيـع الامـاكن        ١٩٧٧ لسنة   ٤٩ قانون رقم  -

 .....................ؤجر والمستأحر وتنظيم العلاقة الم

 

٣٥-٤ 

 ٤٣-٣٦  فى شأن التأجير التمويلى ١٩٩٥ لسنة ٩٥قانون رقم  -

  

  )ب ( 

  بترول 

 بالترخيص لـوزير    ٢٠٠١ لسنة   ١٢ – ٢القوانين من رقم     -

البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث         

د مـن   عن البترول وتعديل أسعار الغاز الطبيعـى فـى عـد          

 ..............................................القوانين  

 

 

٥٤ – ٤٤ 

  

  )ت ( 

  تأمين اجتماعى 

 باصـدار قـانون التـأمين       ١٩٧٥ لسـنة    ٧٩قانون رقـم     -

 ١٩٧ – ٥٥ ..............................................الاجتماعى

 فى شأن التأمين الاجتمـاعى      ١٩٧٦ لسنة   ١٠٨قانون رقم    -

 .................على أصحاب الاعمال ومن فى حكمهم 

 

٢٢٢ – ١٩٨ 

التـأمين   باصـدار قـانون      ١٩٧٨ لسـنة    ٥٠قانون رقـم     -

 ..............الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج

 

٢٤٣-٢٢٣ 

  لزيادة المعاشات وتعديل بعـض    ٢٠٠١ لسنة   ١٩قانون رقم    -



 ٢

 .حكام قوانين التأمين الاجتماعى ا

  تجارة

 بتعديل بعض أحكام القـانون      ٢٠٠١ لسنة   ١٥٠قانون رقم    -

 ...........قانون التجارة باصدار ١٩٩٩ لسنة ١٧رقم 

 

٢٤٤ 

  تمويل

 باصـدار قـانون التمويـل       ٢٠٠١ لسـنة    ١٤٨قانون رقم    -

 ٢٦٠-٢٤٥ ................................................العقارى

  

  )ج ( 

  جمارك

 ٦٦قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقـانون رقـم           -

 ................... باصدار قانون الجمارك١٩٦٣لسنة 

 

٢٩٧ – ٢٦١ 

  )ر ( 

  رئيس الجمهورية

  باستمرار العمل بالقانون رقـم     ٢٠٠١ لسنة   ١٥قانون رقم    -

 بتفويض رئيس الجمهورية فـى اصـدار        ١٩٧٤ لسنة   ٤٩

 .......قرارات لها قوة القانون فى مجال الانتاج الحربى

 

 

٢٩٨ 

  )ش ( 

  شركات

 باصدار قانون شركات قطـاع      ١٩٩١ لسنة   ٢٠٣قانون رقم    -

..................................................الاعمال العام

 

٣٢٤ – ٢٩٩ 

  

  )ض ( 

  ضرائب

ية والثالثة   بتطبيق المرحلة الثان   ٢٠٠١ لسنة   ١٧قانون رقم    -

من الضريبة العامة على المبيعات المنصـوص عليهـا فـى           

...............................١٩٩١ لسنـة ١١القانون رقم 

 

 

٣٢٥ 

  )ع ( 

  عاملون

 ٣٢٧ – ٣٢٦ بمنح العاملين بالدولة عـلاوة      ٢٠٠١ لسنة   ١٨قانون رقم    -



 ٣

.........................................................خاصة

  

  )غ ( 

 غرف تجارية
 

 بمد مدة عضـوية الأعضـاء       ٢٠٠١ لسنة   ١٥١قانون رقم    -

.......................................ليين للغرف التجاريةالحا

 

٣٢٨ 

  

  )ق ( 

 قوات مسلحة
 

 باصدار قانون التقاعد والتأمين     ١٩٧٥ لسنة   ٩٠قانون رقم    -

...................................والمعاشات للقوات المسلحة

 

٤٠١ – ٣٢٩ 

  قوانين ماليـة 

 ) حسابات ختامية–خطة وموازنة (قوانين  -

................... ٢٠٠١لسنة  ١٤٦ – ٢١من القانون رقم  

 

٤٠٣ - ٤٠٢ 

  

  )م ( 

 مكتبات
 

 ٤٠٦ – ٤٠٤........... بشأن مكتبة الاسكندرية٢٠٠١ا لسنة ١قانون رقم  -

 

 

 

 



 ٤

 أوراق مالية



 ٥

 ٢٠٠١ لسنة ١٤٧قانون رقم 

 بالإذن لوزير المالية بإصدار سندات دولارية سيادية

 (*)لمصر فى أسواق المال المصرية والعالمية 
 ــ

 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :  وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، 

 )المادة الأولى ( 

يؤذن لوزير المالية بإصدار سندات دولارية باسم حكومة جمهورية مصر  

العربية تطرح للإكتتاب فى أسواق المال المصرية والعالمية بضمان الخزانة العامة 

 . فى حدود مليارى دولار " السندات الدولارية السيادية المصرية " تسمى 

 . لك السندات على دفعات وفقاً لما يحدده وزير المالية ويكون إصدار ت 

 )المادة الثانية ( 

تصدر السندات المشار إليها فى المادة الأولى لمدة تتراوح بين خمس سنوات  

وثلاثين سنة حسبما يحدده وزير المالية ويستحق على هذه السندات عائد ثابت أو متغير 

 . حدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر يحدده وزير المالية ، دون التقيد بال

 )المادة الثالثة ( 

من قانون سوق رأس المال الصادر ) ١٤(مع عدم الإخلال بحكم المادة  

 تعفى عوائد السندات المشار اليها فى المادتين السابقتين ١٩٩٢ لسنة ٩٥بالقانون رقم 

 . من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها 

 )المادة الرابعة ( 

يتم قيد السندات المشار إليها فى الجداول الرسمية ببورصات الأوراق المالية            

 . المصرية والعالمية 

ويتم استهلاك السندات بالكامل فى تاريخ استحقاقها ، ويجوز بقرار من وزير  

المالية استهلاكها كلياً أو جزئياً قبل تاريخ استحقاقها وفقاً للشروط والأوضاع التى يراها 

 . ر المالية وزي

                                                           
 .  مكرر ٢٤ العدد ١٨/٦/٢٠٠١    الجريدة الرسمية فى  (*)

  .٧٨ مضبطة رقم – م ٢٠٠١ يونيه سنة ٦بجلسة وافق عليه الس (**) 



 ٦

وفى جميع الأحوال يكون الاستهلاك بالقيمة الإسـمية للسـندات أو بالقيمـة              

 .السوقية لها أيهما أقل 

 )المادة الخامسة ( 

تودع حصيلة الإكتتاب فى هذه السندات فى حساب خاص بالدولار الامريكـى             

 واسـتخدام   بالبنك المركزى المصرى ، ويكون لوزير المالية التعامل على هذا الحسـاب           

حصيلته سواء فى إعادة هيكلة الدين العام أو فى إعادة الاستثمار فى الأسواق الماليـة               

المصرية والعالمية ، أو فى استهلاك هذه السندات كلياً أو جزئياً قبـل أو فـى تـاريخ                  

 . الاستحقاق بعد موافقة مجلس الوزراء 

 )المادة السادسة ( 

ة تلك السندات وعوائدها ، ولوزير الماليـة        تضمن الخزانة العامة الوفاء بقيم     

التنسيق مع محافظ البنك المركزى المصرى فى هذا الشأن أو فى غيـره مـن الأمـور                 

 . المرتبطة بهذه السندات 

 )المادة السابعة ( 

تتولى وزارة المالية إجراءات إصدار هذه السندات عن طريق وكلائها الـذين             

 .  هذه السندات والإكتتاب فيها وخدمتها يتم التعاقد معهم للترويج لإصدار

 )المادة الثامنة ( 

 .يصدر وزير المالية قراراً بالقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون  

 )المادة التاسعة ( 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التـالى               

 . لتاريخ نشره 

 . تم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون بخا 

 

 
  هـ ١٤٢٢ ربيع الاول سنة ٢٦صدر برئاسة الجمهورية فى 

  م ٢٠٠١ يونيه سنة ١٨الموافق 

 

 حسنى مبارك 



 ٧

 

 

 ايجـــار



 ٨

 ١٩٧٧ لسنة ٤٩قانون رقم 

 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة

 (*)بين المؤجر والمستأجر 

 ــ
 باسم الشعب 

 ية رئيس الجمهور

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 الباب الأول 

 فى ايجار الأماكن 
 ــــ

 الفصل الأول 

 أحكام عامة 
 ــ

تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن .  ـ فيما عدا الأراضى الفضاء ١مادة  

ض سواء وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغرا

كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره  وذلك فى عواصم 

 بإصدار ١٩٧٥ لسنة ٥٢المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام القانون رقم 

 .)١(قانون نظام الادارة المحلية  والقوانين المعدلة له

يان أحكامه كلها أو ويجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سر 

بعضها على القرى ، بناء على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة وذلك على المناطق 

السكنية التى لا ينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلى المشار إليه ، ولايكون لهذا 

 .القرار أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره 

 :ى  ـ لاتسرى أحكام هذا الباب عل٢مادة  

المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التى تشغل بسبب  )أ ( 

 .العمل 
                                                           

 ـ: وقد عدل بالقانونين التاليين ٣٦ ـ العدد ١٩٧٧سبتمبر سنة ٨ الجريدة الرسمية فى  (*)
 ) تابع ج٣١ ـ العدد ١٩٨١من يوليه ٣٠الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨١ لسنة ١٣٦قانون رقم  ـ 
 )  مكررا١٢ ـ العدد ١٩٩٧ من مارس ٢٦الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٧ لسنة ٦قانون رقم  ـ 

 ) . ت ١٣ العدد – ٢٩/٣/٢٠٠١الجريدة الرسمية فى  ( ٢٠٠١ لسنة ١٤قانون رقم 
الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٨ لسنة ١٤٥بالقانون رقم " الحكم المحلى " بعبارة " الادارة المحلية " استبدلت عبارة  )١(

 ) .أ (  تابع ٢٣العدد  ) ١٩٨٨يونيه سنة ٩



 ٩

المساكن التى تشغل بتصاريح إشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ  )ب(

والضرورة ، ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الانتفاع بهذه المساكن قرار 

 .من وزير الإسكان والتعمير 

يحظر على المرخص لهم فى إقامة مبان أو أجزاء منها من  ـ  ٣مادة  

المستوى الفاخر ، الاستفادة من النظم أو الميزات الخاصة بتوزيع أو صرف أو تيسير 

 .الحصول على مواد البناء

ويتولى ملاك هذه المبانى بمعرفتهم وعلى نفقتهم استيراد ما يلزم لها من  

ستوردة أو من المواد المنتجة محليا بالأسعار مواد البناء أو شرائها من المواد الم

 .العالمية بعد الوفاء باحتياجات المستويات الأخرى من الإسكان 

 ـ تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن التى ينشئها ـ اعتبارا من ٤مادة  

تاريخ العمل بهذا القانون ـ مستأجرو الأراضى الفضاء على هذه الأراضى بترخيص 

 :كها متى توافرات الشروط الآتية كتابى من مال

 .أن يكون الترخيص تاليا لتاريخ العمل بهذا القانون  )أ ( 

على الأقل %) ٥٠(أن تكون المبانى شاغلة لنسبة مقدارها خمسون فى المائة  )ب(

من الحد الأقصى المسموح بالانتفاع به مسطحا وارتفاعا وفقا لأحكام قانون 

 .توجيه وتنظيم أعمال البناء 

ألا يقل مسطح المبانى المخصصة للسكنى عن ثلاثة أرباع مجموع مسطحات  )جـ(

 .المبانى 

وإذا انتهى عقد إيجار الأرض الفضاء لأى سبب من الأسباب استمر من أنشأ  

الأماكن المقامة عليها أو من استأجرها منه بحسب الأحوال شاغلا لهذه الأماكن بالأجرة 

 .المحددة  قانونا 

 تختص المحاكم العادية ـ دون غيرها ـ بالفصل فى المنازعات  ـ٥مادة  

 .التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون 

 ـ يعد فى حكم المستأجر فى تطبيق أحكام هذا الباب مالك العقار ٦مادة  

 .المنزوعة ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار 

تيلاء لشغلها مؤجرة إلى الجهات وتعتبر الأماكن الصادر فى شأنها قرارات اس 

 .التى تم الاستيلاء لصالحها 



 ١٠

للعامل المنقول إلى بلد ، بدلا من عامل آخر فى ذات جهة العمل ) ١( ـ ٧مادة  

حق الأولوية على غيره فى استئجار المسكن الذى كان يشغله هذا العامل إذا قام بإعلان 

خلاء برغبته فى ذلك بكتاب موصى المؤجر فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإ

عليه مصحوب بعلم الوصول على أن يعزز ذلك عن طريق الجهة التى يعمل بها 

 .المتبادلان ، ويحظر على المالك التعاقد قبل انقضاء هذه المدة 

وعلى العامل المنقول إلى بلد آخر أن يخلى المسكن الذى كان يشغله بمجرد  

ول إليه ، الا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من إخلاء حصوله على مسكن فى البلد المنق

 .مسكنه 

وفى البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك فى  

البلاد وبين الأحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات التى 

 .يحددها قرار من وزير الإسكان والتعمير 

ـ لايجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون ) ٢( ٨مادة  

 .مقتض 

ولايجوز ابقاء المساكن المعدة للاستغلال خالية مدة تزيد على أربعة أشهر إذا  

 .تقدم لاستئجارها مستأجر بالأجرة القانونية 

ويعتبر فى حكم إبقاء المساكن خالية التراخى عمدا عن إعدادها للاستغلال ،  

فى هذه الحالة يجوز للمحافظ المختص التنبيه على المالك بكتاب موصى عليه بعلم و

وصول لإعداد البناء للاستغلال فى المهلة التى يحددها له فإذا انقضت هذه المهلة دون 

ذلك كان للمحافظ أن يعهد إلى إحدى الجهات القيام بإعداد البناء للاستغلال على حساب 

تى يصدر بها قرار من وزير الاسكان والتعمير ، ويكون للمبالغ المالك وفقا للقواعد ال

المستحقه لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذى قامت باستكماله من ذات مرتبة 

 .من القانون المدنى ) ١١٤٨(الامتياز المقرر بالمادة 

ويكون للجهة المشار إليها تأجير وحدات المبنى التى لم يسبق تأجيرها  

 أجرة وحدات المبنى جميعه إلى ان تستوفى المبالغ التى أنفقتها والمصروفات واقتضاء

 .من تلك الأجرة شهريا % ٢٠الإدارية ، ويحق للمالك أن يحصل على 

                                                           
ق دستورية بعدم دستورية الفقرة ١٩ لسنة ٧١ فى الدعوى رقم ٤/١٠/٩٧حكمت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ  )١(

 وبسقوط احكام اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاسكان ١٩٧٧ لسنة ٤٩ من القانون رقم ٧الثالثة من المادة 
 .لنسبة  لتبادل الوحدات السكنية  وذلك فى مجال تطبيقها با١٩٧٨ لسنة ٩٩والتعمير رقم 

 ق دستورية بعدم ١٨ لسنة ٥٦ فى الدعوى رقم ١٥/١١/٩٧حكمت المحكمة الدستورية العليا  بتاريخ رقم  )٢(
 .بالنسبة لاحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد ) ٨(دستورية الفقرة الأولى من المادة 



 ١١

 ـ يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على ٩مادة  

وتنظيم العلاقات بين  ، بشأن إيجار الأماكن ١٩٤٧ لسنة ١٢١مخالفتها بالقانون رقم 

 بتقرير بعض الإعفاءات من ١٩٦١ لسنة ١٦٩المؤجرين والمستأجرين والقانون رقم 

 ٤٦الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الاعفاءات ، والقانون رقم 

 فى شأن تخفيض ايجار ١٩٦٥ لسنة ٧ بتحديد ايجارالاماكن والقانون رقم ١٩٦٢لسنة 

  فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين ١٩٦٩ لسنة ٥٢القانون رقم الاماكن ، و

المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة لها ، وذلك بالنسبة إلى نطاق سريان كل 

 .اـمنه

 

 الفصل الثانى 

 فى تقدير وتحديد الأجرة 

 ــ

 ـ يجب على من يرغب فى إقامة مبنى أن يرفق بطلب الترخيص له ١٠مادة  

بالبناء المقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بيانا بقيمة الأرض والمبانى 

ومواصفات البناء ومقترحاته عن أجرة المبنى وتوزيعها على وحداته وما يدل على أداء 

قرش  عن كل وحدة من هذه الوحدات، ويحتسب هذا المبلغ ضمن تكاليف ٥٠٠مبلغ 

بلغ للانفاق منه على أغراض لجنة تحديد الإيجارات أو المبنى وتخصص حصيلة هذا الم

 .الطعن فى قراراتها وفقا للنظام الذى يصدر به قرار من وزير الإسكان والتعمير 

وتكون البيانات المشار إليها والموضحة باللائحة التنفيذية متممة للمستندات  

 لسنة ١٠٦ رقم اللازمة للحصول على الترخيص المشار إليه طبقا لأحكام القانون

 . فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقرارات المنفذة له ١٩٧٦

 ـ يتضمن قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالموافقة ١١مادة  

على إقامة البناء تقدير الأجرة الإجمالية للمبنى وفقا للأحكام الواردة فى هذا الباب 

رف ترخيص البناء موضحا به قرار التقدير وتوزيعها على وحدات  المبنى  ويص

والتوزيع وعلى أساسه يتم التعاقد بين المؤجر والمستأجر إلى أن يتم تحديد الأجرة طبقا 

 .لأحكام هذا الباب 

ويكون التقدير المبدئى للأجرة وفقا للقرارات التى يصدرها وزير الاسكان  

أسس تكاليفها التقديرية وفقا والتعمير فى شأن تحديد مستويات ومواصفات المبانى و

  .١٩٧٦ لسنة ١٠٦لأحكام القانون رقم 



 ١٢

ـ تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها ١٢مادة  

على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين 

ن ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسي

المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس 

المحلى المختص من غير   أعضائه أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين وتكون 

رئاستها للأقدم من المهندسين ، ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين 

لعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين ، وتصدر قرارات وا

 .اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس 

ويؤدى أعضاء اللجان قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام المحافظ بأن يؤدوا  

 .أعمالهم بصدق وأمانة 

ان والتعمير قرارا بالقواعد والإجراءات التى تنظم أعمال ويصدر وزير الاسك 

 .هذه اللجان وطريقة إخطار ذوى الشأن بقراراتها الصادرة فى شأن تحديد الأجرة 

ـ على مالك البناء فى موعد لايجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ أول ١٣مادة  

ل مرة بأية صورة من عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأو

صور الإشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة والتى يقع فى دائرتها 

المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته 

للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء ، 

 .لمبانى وترخيص ا

وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى  

 .عليه 

 .وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة  

ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة  

 .المختصة بحصر العقارات المبنية 

م المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال فى المواعيد المتفق ويلتز 

عليها وإلاجاز للمستأجر بعد إعذار المالك استكمال الأعمال الناقصة بترخيص من قاضى 

 .الأمور المستعجلة مع خصم التكاليف من الأجرة 

ـ تقدر أجرة المبنى المرخص فى إقامته من تاريخ العمل بهذا ١٤مادة  

 ـ:انون على الأسس التالية الق

من قيمة الأرض ) سبعة فى المائة % ( ٧صافى عائد استثمار العقار بواقع  )أ ( 

 .والمبانى 



 ١٣

ع ـمقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة بواق )ب(

 .من قيمة المبانى ) ثلاثة فى المائة % ( ٣

شأن الضريبة على العقارات المبنية ومع مراعاة الإعفاءات المقررة فى  

يضاف إلى الأجرة المحددة وفقا لما تقدم ما يخصها من الضرائب العقارية الأصلية 

والإضافية كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى الخاصة بالتزامات كل من 

 .المؤجرين والمستأجرين بشأن الضرائب والرسوم 

 الضرائب والرسوم إلى المؤجر مع الأجرة ويلتزم المستأجر بأداء هذه 

 .الشهرية ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائح المترتبة على عدم سداد الأجرة 

ـ يكون تحديد أجرة المبانى بعد إنشائها على اساس تقدير قيمة ١٥مادة  

سبعة فى % ( ٧ مع زيادة سنوية مقدارها ١٩٧٤الأرض وفقا لثمن المثل فى عام 

لحين البناء ، وتقدير قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، وذلك دون ) ة المائ

التقيد بالأجرة المبدئية المقدرة للمبنى قبل إنشائه مع الالتزام بمستوى المبانى المبين 

بالموافقة الصادر على اساسها ترخيص البناء ودون اعتداد بأية زيادة فى المواصفات 

 .أثناء التنفيذ 

وتحسب كامل قيمة الأرض والمبانى والأساسات والتوصيلات الخارجية  

للمرافق العامة فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها واستيفاء 

الارتفاع طبقا للقيود المفروضة على المنطقة وأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء 

 .وغيره من القوانين   واللوائح 

 فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال أما 

المبنى الحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء  تحسب كل قيمة المبانى المنشأة كما 

تحسب قيمة الأرض والاساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من 

ى تسمح بها قيود الارتفاع المشار إليها ، ويجوز فى أدوار إلى العدد الكلى للادوار الت

بعض المناطق تعديل هذه النسبة بما يتفق وصقع الموقع وظروف العمران وذلك بقرار 

 .من المجلس المحلى المختص

وإذا كان البناء لايشغل غير جزء من الأرض المسموح بالبناء عليها فلا  

القدر المخصص لمنفعة البناء فقط  بشرط يحسب فى تقدير الايجار من قيمة الأرض إلا 

 .تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة وإلا فلا تحسب سوى المساحة المبنى عليها بالفعل 

ـ يعاد تقدير قيمة الأرض عند تحديد الأجرة فى حالة تعلية البناء  ١٦مادة  

 أو فى حالة وذلك إذا تمت التعلية بعد سنتين على الأقل من تاريخ إنشاء المبانى الأصلية

ما إذا طرأ على العقار ما يستوجب تطبيق أحكام القوانين السارية فى شأن مقابل 



 ١٤

التحسين وفى هذه الحالة تكون إعادة تقدير قيمة الأرض بقصد تحديد أجرة المبانى 

 .المستجدة فقط 

ـ تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها ، وتعتبر ١٧مادة  

 .ا لم يطعن عليها فى الميعاد نهائية إذ

يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوما ) ١(ـ ١٨مادة  

من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها المكان 

جة المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معمارى أو مدنى مقيد بنقابة المهندسين من الدر

الثانية على الأقل ومن غير القائمين بتحديد الأجرة يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة 

 .للتجديد ولايكون له صوت معدود فى المداولة 

ويحلف المهندس يمينا أمام إحدى دوائر الاستئناف المختصة بأن يؤدى عمله  

 .بصدق وأمانة 

تأجرين لباقى وحدات ـ على قلم كتاب المحكمة إخطار جميع المس١٩مادة  

المبنى بالطعن وبالجلسة المحددة لنظرة  وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم 

 .الوصول 

ويترتب على قبول الطعن إعادة النظر فى تقدير أجرة باقى الوحدات التى  

شملها قرار لجنة تحديد الأجرة ويعتبر الحكم الصادر فى الطعن ملزما لكل من المالك 

 .والمستأجرين 

 ـ لايجوز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها فى ٢٠مادة  

 .إلا لخطأ فى تطبيق القانون ) ١٨(المادة 

ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور  

الحكم وذلك بصحيفه تقدم إلى قلم كتاب المحكمة ـ يوضح بها أسماء الخصوم ومحال 

 .تاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن إقامتهم و

 .ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن  

 ـ إذا لم تكن العين مؤجرة وقت صدور قرار لجنة تحديد الأجرة ، ٢١مادة  

 .جاز لأول مستأجر لها أن يطعن على هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ عقده 

الة يقتصر أثر الحكم الصادر فى الطعن على أجرة الوحدة التى وفى هذه الح 

 .يشغلها الطاعن وحدها دون باقى وحدات المبنى 

                                                           
 ٤٩ من القانون رقم ١٨،٢٠ على عدم سريان المادتين ١٩٨١  لسنة١٣٦نصت المادة الخامسة من القانون رقم  )١(

  .١٩٨١ لسنة ١٣٦على الطعون المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم ١٩٧٧لسنة 



 ١٥

 ـ يلتزم المستأجر فى حالة تحديد الأجرة بالزيادة عما هو منصوص ٢٢مادة  

عليه فى العقد ، بأداء الفرق مقسطا على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التى استحق 

 . بسداده كاملا إذا أراد إخلاء العين المؤجرة قبل انقضاء المدة المذكورة عنها أو

وعلى المؤجر أن يرد إلى المستأجر فرق الأجرة عند تحديدها بما يقل عما هو  

 .منصوص عليه فى العقد وبالطريقة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة

 .)١(.....  ـ ٢٣مادة 

 

 الفصل الثالث 

 ؤجر والمستأجرفى التزامات الم

 ــ

 ـ اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار ٢٤مادة  

 .كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة 

ويلزم المؤجر عندتأجير أى مبنى أو وحدة منه أن يثبت فى عقد الإيجار تاريخ  

ا للمادة ـترخيص البناء ومقدار الاجرة المقدرة للوحدة المؤجرة وفقورقم وجهة إصدار 

 .من هذا القانون ، وذلك بالنسبة للمبانى الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية ) ١١(

 .ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات 

 للمبنى أو الوحدة منه ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد 

 .وفى حالة المخالفة يقع باطلا العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول 

 ـ لايجوز أن يزيد مقدار التأمين الذى يدفعه المستأجر على ما يعادل ٢٥مادة  

أجر شهرين ويسرى هذا الحكم على عقود الإيجار القائمة وقت العمل بهذا القانون 

رداد الزيادة فى قيمة التأمين  بخصمها مباشرة من الأجرة وللمستأجر الحق فى است

مقسمة على سنة أو حتى نهاية العقد أو عند إخلاء العين المؤجرة  أيهما أقرب وذلك 

 .بغير حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء 

 ـ لايجوز للمؤجر مالكا كان أو مستأجراً بالذات أو بالوساطة ٢٦مادة  

ب بسبب تحرير العقد أو أى مبلغ إضافى خارج نطاق عقد اقتضاء أى مقابل أو أتعا

 .الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها فى العقد 

 .)١(كما لايجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أى مقدم إيجار 

                                                           
 . منه ١٩ بمقتضى حكم الفقرة الأخيره من المادة ١٩٨١ لسنة ١٣٦الغيت بالقانون رقم )   ١(



 ١٦

 ـ يجب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما فى حكمها كاملة إلى ٢٧مادة  

حكام هذا الباب فى موعد لايجاوز الاسبوع الاول من الشهر المستحقه المؤجر طبقا لا

 . عنه أو الموعد المتفق عليه فى العقد وذلك بايصال مثبتة فيه قيمة الاجرة 

فإذا امتنع المؤجر عن استلام الاجرة وإعطاء سند المخالصة عنها ،  

أن يخطر المؤجر يوما من تاريخ الاستحقاق ) خمسةعشر  ( ١٥فللمستأجر قبل مضى 

بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول لتسلمها خلال   أسبوع ، فإذا لم يتسلمها 

خلال هذا الميعاد يودع المستأجر الأجرة دون رسوم خلال الأسبوع التالى خزانة 

 .مأمورية العوائد المختصة 

وفى المدن والقرى التى لاتوجد بها مأموريات عوائد ، يتم الإيداع بخزينة  

 .لوحدة المحلية الواقع فى دائرتها العقار ا

وعلى كل من المستأجر والجهة المودع لديها الأجرة إخطار المؤجر بهذا  

 .الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول 

ومع عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق أخرى يعتبر إيصال الإيداع  

 .لمستحقة بالقدر المودع سنداً لإبراء ذمة المستأجر من قيمة الأجرة ا

وعلى الجهة المودع لديها الأجرة أداء الأجرة المودعة للمؤجر فور طلبها  

 .دون قيد أو شرط أو إجراءات 

 ـ لايجوز حرمان المستأجر من أى حق من حقوقه أو منعه من أية ٢٨مادة  

 .ميزة كان ينتفع بها

الحالة بإعادة الحق أو ولقاضى الأمور المستعجلة أن يأذن للمستأجر فى هذه  

الميزة على حساب المؤجر خصما من الأجرة المستحقة ، وذلك بعد إعذار المؤجر 

 .بإعادتها إلى ما كانت عليه فى وقت مناسب 

ويجوز للجهة التى تحدد بقرار من المحافظ القيام بتنفيذ الأعمال اللازمة  

كم الصادر فى هذا الشأن وذلك لإعادة الحق أو الميزة التى ألزم بها المالك بموجب الح

 .على نفقة المالك على أن تقتضى النفقات منه بالطريق الإدارى 

ومع ذلك إذا أصبح التزام المؤجر مرهقا أو غير متناسب مع ما يغله العقار  

من أجرة ، ففى هذه الحالة يجوز للقاضى أن يوزع تكلفة الإعادة على كل من المؤجر 

 .والمستأجر 

                                                                                                                             
لا يسرى حكم الفقرة "  على أنه ١٩٨١ لسنة ١٣٦ادسة من القانون رقم نصت الفقرة الأخيرة من المادة الس )١(

 على مقدم الايجار الذى يتقاضاه المالك وفقا لأحكام هذه ١٩٧٧ لسنة ٤٩ من القانون ٢٦الأخيرة من المادة 
 ."المادة



 ١٧

عدم إمكان إعادة الحق أو الميزة جاز للمحكمة الابتدائية الواقع فى فإذا تبين  

 .دائراتها العقار بناء على طلب المستأجر إنقاص الأجرة بما يقابل الحق أو الميزة 

من هذا القانون لاينتهى عقد ) ٨( ـ مع عدم الإخلال بحكم المادة ٢٩مادة  

 بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا

والديه الذين كانوا يقيمون معه حتىالوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب 

المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة  الثالثة ، يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم 

و شغله فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أ

 .للمسكن أيهما أقل 

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى  

فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى 

ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الاصلى طبقا للعقد ازواجا واقارباً حتى الدرجة 

ة ذكوراً واناثا من قصر وبلغ ، ويستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو الثاني

 .بواسطة نائباً عنهم 

واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لايستمر العقد  

بموت أحد من اصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر 

 . )١(ولمرة واحدة الأصلى دون غيره 

وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى  

 .الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد 

من القانون المدنى ، تسرى عقود ) ٦٠٤( ـ استثناء من حكم المادة ٣٠مادة 

جديد للعقار ، ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه الايجار القائمة على المالك ال

 .رسمى سابق على تاريخ انتقال الملكية 
                                                           

  .١٩٩٧ لسنة ٦الفقرة الثانية معدلة بالقانون رقم )  ١(
الفقرة الثانية " استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة " ا القانون على أن      وقد نصت المادة الثانية من هذ

، يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه فى تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متى  " ٢٩من المادة 
ه السابق فى البقاء فى العين ، وكان يستعملها فى ذات كانت يده على العين فى تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حق

 .النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، وينتهى العقد بقوة  القانون بموته أو تركه إياها
نة  لس٦ فى الدعوى رقم ١٨/٣/١٩٩٥     ومما هو جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بتاريخ 

 من استمرار عقد ايجار السكن عند ترك المستأجر الأصلى له ، ٢٩ ق دستورية قضت بعدم دستورية ما تضمنته المادة ٩
لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه فى العين المؤجرة مدة سنة على الأقل سابقة على ترك العين 

.  ق١٥ لسنة ٤ فى الدعوى رقم ٦/٧/١٩٩٦أكدت ذات الحكم فى حكمها بتاريخ مدة شغله لها أيهما أقل ، ثم عادت و
دستورية وحكمها بتاريخ .  ق ١٨ لسنة ٣ فى الدعوى رقم ٤/١/١٩٩٧دستورية وكذلك فى حكمها بتاريخ 

 ١٨ لسنة ١١٦ فى الدعوى رقم ٢/٨/١٩٩٧ ق دستورية وحكمها بتاريخ ١٧ لسنة ٤٤ فى الدعوى رقم ٢٢/٤/١٩٩٧
 .وريةدست. ق
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 .)١(.....  ـ ٣١مادة 

 ـ يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية فى المبنى المؤجر ٣٢مادة 

بالإضافة أو التعلية ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك ولايخل هذا بحق المستأجر فى 

 .اص الاجرة إن كان لذلك محل إنق

ويجوز بحكم من قاضى الأمور المستعجلة الترخيص بإخلاء وهدم ما قد  

يعترض الإضافة أو التعلية من أجزاء الاماكن غير السكنية  ، بشرط تعويض ذوى 

الشأن وإعطائهم حق العودة ، وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثانى من هذا 

 .ون ـالقان

 كان الجزء من المكان مخصصا للسكنى فلا يجوز الحكم باخلائه وهدمه أما إذا 

إلا إذا قام المالك بتدبير مسكن آخر مناسب وذلك دون الاخلال بحق المستأجر فى العودة 

 .إلى المبنى الجديد ، وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثانى من هذا القانون 

 على عاتق شاغلى الأماكن القائمة  ـ تكون قيمة استهلاك المياه٣٣مادة  

وقت العمل بهذا القانون أيا كان تاريخ إنشائها أو التى تقام بعد العمل به وفقا للقواعد 

 :الآتية 

قيمة ما تسجله العدادات الفرعية المركبة بوحداتهم إن وجدت عدادات بجميع  )أ ( 

ع مجموع وحدات المبنى ، وفى حالة عدم تساوى قراءة العداد الرئيسى م

 .قراءات العدادات الفرعية يوزع الفرق بالتساوى بين وحدات المبنى 

إذا لم توجد عدادات فرعية بأية وحدة من وحدات المبنى فتوزع قيمة استهلاك  )ب(

المياه التى يسجلها العداد الرئيسى على الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة 

 .واحدة ولو تعددت إلى عدد حجرات المبنى جميعه وتحسب الصالة حجرة 

إذا وجدت عدادات فرعية ببعض وحدات المبنى دون البعض الآخر فتوزع  )جـ(

قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيسى بعد استنزال ما تسجله 

 .على الشاغلين على الوجه المبين بالفقرة السابقة  العدادات الفرعية 

لمياه عن غير طريق الجهة القائمة على ذلك فى الحالات التى يتم فيها توريد ا )د (

يتحمل الشاغلون بقيمة استهلاك المياه وفقا لما يتم الاتفاق عليه بينهم وبين 

من القيمة الإيجارية المحددة ) سبعة فى المائة % ( ٧المؤجرين بما لايجاوز 

 .قانونا 

 .ويقع باطلا كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر  

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ١٣٦ من القانون رقم ١٨الغيت بمقتضى حكم  الفقرة الاخيرة من المادة )  ١(
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خمسة فى المائة بحد أدنى %) ٥(ض الأجرة الشهرية بمقدار  ـ تخف٣٤مادة  

مقداره مائتا مليم بالنسبة إلى شاغلى الأماكن الذين لم يكونوا ملتزمين بقيمة استهلاك 

 ، كما يسرى هذا الخفض إذا كان قد جرى العمل بين المؤجر ١٨/٨/١٩٦٩المياه فى 

رغم من النص فى عقد الإيجار والمستأجر على تحمل المؤجر بقيمة الاستهلاك على ال

على التزام المستأجر بها ، على ألا يسرى هذا الخفض بالنسبة إلى الأماكن التى انشئت 

  .١٩٤٤قبل أول يناير سنة 

ويجوز لكل من المالك أو المستأجر تركيب عداد خاص على نفقته لحساب  

ر ، وفى هذه الحالة استهلاك المياه بالوحدة المؤجرة ، وذلك دون اشتراط موافقة الآخ

 .تتم المحاسبة وفقا للأوضاع المبينة فى المادة السابقة 

 ـ يلتزم ملاك المبانى التى تنشأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون ٣٥مادة  

بتوفير التوصيلات اللازمة لتركيب عداد خاص بكل وحدة من وحدات المبنى بمعرفة 

ضعه فى مكان تسهل معه قراءة العداد المستأجر وعلى نفقته ويراعى بقدر الإمكان و

 .دون الحاجة إلى دخول الوحدة ذاتها 

 ـ يصدر قرار من المحافظ المختص بتحديد وكيفية توزيع قيمة ٣٦مادة  

استهلاك المياه فى الحالات التى توجد فيها غرف خدمات ومنافع مشتركة أو حدائق أو 

ا صناعة أو تجارة أو ما شابه مأوى أو جراجات أو محال عامة أو أماكن تمارس فيه

 .ذلك من أنشطة غير سكنية 

 ـ فى جميع الحالات يلتزم المستأجر بأن يسدد قيمة استهلاك المياه ٣٧مادة  

إلى المؤجر فى المواعيد المحددة لسداد الأجرة ، أو كلما طلب المؤجر ذلك، ما لم تضع 

ة من شاغلى المبانى مباشرة الجهات الموردة للمياه أنظمة وقواعد لاقتضاء هذه القيم

 .وعلى المؤجر إثبات تقاضيه تلك القيمة بإيصال مستقل أو مع إيصال استلام الأجرة 

ويترتب على التأخير فى سداد قيمة استهلاك المياه المستحقة للمؤجر ما  

 .يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من آثار 

هلاك المياه إلى الجهة الموردة وإذا ترتب على تأخر المؤجر فى أداء قيمة است 

لها قطعها عن المكان المؤجر أو الشروع فى ذلك كان للمستأجر أن يؤدى قيمة 

الاستهلاك إلى الجهة المذكورة مباشرة خصما مما يستحق للمؤجر لديه ، وذلك دون 

 .حاجة إلى أية إجراءات 

موا بعمل  ـ يلتزم ملاك المبانى المؤجرة كلها أو بعضها بأن يقو٣٨مادة  

الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه لجميع أدوار المبنى ، وأن يستخدموا 

مواسير مياه ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك، وذلك فى 
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المناطق ووفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من المحافظ بعد أخذ رأى الجهات 

ق المياه وإذا امتنع المالك عن التنفيذ تطبق أحكام الفقرتين الثانية القائمة على مرف

 .من هذا القانون دون حاجة إلى العرض على اللجنة أو المحكمة) ٦٠(والثالثة من المادة

بالنسبة إلى المبالغ التى ينفقها الملاك فى سبيل ) ٦١(وتطبق أحكام المادة  

 .سابقة تنفيذ الالتزام المنصوص عليه بالفقرة ال

ويحظر على شاغل العين تركيب طلمبة أو اى جهاز من شأنه ضخ المياه إلى  

الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على 

مرفق المياه ، وفى حالة المخالفة تتم إزالة أسباب المخالفة إداريا وعلى نفقة المخالف 

  .فضلا عن العقوبة المقررة

 

 الفصل الرابع 

 فى إيجار الأماكن المفروشة

 ــ

 ـ لايجوز للمالك فى غير المصايف والمشاتى المحددة وفقا لأحكام ٣٩مادة  

هذا القانون أن يؤجر سوى وحدة واحدة مفروشة فى العقار الذى يملكه وفى تطبيق هذه 

 .المادة يعتبر الشخص وزوجه وأولاده القصر مالكا واحدا 

من ذلك يجوز للمالك أن يؤجر وحدة أخرى مفروشة فى أى من واستثناء  

 :الأحوال أو الأغراض الآتية 

التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات  )أ ( 

الدولية أو الإقليمية أو لأحد العاملين بها من الأجانب ، أو للأجانب المرخص 

 .ورية مصر العربية لهم بالعمل أو الإقامة بجمه

التأجير للسائحين الأجانب أو لإحدى الجهات المرخص لها فى مباشرة أعمال  )ب(

السياحة بغرض إسكان السائحين وذلك فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار 

 .من وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص 

 ، فإنه لايكون على أنه إذا اتخذت الملكية شكل وحدات مفرزة فى عقارات 

للمالك فى هذه الحالة سوى تأجير وحدتين مفروشتين فى كل مدينة مهما تعددت 

 .الوحدات المملوكة له ، وذلك بنفس الشروط والأوضاع المبينة بهذه المادة 

كما يكون للمالك إذا أقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة أن يؤجر سكنه  

أن يخطر المستأجر لإخلاء العين فى الموعد مفروشا أو خاليا وعليه فى هذه الحالة 

المحدد لعودته للاقامة بالجمهورية وبشرط أن يمنح المستأجر أجلا مدته ثلاثة أشهر من 
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تاريخ إخطاره ليقوم بإخلاء العين وردها إلى مالكها ، وإلا اعتبر شاغلا للعين دون سند 

 .قانونى وذلك أيا كانت مدة الإيجار المتفق عليها 

ـ لايجوز للمستأجر فى غير المصايف والمشاتى المحددة وفقا ) ١( ٤٠مادة  

 :لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا إلا فى الحالات الآتية 

 :إذا أقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة ) أ (  

لاء وعلى المستأجر الأصلى فى هذه الحالة أن يخطر المستأجر من الباطن لإخ 

العين فى الموعد المحدد لعودته للإقامة بالجمهورية ، بشرط أن يمنح المستأجر من 

الباطن أجلا مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره ليقوم بإخلاء العين وردها إلى المستأجر 

وذلك أيا كانت مدة الإيجار المتفق . الأصلى وإلا اعتبر شاغلا للعين دون سند قانونى 

 .عليه 

ذا كان مزاولا لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة إ)  ب( 

بالصحة وأجر جزءا من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة 

 .ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته 

إذا أجر المكان المؤجر له كله أو جزءا منه للطلاب الذين يدرسون فى )  جـ( 

 .فيها أسرهم غير المدن التى تقيم 

التأجير للعمال فى مناطق تجمعاتهم ، وكذا التأجير للعاملين بمختلف )  د( 

أجهزة الدولة والادارة المحلية والقطاع العام وذلك فى المدن التى يعينون بها أو ينقلون 

 .إليها 

من المادة السابقة وفى ) أ ، ب(فى الحالات والشروط المبينة بالبندين )  هـ( 

حوال يشترط ألا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجته وأولاده القصر جميع الأ

 .بتأجيره مفروشا على شقة واحدة فى نفس المدينة 

 .ولايفيد من حكم هذه المادة سوى مستأجرى وحدات الأماكن الخالية  

 ـ فيما عدا الفنادق والنزل يجب على كل من أجر مكانا مفروشا أو ٤١مادة  

 آوى أو أسكن أى أجنبى أو مصرى ، أن يخطر قسم الشرطة الذى يتبعه جزءا منه أو

المكان باسم الشاغل للمكان وجنسيته ورقم جواز سفره إن كان أجنبيا ورقم ومكان 

وتاريخ صدور بطاقته الشخصية أو العائلية إن كان مصريا ، ومدة الإيجار أو الإشغال 

، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تأجير والغرض منه وتاريخ بداية هذه المدة ونهايتها

 .أو شغل المكان أيهما أسبق 

                                                           
ق دستورية بعدم دستورية ١٨ لسنة ١٤٩ فى الدعوى رقم ١٥/١١/٩٧حكمت المحكمة الدستور ية العليا بتاريخ  )١(

 . فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى الاماكن التى تم تأجيرها مفروشة ٤٠المادة 



 ٢٢

 ـ على المؤجر أن يطلب قيد عقود الإيجار المفروش التى تبرم ٤٢مادة  

 لدى الوحدة المحلية المختصة وتلزم هذه الجهة بإخطار ٣٩،٤٠تطبيقا لأحكام المادتين 

 .ى هذا الشأن مصلحة الضرائب شهريا بما يتجمع لديها من بيانات ف

 ـ لاتسمع دعاوى المؤجر كما لاتقبل الطلبات المقدمه منه الناشئة ٤٣مادة  

 إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقا لها ٣٩،٤٠أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 

 .مقيدة على الوجه المنصوص عليه فى المادة السابقة 

 .قيدة لدى أية جهة من الجهات ولايجوز للمؤجر الاستناد إلى العقود غير الم 

 يجوز للملاك ٣٩،٤٠ ـ مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ٤٤مادة  

ولمستأجرى الأماكن الخالية فى المصايف والمشاتى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير 

الإسكان والتعمير بعد أخذ رأى المحافظ المختص ، تأجير الأماكن مفروشة طبقا للشروط 

 .لتى ينص عليها هذا القرار والأوضاع ا

 ـ فى جميع الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء ٤٥مادة  

من المكان المؤجر مفروشا يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشا بواقع 

 :نسبة من الأجرة القانونية تحسب على الوجة الآتى 

 .١٩٤٤ن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة ع%) ٤٠٠(أربعمائة فى المائة  )أ ( 

 ١٩٤٤عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة % ) ٢٠٠(مائتان فى المائة  )ب(

  .١٩٦١ نوفمبر سنة ٥وقبل 

نوفمبر سنة ٥عن الأماكن المنشأة منذ %) ١٥٠(مائة وخمسون فى المائة  )جـ(

 .اريخ العمل بهذا القانون  ت حتى١٩٦١

عن الأماكن التى يرخص فى إقامتها اعتبارا من %) ١٠٠( المائة مائة فى )د ( 

 .بأحكام هذا القانون  تاريخ العمل

وفى حالة تأجير المكان المفروش جزئيا يستحق المالك نصف النسب  

 .الموضحة فى هذه المادة 

 ـ يحق للمستأجر الذى يسكن فى عين استأجرها مفروشة من ٤٦مادة  

 متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين مالكها لمدة خمس سنوات

ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها فى العقد ، ولايجوز 

للمؤجر طلب إخلائه إلا إذا كان قد أجرها بسبب إقامته فى الخارج وثبت عودته نهائيا 

 من ٣١من المادة ) ا،ب،جـ،د(ام البنود أو إذا أخل المستأجر بأحد التزاماته وفقا لأحك

 .هذا القانون 
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فإذا كانت العين قد أجرت مفروشة من مستأجرها الأصلى فإنه يشترط  

لاستفادة المستأجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة أن يكون قد أمضى فى العين مدة 

 .عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 

فى غير الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة ، يجب على  ـ ٤٧مادة  

الملاك والمستأجرين المؤجرين لأماكن مفروشة حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعديل 

الأوضاع وفقا لأحكام هذا الفصل خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ أو انتهاء مدد العقود 

تأجر الأصلى بحسب الأحوال ، ويجوز أيهما أقرب ويسلم المكان إلى المالك أو المس

لمجلس الوزراء لاعتبارات المصلحة العامة التى يراها أن يمد هذه المهلة لمدة أو لمدد 

 .لاتجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون 

 ـ لايفيد من أحكام هذا الفصل سوى الملاك والمستأجرين ٤٨مادة  

 .المصريين

الثانى والرابع من الباب الأول وكذا أحكام على ألا تسرى أحكام الفصلين  

الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون على مشروعات الإسكان والامتداد 

العمرانى التى تقام وفقا لأحكام القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق 

 .الحرة 

 

 

 الباب الثانى 

 دة بنائها وفى المنشآت الآيلة  فى هدم المبانى غير السكنية لأعا

 للسقوط والترميم والصيانة 

 ــــــ

 الفصل الأول 

 فى شأن هدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع 

 ـــ

 ـ يجوز لمالك المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكن، ان ٤٩مادة  

 بقصد إعادة بنائه وزيادة ينبه على المستأجرين بإعلان على يد محضر بإخلاء المبنى

 :مسطحاته وعدد وحداته وذلك وفقا للشروط والأوضاع الآتية

أن يحصل المالك على التصاريح والتراخيص والمواصفات اللازمة للهدم  )أ ( 

وإعادة البناء وفقا لأحكام القانون على أن يتضمن الترخيص بناء وحدات 
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 الوحدات المرخص جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه

 .ا ـبهدمه

ألا تقل جملة مسطحات أدوار المبنى الجديد عن أربعة أمثال مسطحات أدوار  )ب(

 .المبنى قبل الهدم 

أن يشتمل المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية لايقل مجموع  )جـ(

 .من مجموع مسطحاته %) ٥٠(مسطحاتها عن خمسين فى المائة 

بتوفير وحدة مناسبة بأجر مماثل ليمارس المستأجر نشاطه أن يقوم المالك  )د (

فيها وإلا التزم بتعويضه بمبلغ مساو للفرق بين القيمة الإيجارية للوحدة التى 

يشغلها والقيمة الإيجارية للوحدة التى يتعاقد على ممارسة نشاطه فيها لمدة 

ائه بذات خمس سنوات أو المدة التى تنقضى إلى أن يعود إلى المكان بعد بن

القيمة الإيجارية الأولى ، أو يدفع مبلغا مساويا للقيمة الإيجارية للوحدة التى 

 يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد أدنى قدره ألفا جنيه أيهما أكبر 

أن يحدد المالك موعدا يتم فيه الإخلاء على ألا يكون هذا الموعد قبل انقضاء  )هـ(

 أى وحدة من وحدات المبنى وبشرط ألا يقل أطول مدة إيجار متفق عليها عن

 .عن ستة أشهر من تاريخ التنبيه بالإخلاء 

 ـ لايلتزم المستأجرون بالإخلاء إلا بموافقتهم جميعا عليه وذلك ٥٠مادة  

 .بموجب خطابات للمالك موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول أو بإقرارات كتابية منهم 

يه بالإخلاء دون موافقة جميع المتسأجرين فإذا انقضت ثلاثة أشهر على التنب 

عليه جاز للمالك أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للحصول على حكم بالإخلاء ، ويكون 

هذا الحكم قابلا للتنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ النطق به ويشترط أداء 

إيداعا غير التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة أو إيداعه المحكمة المختصة 

 .مشروط لصالح المستأجرين 

وإذا امتنع أى من المستأجرين عن تنفيذ الإخلاء فى الموعد المحدد بالتنبيه  

المعلن اليهم من المالك بعد موافقة جميع المستأجرين أو بناء على حكم المحكمة 

المختصة وقيام المالك بأداء التعويض المستحق ، جاز للمالك أن يستصدر من قاضى 

 .الأمور المستعجلة حكما بطرد الممتنع عن الإخلاء فورا 

ـ لاتسرى أحكام هذا الفصل على المبانى المؤجرة لاستعمالها دورا ٥١مادة  

للتعليم حكومية أو خاصة تخضع للإشراف الحكومى وكذلك المستشفيات العامة أو 

و المنشآت الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة ومحطات تموين وخدمة السيارات أ

السياحية أو الفندقية أو المصرفية وغيرها من المنشآت ذات الأهمية للاقتصاد أو الأمن 
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القومى أو التى تقدم خدمات عامة للجمهور والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير 

 .الإسكان والتعمير بعد موافقة الوزير المختص

 لوحدات الادارة أما غير ذلك من المبانى المؤجرة للجهات الحكومية أو 

المحلية أو للهيئات العامة أو لوحدات القطاع العام فتسرى عليها أحكام هذا الفصل على 

أن تزاد المهلة بالنسبة إليها إلى ثلاث سنوات من تاريخ التنبيه بالإخلاء إذا طلبت الجهة 

 .المستأجرة الإفادة من هذه المهلة وذلك مقابل التنازل عن تعويض الإخلاء 

 ـ على المالك أو خلفه العام أو الخاص أن يتم الهدم فى مدة أقصاها ٥٢ة ماد 

ثلاثة أشهر من تاريخ إخلاء المبنى كله ، وأن يشرع فى إعادة البناء خلال ثلاثة أشهر 

 .من تاريخ انتهاء الهدم 

فإذا لم يتم الهدم خلال المدة المشار إليها دون عذر مقبول كان لمن يرغب من  

 بحكم من قاضى الأمور المستعجلة الحق فى العودة إلى شغل وحدته متى المسستأجرين

كان ذلك ممكنا ، وإلا كان له الحق فى تعويض قانونى مماثل للتعويض المنصوص عليه 

بالإضافة إلى حقه فى الاحتفاظ بالتعويض الذى تقاضاه من المالك عند ) ٤٩(فى المادة 

ل بحقه فى المطالبة قضاء بما يزيد على هذا موافقته علىالإخلاء ، وذلك كله دون إخلا

 .التعويض إن كان له مقتض 

 ـ إذا تم الهدم ولم يشرع المالك أو خلفه فى البناء خلال المدة ٥٣مادة  

المشار إليها فى المادة السابقة ، أو شرع فى البناء ثم تعمد عدم إتمامه فى الوقت الذى 

 للمحافظ المختص أن يعهد إلى إحدى الجهات تحدده الجهة المختصة بشئون التنظيم جاز

القيام بالبناء أو تكملته على حساب المالك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير 

الإسكان والتعمير ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذى 

الغ المستحقة للمقاولين قامت بإنشائه أو استكماله من ذات مرتبة الامتياز المقرر للمب

 .من القانون المدنى  ) ١١٤٨(والمهندسين المعماريين طبقا لنص المادة 

ويكون للجهة المشار إليها تأجير المبنى واقتضاء أجرته إلى أن تستوفى  

من تلك % ٢٠المبالغ التى أنفقتها والمصروفات الإدارية ، ويحق للمالك أن يحصل على 

 .الأجرة شهريا 

 ـ لمستأجرى الوحدات التى يتم هدمها وفقا لأحكام هذا الفصل الحق ٥٤مادة  

فى شغل الوحدات بالعقار الجديد الذى أعيد بناؤه ويلتزم المالك أو خلفه العام أو الخاص 

بإنشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة ما 

 وفى هذه الحالة يستحق المستأجر تعويضا أخر .لم تحل التشريعات السارية دون ذلك 

 . من هذا القانون٤٩مساوياً للتعويض المنصوص عليه فى المادة 
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ويلتزم المالك بإخطار مستأجرى وحدات العقار المهدوم بإتمام إعادة البناء  

بإنذار على يد محضر ، يرسل اليهم على محال إقامتهم التى يخطرون بها المالك عند 

 . وذلك خلال مدة لاتجاوز شهرا من تاريخ إتمام البناء الإخلاء ،

وعلى المستأجر إبداء رغبته بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى  

شغل وحدة فى العقار المنشأ فى مدة لاتجاوز شهرا من تاريخ إخطاره وإلا سقط حقه فى 

 .ذلك 

لويات شغل وتحدد بقرار من وزير الإسكان والتعمير قواعد وإجراءات وأو 

 .مستأجرى العقار المهدوم لوحدات المبنى الجديد 

 

 الفصل الثانى 

 فى شأن المنشآت الآيلة للسقوط

 والترميم والصيانة 

 ــ

 ـ تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى والمنشآت التى يخشى من ٥٥مادة  

لى سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر ، كما تسرى ع

المنشآت المشار إليها إذا كانت تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ 

 .عليها فى حالة جيدة 

وتبين القرارات التى يصدرها وزير الاسكان والتعمير الأعمال التى تعتبر من  

 .أعمال الترميم والصيانة وحدودها فى تطبيق أحكام هذا الفصل 

 الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص  ـ تتولى الجهة٥٦مادة  

المبانى والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم 

الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من 

 .أجله 

عمال المطلوبة وما إذا كانت ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الأ 

 .تستوجب إخلاء المبنى مؤقتا كليا أو جزئيا 

 ـ تشكل فى كل وحدة من وحدات الادارة المحلية ، لجنة أو أكثر ٥٧مادة  

يصدر بها قرار من المحافظ المختص ، تضم اثنين من المهندسين المعمارين أو 

لتقارير المقدمة من الجهة الادارية المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين  تتولى دراسة ا

وإجراء ) ٥٥(المختصة بشئون التنظيم فى شأن المبانى المشار إليها فى المادة 

 .المعاينات على الطبيعة ، وإصدار قرارات فى شأنها على وجه السرعة 
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ويبين القرار الذى يصدره وزير الإسكان والتعمير كيفية تشكيل تلك اللجان  

 .ءات التى تتبع فى مزاولة أعمالها والقواعد والإجرا

 ـ يعلن قرار اللجنة بالطريق الإدارى إلى ذوى الشأن من الملاك ٥٨مادة  

وشاغلى العقار وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون 

التنظيم ، فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال 

متناعهم عن تسلم الإعلان تلصق نسخة من القرار فى مكان ظاهر بواجهة العقار أولا

وفى لوحة الإعلانات فى مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار وفى مقر عمدة 

 .الناحية ولوحة الإعلانات فى مقر المجلس المحلى المختص بحسب الأحوال 

اصة بالمنشآت التى لم يستدل وتتبع الطريقة ذاتها فى إعلان القرارات الخ 

 .على ذوى الشأن فيها 

 ـ لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه بالمادة ٥٩مادة  

السابقة فى موعد لايجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار ، أمام المحكمة 

 .من هذا القانون ) ١٨(المنصوص عليها فى  المادة 

محكمة اعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وعلى قلم كتاب ال 

وذوى الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن فى قرار اللجنة وبالجلسة 

 .المحددة لنظر هذا الطعن 

وتفصل المحكمة على وجه السرعة إما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة النظر  

ة الحكم بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو فى القرار المطعون عليه ، وعليها فى حال

 .الترميم أو الصيانة أن تحدد أجلا لتنفيذ حكمها 

 ـ مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم أعمال البناء ، ٦٠مادة  

يجب على ذوى الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة الصادر 

أة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك فى فى شأن المنش

 .المدة المحددة لتنفيذه 

وللجنة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى حالة امتناع ذوى الشأن عن  

تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة بحسب الأحوال فى المدة المحددة لذلك ، أن 

ى نفقة صاحب الشأن وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق تقوم بتنفيذه عل

 .الحجز الإدارى 

ويجوز للمستأجر إذا تأخر كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية المذكورة عن  

القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أو قضى به حكم المحكمة بحسب الأحوال ، أن 
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ى أن يجرى الأعمال المقررة دون حاجة إلى يحصل على إذن من القضاء المستعجل ف

 .الحصول على موافقة المالك ، وأن يستوفى ما أنفقه خصما من مستحقات المالك لديه 

 .)١(.... ـ ٦١مادة  

 .)٢(.... ـ  ٦٢مادة  

ـ إذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة إخلاء المبنى مؤقتا من ٦٣مادة  

ستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء الم

الإدارية المختصة بشؤن التنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها فإذا لم يتم 

الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى 

ك بالطريق الإدارى فى حالة العين بعد ترميمها دون حاجة إلى موافقة المالك ، ويتم ذل

 .امتناع المالك 

وتضاف الأجرة خلال فترة الإخلاء إلى تكاليف الإصلاح اللازمة لتنفيذ أعمال  

 .الترميم والصيانة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة 

ولايجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة المذكورة ، وفى هذه الحالة يجوز  

 من ١٨لم من القرار أمام رئيس المحكمة المنصوص عليها فى المادة لشاغل العين التظ

 .هذا القانون 

وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة المستأجر قانونا ولايجوز للمالك أن  

يغير فى معالم العين كل ذلك ما لم يبد المستأجر رغبته فى إنهاء العقد خلال خمسة 

 .لإخلاء المؤقت عشر يوما من تاريخ إخطاره بقرار ا

ـ على شاغلى العين الصادر قرار أو حكم نهائى بهدمها أن يبادروا ٦٤مادة  

إلى إخلائها فى المدة المحددة فى الحكم أو القرار فإذا امتنعوا عن الإخلاء كان للجهة 

الإدارية المختصة بشئون التنظيم إخلاؤهم بالطريق الإدارى وعلى نفقتهم دون أية 

 .إجراءات 

ـ يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى أحوال الخطر ٦٥ة ماد 

الداهم إخلاء البناء وكذلك المبانى المجاورة عند الضرورة ، من السكان بالطريق 

الإدارى واتخاذ ما تراه لازما من الاحتياطات والتدابير فى مدة لاتقل عن أسبوع إلا فى 

 .كون لها فى هذه الحالة الحق فى إخلائه فورا حالة تهديد البناء بالانهيارالعاجل في

كما يكون لها فى حالة الضرورة القصوى هدم البناء بموجب حكم من قاضى  

 .الأمور المستعجلة بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ١٣٦ من القانون رقم ٩الغيت بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة )  ١(
  .١٩٨١ لسنة ١٣٦من القانون رقم ) ١٠(الغيت بمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة )  ٢(
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 الباب الثالث

 فى شأن تقرير  بعض الإعفاءات الضريبية على العقارات المبنيه 

 ــ

 

 بتقرير ١٩٦١ لسنة ١٦٩ الإخلال بأحكام القانون رقم ـ مع عدم٦٦مادة  

بعض الإعفاءات الضريبية على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاء 

 لسنة ٤٦ فى شأن النظافة العامة ، والقانون رقم ١٩٦٧ لسنة ٣٨والقانون رقم 

 ١٦٩ون رقم  باستثناء بعض الأماكن من الإعفاءات الضريبية المقررة بالقان١٩٦٨

 المشار إليه ، يعفى شاغلو المساكن من أداء الضرائب العقارية الأصلية ١٩٦١لسنة 

والإضافية إذا زاد متوسط الايجار الشهرى للغرفة الواحدة فيها على ثلاثة جنيهات ولم 

 .يجاوز خمسة جنيهات 

كما يعفى شاغلو المساكن من أداء الضريبة الأصلية دون الضرائب الإضافية  

وذلك إذا زاد متوسط الإيجار الشهرى للغرفة الواحدة فيها على خمسة جنيهات ولم 

 .يجاوز ثمانية جنيهات

 من ١٩٤٤كما يعفى أصحاب العقارات التى أنشئت قبل أول يناير سنة  

 .ضرائب الدفاع والأمن القومى 

ـ تسرى الإعفاءات المقررة بالمادة السابقة اعتبارا من أول يناير ٦٧مادة  

 ، وعلى ١٨/٨/١٩٦٩ على المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة بعد ١٩٧٧سنة 

لجان تقدير الإيجارات والمحكمة المختصة مراعاة ذلك عند تقدير الأجرة وفقا لأحكام هذا 

 .القانون 

على أنه بالنسبة إلى المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة منذ تاريخ العمل  

اغلو المساكن من أداء الضرائب العقارية الأصلية والإضافية إذا لم بهذا القانون يعفى ش

يجاوز متوسط الإيجار الشهرى للغرفة الواحدة فيها ثمانية جنيهات ، أما إذا زاد 

المتوسط عن ذلك ولم يجاوز عشرة جنيهات شهريا فيعفى شاغلو المساكن من أداء 

 .الضرائب الأصلية دون الضرائب الإضافية 

 



 ٣٠

 الرابع الباب 

 فى شأن تمليك العقارات 

 ـــ

 الفصل الأول 

 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالتمليك 

 ــ

ـ يجوز لأجهزة الدولة ووحدات الادارة المحلية وشركات القطاع ٦٨مادة  

العام والجمعيات التعاونية لبناء المساكن وصناديق التأمين والشركات الخاصة والأفراد 

 .يك كل أو بعض وحداتها السكنية إنشاء المبانى بقصد تمل

ويحظر على الجهات القائمة على منح موافقات وتراخيص البناء ، التصريح  

للشركات الخاصة والأفراد بإقامة مبان أو أجزاء منها بقصد التمليك إلا فى حدود عشرة 

من جملة الاستثمارات المقررة لكل مستوى من مستويات الإسكان %) ١٠(فى المائة 

لفة ، ويصدر قرار من وزير الإسكان والتعمير بقواعد الأولوية فى حدود هذه المخت

 .النسبة 

من ثمن % ٥ويلتزم كل من البائع والمشترى فى حالة التعاقد بأن يكتتب بـ  

البيع فى شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى وذلك دون 

 .١٩٧٦ لسنة ١٠٧لقانون رقم الإخلال بأية التزامات أخرى يفرضها ا

ـ يجب أن يرفق بمستندات طلب الموافقة أو الترخيص بالبناء بيان ٦٩مادة  

موقع من المالك أو من ينيبه يبين فيه ما إذا كان البناء كله أو بعضه بقصد التمليك أو 

التأجير ، وإذا صدرت الموافقة أو الترخيص بالبناء على أساس تأجير المبنى كله أو 

ه وجب على الطالب أن يقوم بتأجير عدد من الوحدات لايقل عن العدد الذى صدرت بعض

الموافقة بالترخيص بالبناء على أساسه وذلك دون إخلال بحق المالك فى التصرف فى 

 .العقار كله أو بعضه وفقا للقواعد العامة 

 ـ يحظر على المرخص لهم بإقامة مبان أو أجزاء منها بقصد ٧٠مادة  

ك الاستفادة من النظم أو الميزات الخاصة بتوزيع أو صرف أو تيسير الحصول التملي

 .على مواد البناء وذلك فى حدود ما رخص لهم فى إنشائه بقصد التمليك

ويتولى ملاك هذه المبانى بمعرفتهم وعلى نفقتهم استيراد ما يلزم لها من  

مواد المنتجة محليا بالأسعار مواد البناء ، أو شرائها من المواد المستوردة ، أو من ال

 .العالمية وذلك بعد الوفاء باحتياجات الإسكان المخصص للتأجير 



 ٣١

ويستثنى من ذلك أجهزة الدولة وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية  

 .وصناديق التأمين الخاصة 

 ـ يحظر على كل من تعاقد على تمليك أو تأجير وحدات سكنية قبل ٧١مادة  

هذا القانون أو يتعاقد على ذلك بعد العمل به أن يتراخى عمدا عن استكمال العمل ب

الوحدات المبيعة أو المؤجرة فى المواعيد المتفق عليها أو يعمد إلى تعطيل الانتفاع بها 

 .واستعمالها فيما أعدت له من أغراض 

ـ تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها ٧٢مادة  

افظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، نظير أجرة تقل عن الأجرة المح

القانونية ، إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة 

 .وذلك وفقا للقواعد والشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء

 

 الفصل الثانى 

 المقسم إلى طبقات أو شقق فى اتحاد ملاك العقار 

 ـــ

ـ إذا زادت طبقات المبنى أو شققه على خمس وجاوز عدد ملاكها ٧٣مادة  

من ) ٨٦٢(خمسة أشخاص قام بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه فى المادة 

القانون المدنى وفى تطبيق هذا الحكم يعتبر ملاك الطبقة أو الشقة الواحدة مالكا واحدا 

 .دوا ولو تعد

ويكون البائع للعقار بالتقسيط عضوا فى الاتحاد حتى تمام الوفاء بكامل أقساط  

 .الثمن ، كما يكون المشترى بعقد غير مسجل عضوا فى الاتحاد 

ـ يصدر وزير الإسكان والتعمير بقرار منه نظاما نموذجيا لاتحادات ٧٤مادة  

 .لعقار وحسن إدارتها ملاك العقارات لضمان الانتفاع بالأجزاء المشتركة با

ويتضمن النظام كيفية سير العمل بالاتحاد وقواعد تحديد التزامات وواجبات  

أعضائه وتنظيم استعمالهم لحقوقهم ، وقواعد تمثيل ملاك الطبقة أو الشقة أو بائع 

 .العقار إذا تعددوا وبيان أحوال استحقاق أجر مأمور الاتحاد وقواعد تحديده 

ك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل وعلى اتحادات ملا 

أوضاعها بما يتفق مع أحكامه وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المشار 

 .إليه فى هذه المادة 

ويسرى حكم الفقرة السابقة على المبانى القائمة التى لم يتكون بها اتحادات  

 .ط المنصوص عليها فى المادة السابقة ملاك العقارات والتى تتوافر فيها الشرو



 ٣٢

ـ تتولى الوحدة المحلية المختصة مراقبة قيام الاتحادات المبينة فى ٧٥مادة  

 :هذا القانون ، والإشراف على أعمالها ويكون لها على الأخص ما يلى 

 .قيد الاتحاد وبيان أسماء أعضائه وممثله القانونى  )أ ( 

 . لمباشرة أعماله دعوة الاتحاد إلى الاجتماع )ب(

تعيين مأمور مؤقت للاتحاد إلى أن يتم اختياره أو تعيينه وفقا لأحكام القانون  )جـ(

 .المدنى 

منح المأمور كل أو بعض سلطات الاتحاد إذا قصر أو تراخى فى القيام  )د (

 .بواجباته 

فحص الشكاوى والتظلمات التى تقدم من ذوى الشأن فى قرارات الاتحاد أو  )هـ(

تصرفات المأمور وإبداء الرأى للاتحاد فى شأنها لإعادة النظر فيها إذا اقتضى 

 .الأمر ذلك 

 

 الباب الخامس 

 فى العقوبات 

__ 

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولاتزيد على ستة أشهر وبغرامة )  ١(ـ ٧٦مادة 

ل من يخالف لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن ك

 . من هذا القانون٢٤،٢٥، ١٣/١، ٨ ،٧/١أحكام المواد

بإنهاء عقد المسكن ) ٨/١(ويحكم فضلا عن ذلك فى حالة مخالفة حكم المادة  

 .أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون 

 من هذا القانون سواء كان ٢٦ـ يعاقب كل من يخالف حكم المادة ٧٧مادة  

و وسيطا بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل مثلى مؤجرا أو مستأجر أ

المبلغ الذى تقاضاه بالمخالفة لأحكام هذه المادة ، ويعفى من العقوبة كل من المستأجر 

 .والوسيط إذا أبلغ أو بادر بالاعتراف بالجريمة 

وفى جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد إلى صاحب الشأن ما  

 .ه على خلاف أحكام المادة المشار إليها تقاضا

                                                           
ال  فى مج٧٦ق بسقوط نص المادة ١٨ لسنة ٥٦ فى الدعوى رقم ١٥/١١/٩٧حكمت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ )١(

 .تطبيقها بالنسبة لاحتجاز اكثر من سكن فى البلد الواحد 



 ٣٣

ـ يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ٧٨مادة  

ولاتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 

 . من هذا القانون ٣٩،٤٠،٤١

هر وبغرامة وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن شهر ولاتجاوز ستة أش 

لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة 

 .من هذا القانون ٥٤/٢، ٥٣/١ ، ٣٨،٥٢/١مخالفة أحكام المواد 

ـ يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهرين ولاتزيد على سنة وبغرامة ٧٩مادة 

 هاتين العقوبتين كل من خالف لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى

 من هذا القانون ، فإذا ترتب على عدم تنفيذ المالك لقرار ٦٤ ، ٦٠/١أحكام المادتين 

 .صادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى كانت العقوبة الحبس 

 بالحبس ٧١، ٧٠/١، ٣/١،٦٩ ـ يعاقب على مخالفة أحكام المواد ٨٠مادة  

 ولاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر

 .خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 

 بغرامة تعادل التكلفة ٦٩ويحكم فضلا عن ذلك فى حالة مخالفة المادة  

 .التقديرية للوحدات المبيعة 

 بأن يرد المخالف للدولة ٣/١،٧٠/١كما يحكم فى حالة مخالفة أحكام المادتين  

 .بلغا يماثل ثمن المواد التى حصل عليها بالمخالفة لأحكام هاتين المادتينم

 ـ يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ٨١مادة  

ولاتجاوز ثلاثمائه جنيه كل من يقوم عمدا بأى فعل من شأنه تهديد سلامة مبنى أو 

ن ذلك بقصد التوصل إلى اعتباره آيلا تعريضه للسقوط أو اتلافه كليا أوجزئيا إذا كا

 .للسقوط 

 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن ) ١( ٨٢مادة  

خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أجر مكانا أو 

ير أو البيع جزءا منه أو باعه ، ولو بعقد غير مشهر ، أو مكن آخر منه وكان ذلك التأج

أو التمكين على خلاف مقتضى عقد سابق ، ولو غير مشهر ، صادر منه أو من نائبه 

 .أو من أحد شركائه أو نائبيهم ، ويفترض علم هؤلاء بالعقد السابق الصادر من أيهم

                                                           
 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة ١٨ لسنة ٢٩ فى الدعوى رقم ٣/١/٩٨حكمت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ  )١(

ئبه أو من  فيما تضمننته من افتراض علم مؤجر المكان أو جزء منه بالعقد السابق الصادر من نا٨٢الأولى من المادة 
 .احد شركائه أو نائبيهم  



 ٣٤

ويعاقب بالعقوبة السابقة من يسبق إلى وضع يده ، أو يشرع فى ذلك على  

 ، قبل استصدار حكم بأفضليته من القضاء المختص ، خلاف مقتضى العقد السابق عليه

ويفترض علم هذا المتعرض بالتعاقد السابق إذا كان زوجا لمن تعاقد معه أو من مكنه ، 

  . أو كان من أصوله أو فروعه أو من أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة

أشد  ـ لاتخل العقوبات الواردة فى هذا القانون بأية عقوبة ٨٣مادة  

 .منصوص عليها فى أى قانون آخر 

 ـ تؤول حصيلة جميع الغرامات التى يقضى بها تنفيذا لأحكام هذا ٨٤مادة  

 .القانون إلى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى 

 

 الباب السادس 

 أحكام انتقالية وختامية 

 ــ

 بهذا  ـ تستمر المحاكم فى نظر الدعاوى التى أقيمت قبل العمل٨٥مادة  

 .القانون طبقا للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه 

نائب الحاكم ) وأوامر(١٩٦٩ لسنة ٥٢ ـ يلغى القانون رقم ٨٦مادة  

 ، كما يلغى كل حكم يخالف ١٩٧٧لسنة ٥ ورقم ١٩٧٦ لسنة ٤،٥العسكرى العام رقما 

 .أحكام هذا القانون 

ح والقرارات اللازمة لتنفيذ  ـ يصدر وزير الإسكان والتعمير اللوائ٨٧مادة  

 .هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به 

 ـ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم ٨٨مادة  

 .التالى لتاريخ نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 

 أغسطس ٣٠( هـ ١٣٩٧ سنة  رمضان١٦صدر برياسة الجمهورية فى  

 )١٩٧٧سنة 

 أنور السادات        
__________________________________ 

 :ملاحظة *  
 :منه على أن ) المادة الثالثة (  فى ١٩٩٧ لسنة ٦ينص القانون رقم  "
 :واقع تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن ، ب "

 .١٩٤٤ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير  -
 .١٩٦١ نوفمبر ٤ وحتى ١٩٤٤وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير  -



 ٣٥

  .١٩٧٣كتوبر  أ٦ وحتى ١٩٦١نوفمبر ٥وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من  -
  .١٩٧٧ سبتمير ٩ وحتى ١٩٧٣أكتوبر ٧وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من  -

 .ويسرى هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون  
 بنسبة ١٩٩٦يناير ٣٠تى  وح١٩٧٧سبتمبر ١٠وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من  

 .اعتبارا من ذات الموعد % ١٠
من قيمة % ١٠ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة  

  "آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر 
 : على أن  ) المادة الرابعة ( وفى 

 ٤٩ المؤجرة لغير أغراض السكنى ، التى يحكمها القانون رقم تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن 
 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن ١٩٨١ لسنة ١٣٦ المشار إليه والقانون رقم ١٩٧٧لسنة 

وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، ولاتسرى أحكامه على 
 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم ١٩٩٦لسنة ٤لأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم ا

 .يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها 
عديل الفقرة الثانية من  بت١٩٩٧ لسنة ٦ بتعديل القانون رقم ٢٠٠١ لسنة ١٤ثم صدر قانون رقم  

 وبعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن غير السكنية ناصا فى المادة ١٩٧٧ لسنة ٤٩ من القانون رقم ٢٩المادة 
 :  بالنص الآتى ١٩٩٧ لسنة ٦الأولى منه على استبدال الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 

 فى نفس هذا الموعد من آخر اجرة مستحقة من الأعوام التالية ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية"  
 : بنسبة 

  .١٩٧٧ سبتمبر سنة ٩بالنسبة للأماكن المنشأة حتى  %  ٢
  " .١٩٩٦ يناير سنة ٣٠ وحتى ١٩٧٧ سبتمبر سنة ١٠بالنسبة للأماكن المنشأة من   % ١
 

 



 ٣٦

 ١٩٩٥ لسنة ٩٥قانون رقم 

  (*)فى شأن التأجير التمويلى 

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) الباب الأول (

 أحكام عامة 

 :  ـ يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ١مادة  

 . وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية : الوزير المختص  

 . لاقتصاد والتجارة الخارجية وزارة ا: الجهة الادارية المختصة  

شركات الأموال التى يرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلى : المؤجر  

طبقاً لأحكام هذا القانون متى توافرت فيها القدرة على القيام بنشاطها المستهدف فى 

ضوء حجم رأس مالها بشرط ألا يقل عن نصف مليون جنيه ، وذلك وفقاً للقواعد 

 .  التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والاجراءات

ويجوز أن يكون المؤجر بنكاً إذا رخص له فى ذلك مجلس إدارة البنك 

  . )١(المركزى المصرى بالشروط والأوضاع التى يحددها قرار الترخيص 

 . عقد التأجير التمويلى : العقد  

ضوعا لعقد تأجير الطرف الذى يتلقى منه المؤجر مالا يكون مو: المورد  

 . تمويلى 

الطرف الذى يقوم بتشييد منشآت تكون موضوعا لعقد تأجير : المقاول  

 . تمويلى 

كل عقار او منقول مادى أو معنوى يكون موضوعا لعقد : المال أو الاموال  

متى كان لازماً لمباشرة نشاط إنتاجى سلعى أو نشاط خدمى للمستأجر ، تأجير تمويلى 

  .)٢(د التى يصدر بها قرار من الوزير المختص وفقاً للقواع

 . من يحوز مالا استنادا إلى عقد تأجير تمويلى : المستأجر  

 : ـ فى تطبيق أحكام هذا القانون يعد تأجيرا تمويليا ما يأتى ٢مادة  
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 ٣٧

ـ كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى مستأجر منقولات مملوكة ١ 

 استنادا إلى عقد من العقود ، ويكون التأجير مقابل قيمة ايجارية له أو تلقاها من المورد

 . يتفق عليها المؤجر مع المستأجر 

ـ كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر عقارات أو ٢ 

، وذلك بالشروط على نفقته بقصد تأجيرها للمستأجر يقيمها مملوكة للمؤجر أو منشآت 

 .   )١( والقيمة الايجارية التى يحددها العقد والمواصفات والأوضاع 

ـ كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر تأجيرا تمويليا ٣ 

اذا كان هذا المال قد آلت ملكيته إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه 

 . على ابرام عقد التأجير التمويلى 

لمختصة سجلا لقيد المؤجرين ، كما تعد سجلا ـ تعد الجهة الادارية ا٣مادة  

اخر لقيد عقود التأجير التمويلى التى تبرم او تنفذ فى مصر أو يكون أحد أطرافها مقيما 

وكذلك أى تعديل لهذه العقود ويجب أن . فيها ، وعقود البيع التى تتم استنادا اليها 

هم بالنسبة لهذا المال ومدة يتضمن القيد تحديد المال المؤجر وبيان أطراف العقد وصفات

 . التعاقد والبيانات الواردة فى عقود البيع 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام واجراءات القيد فى السجلين  

المشار اليهما والمستندات والأوراق والبيانات التكميلية الأخرى التى يتطلبها القيد 

 . واجراءات تعديل القيد أو الغائه 

ما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم القيد فى سجل المؤجرين بما ك 

لايجاوز ثلاثة الاف جنيه ، ورسم تعديله بما لايجاوز الف جنيه وتحدد رسم القيد فى 

سجل العقود بما لايجاوز خمسين جنيها ، كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم 

 المشار اليهما والتعديلات الواردة عليه بما لايجاوز طلب صورة من القيد فى السجلين

  . عشرين جنيها 

ويكون لكل شخص طلب صورة من بيانات القيد فى السجلين المشار اليهما  

 . بعد أداء الرسم المقرر 

ـ يكون للمؤجر حق القيد فى سجل المستوردين بالنسبة إلى ما ٤مادة  

 تمويليا ، وذلك مع استثنائه من شرط الجنسية يستورده من اموال بقصد تأجيرها تأجيرا

المصرية بالنسبة إلى ملكية رأس المال وعضوية مجلس الادارة الوارد فى القوانين 

المنظمة لسجل المستوردين والشركات، كما يكون للمؤجر المقيد فى سجل المؤجرين 

 . حق القيد فى السجل التجارى 
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 ٣٨

ء المال المؤجر كله أو بعضه فى ـ للمستأجر الحق فى اختيار شرا٥مادة  

الموعد وبالثمن المحدد فى العقد ، على أن يراعى فى تحديد الثمن مبالغ الأجرة التى 

أداها وذلك مع عدم الاخلال بأحكام قانونى تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية 

اختياره وفى حالة عدم . والأراضى الفضاء وحظر تملك الاجانب للأراضى الزراعية 

شراء المال المؤجر يكون له اما رده إلى المؤجر او تجديد العقد وذلك بالشروط التى 

 . يتفق عليها الطرفان 

وفى جميع الأحوال لايتجدد العقد تجديدا ضمنيا ولايمتد ، سواء تم التنبيه على  

 . المستأجر بانتهاء مدة العقد أو لم يتم ذلك 

يكون للدولة من حقوق فانه اعتبارا من تاريخ  ـ مع عدم الاخلال بما ٦مادة  

القيد لايجوز للمستأجر أو الغير الاحتجاج على المؤجر بأى حق يتعارض مع بيانات عقد 

 . من هذا القانون ) ٣(التأجير التمويلى التى قيد بها طبقا لأحكام المادة 

 

 ) الباب الثانى(

 عقود التأجير التمويلى

 ــ

ى مشروع قبل ابرام عقد تأجير تمويلى ان يتفاوض  ـ يجوز لصاحب أ٧مادة  

مباشرة مع المورد او المقاول بشأن مواصفات المال اللازم لمشروعه أو طريقة صنعه 

أو انشائه ، وذلك بناء على موافقة كتابية مسبقة ممن سيتولى التأجير ، ويجب ان 

 المشروع تتضمن هذه الموافقة المسائل التى يجرى التفاوض بشأنها بين صاحب

 . والمورد أو المقاول 

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاحكام المتعلقة بالموافقة والمسائل  

 . موضوع التفاوض

 ـ اذا أبرم عقد تأجير تمويلى وأذن المؤجر للمستأجر باستلام المال ٨مادة  

وفقا للشروط موضوع العقد مباشرة من المورد أو المقاول ، فيجب أن يكون الاستلام 

والمواصفات المتفق عليها وبموجب محضر يثبت فيه حالة المال المؤجر وما به من 

 . عيوب ان وجدت 

ويجوز للمستأجر أن يرفض استلام المال المؤجر اذا امتنع المورد أو المقاول  

 . عن تحرير محضر الاستلام وفقا لحكم الفقرة السابقة 

ر عن أية بيانات تذكر عن المال فى ويكون المستأجر مسئولا قبل المؤج 

 .محضر الاستلام



 ٣٩

 ـ يلتزم المستأجر باستعمال وصيانة واصلاح الأموال المؤجرة بما ٩مادة  

للأصول الفنية المتعارف عليها والتعليمات يتفق مع الأغراض التى أعدت لها ووفقا 

مقررة بواسطته الواجب مراعاتها سواء أكانت المتعاقد عليها بشأن المواصفات الفنية 

 . )١( المورد أو المقاول المنتج أو أو بواسطة 

كما يلتزم المستأجر باخطار المؤجر بما يطرأ على الأموال المؤجرة من  

عوارض تمنع الانتفاع بها كليا أو جزئيا ، وذلك طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى 

 من ٣٤١قد حكم المادة وفى جميع الأحوال يسرى على هذا الع. العقد لتلك الأموال 

 . قانون العقوبات 

 ـ يتحمل المستأجر المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار التى ١٠مادة  

 . تسببها الأموال المؤجرة وفقا لاحكام القانون المدنى 

دخل  ويتحمل المؤجر تبعة هلاك المال المؤجر متى كان ذلك بسبب لا 

. لمؤجر اق على تحمل المستأجر تبعة هلاك المال اللطرفين الاتفللمستأجر فيه ، ويجوز 

على القيمة وللمؤجر أن يشترط التأمين على الأموال المؤجرة بما يكفل له الحصول 

 .  )٢(الايجارية عن باقى مدة العقد والثمن المحدد به 

العقد وفقاً  ـ يلتزم المستأجر بأن يؤدى الأجرة المتفق عليها فى ١١مادة  

عيد الواردة فيه ، ولا يتقيد تحديد الأجرة ولا عناصر هذا التحديد بالأحكام للشروط والموا

 .   )٣(المنصوص عليها فى أى قانون آخر 

ويجوز الاتفاق على استحاق المؤجر للقيمة الايجارية كاملة ، ولو ام ينتفع  

 . المستأجر بالمال المؤجر طالما أن السبب لايرجع إلى المؤجر 

لمال المنقول محتفظا بطبيعته حتى ولو كان المستأجر قد  ـ يظل ا١٢مادة  

 . ثبته أو الحقه بعقار 

واذا اشترى المستأجر المال المؤجر فلا تنتقل ملكيته اليه الا اذا قام بسداد  

 . كامل الثمن المحدد فى العقد 

ـ للمستأجر ان يرجع مباشرة على المورد أو المقاول بجميع ١٣مادة  

شأ للمؤجر عن العقد المبرم بينه وبين المورد أو المقاول فيما عدا الدعاوى التى تن

دعوى فسخ العقد ، وذلك دون اخلال بحقوق المؤجر فى الرجوع على المورد أو 

 . المقاول فى هذا الشأن 
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 ٤٠

 ـ يكون المؤجر مسئولا عن افعاله أو تصرفاته التى تؤدى إلى ١٤مادة  

 التعرض للمستأجر على أى وجه فى الانتفاع تمكين المورد أو المقاول أو الغير من

 . بالأموال المؤجرة 

كما يكون المؤجر مسئولاً عن أفعاله أو تصرفاته التى تؤدى إلى غلط فى 

اختيار الأموال المؤجرة ما لم يكن المستأجر قد أقر بمعاينتها وباستلامها طبقاً لشروط 

  .  )١(التعاقد 

عن العقد إلى مؤجر آخر ، ولايسرى هذا ـ يجوز للمؤجر ان يتنازل ١٥مادة  

 . التنازل فى حق المستأجر الا من تاريخ اخطاره به 

لمستأجر المقررة لضمانات الحقوق والولايترتب على هذا التنازل أى اخلال ب 

 .  )٢( بموجب العقد قبل المؤجر

 ـ يجوز للمستأجر بموافقة المؤجر التنازل عن العقد إلى مستأجر ١٦مادة  

 ويكون المستأجر الاصلى ضامنا للمتنازل اليه فى تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد، آخر

 . ما لم يوافق المؤجر على غير ذلك 

ويلتزم المتنازل اليه بأن يؤدى إلى المؤجر مباشرة الاجرة المستحقة بموجب  

نازل اليه العقد وذلك من تاريخ اخطار المؤجر له بموافقته على التنازل ، ولايجوز للمت

 . أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من أجرة قبل هذا التاريخ 

 ـ على المؤجر فى الحالات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ١٧مادة  

اتخاذ اجراءات التأشير بالتنازل فى سجل قيد عقود التأجير التمويلى لدى الجهة الادارية 

 . جراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون المختصة وذلك طبقا للقواعد والا

ولايجوز الاحتجاج على الغير بالتنازل الا من تاريخ التأشير به طبقا لاحكام  

 . الفقرة السابقة

 ـ لاتسرى أحكام الامتداد القانونى لعقد الايجار أو أحكام تحديد ١٨مادة  

ة بين المالك والمستأجر على عقود الأجرة المنصوص عليها فى قوانين تنظيم العلاق

 . تأجير العقارات المبنية والأراضى الزراعية التى تبرم وفقا لأحكام هذا القانون 
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 ) الباب الثالث (

 انقضاء عقد التأجير التمويلى 

 ــ

عد العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اعذار او ي )١( ـ ١٩مادة  

 : ى من الحالات الآتية اتخاذ اجراءات قضائية فى أ

عدم قيام المستأجر بسداد الأجرة المتفق عليها فى المواعيد ووفقا ) أ (  

ومرور ثلاثين يوما على فوات هذه المواعيد ما لم للشروط المتفق عليها فى العقد 

 . يتضمن العقد مدة اطول 

ل عساره ، وفى هذه الحالة لاتدخإشهار افلاس المستأجر أو اعلان إ) ب ( 

 . الأموال المؤجرة فى أموال التفليسة ولا فى الضمان العام للدائنين 

أن يخطر المؤجر بكتاب مسجل خلال ثلاثين لأمين التفليسة على أنه يجوز  

يوما من تاريخ الحكم الصادر باشهار الافلاس برغبته فى استمرار العقد ، وفى هذه 

 . يجارية فى مواعيدها الحالة يستمر العقد قائما بشرط أداء القيمة الا

 اعتباريا ، سواء اتخاذ اجراءات التصفية قبل المستأجر اذا كان شخصاً) جـ ( 

 اختيارية ، ما لم تكن بسبب الاندماج ويشرط عدم الاخلال وأكانت تصفية اجبارية أ

 . بحقوق المؤجر المنصوص عليها فى العقد 

الأشخاص المستأجرة ما وفاة المستأجر أو الشريك المتضامن فى شركة ) د ( 

لم يطلب الورثة أو الشريك المتضامن الجديد استكمال تنفيذ العقد خلال ثلاثين يوما من 

 .تاريخ الوفاة 

بسبب فسخه أو لأى سبب آخر ، دون ـ عند أنقضاء العقد   )٢( ٢٠مادة  

أمين أو ورثته أو باقى الشركاء أو شراء المستأجر للمال يلتزم المستأجر ودون تجديده 

أو المصفى بحسب الأحوال بأن يسلم إلى المؤجر الأموال المؤجرة بالحالة التفليسة 

قاضى عن التسليم جاز للمؤجر أن يقدم عريضة الى المتفق عليها فى العقد ، واذا امتنع 

ويتبع فى شأن هذه ، الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالتسليم  

 من قانون المرافعات ١٩٤حكام المنصوص عليها فى المادة العريضة الاجراءات والأ
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 ٤٢

ويصدر الأمر بالتسليم إذا كانت العريضة مشفوعة بالعقد وما يفيد . المدنية والتجارية 

 .انقضاءه واسم ومحل الملتزم بالتسليم  

ولكل ذى شأن التظلم من هذا الأمر اما بطريق الاعتراض عليه أمام المحضر  

لتنفيذ أو بالطريق المعتاد لرفع الدعوى خلال ثلاثة أيام من تاريخ عند العزم على ا

اعلانه بها ، وفى الحالتين يختص القاضى الامر دون غيره بنظر التظلم على وجه 

 . السرعة 

وللقاضى بناء على طلب المتظلم أن يوقف الأمر المتظلم منه إلى ان يفصل فى  

 . مر أو بتعديله أو بالغائه التظلم ويحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأ

 .  ـ يعد العقد مفسوخا بقوة القانون اذا هلك المال المؤجر هلاكا كليا ٢١مادة  

فاذا كان الهلاك راجعا إلى خطأ المستأجر التزم بالاستمرار فى أداء القيمة  

الايجارية أو الثمن المتفق عليه فى المواعيد المحددة ، وذلك مع مراعاة ما قد يحصل 

 . عليه المؤجر من مبالغ التأمين 

واذا كان الهلاك راجعا إلى خطأ الغير ، كان لكل من المؤجر والمستأجر  

 . الرجوع عليه بالتعويض ان كان له مقتض 

 ـ لايترتب على الحكم ببطلان أو بفسخ العقد المبرم بين المورد أو ٢٢مادة  

المؤجر والمستأجر ، ومع ذلك يجوز المقاول وبين المؤجر اثر على العقود المبرمة بين 

للمورد أو المقاول أن يرجع مباشرة على المستأجر بما له من حقوق قبل المؤجر تكون 

ناشئة عن الحكم ببطلان أو بفسخ عقده معه ، بما لايجاوز التزامات المستأجر قبل 

 . المؤجر 

لنقص واذا اقتصر الحكم على انقاص ثمن البيع لعيوب فى صناعة المال او  

فيه تعين تخفيض أقساط الاجرة وثمن البيع المتفق عليه فى عقد التأجير بذات النسبة 

 . التى خفض بها الثمن ، ما لم يتفق على غير ذلك 

 

 ) الباب الرابع (

 القواعد المحاسبية والمعاملة الضريبية 

 ـ تخضع عمليات التأجير التمويلى للقواعد والمعايير المحاسبية ٢٣مادة  

 . تى يصدرها الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية ال



 ٤٣

قيمة الاموال المؤجرة حسبما إهلاك ـ يكون للمؤجر الحق فى   )١( ٢٤مادة  

يجرى عليه العمل عادة ، وفقا للعرف وطبيعة المال الذى يجرى اهلاكه ، وذلك دون 

 .النظر إلى مدة عقد التأجير المتعلق بذلك المال 

ـ بالاضافة إلى الاهلاك المشار اليه وجميع التكاليف واجبة ويجوز للمؤجر 

الخصم من ناتج العمليات ـ ان يخصم من ارباحه الخاضعة للضريبة المخصصات المعدة 

أعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار بشرط أن لمواجهة خسائر او 

رض الذى تم تكوينها من تقيد هذه المخصصات بحسابات الشركة وأن تستخدم فى الغ

أجله ، فإذا استخدمت فى غير ذلك أو انتفى الغرض منها ، تعين إدراجها فى ايرادات 

الشركة فى أول سنة مالية تالية ، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد جملة هذه 

 . من الربح الصافى للشركة % ٥المخصصات على 

ة خلال سنة المحاسبة من  ـ تعتبر القيمة الايجارية المستحق٢٥مادة  

 . التكاليف الواجبة الخصم من ارباح المستأجر وفقا للتشريعات الضريبية السارية 

ويجب على المستأجر ان يدرج بصورة واضحة فى حساب الأرباح والخسائر  

القيمة الايجارية المستحقة تنفيذا للعقد ، مع بيان ما اذا كان المال المؤجر منقولا او 

ا يجب عليه ان يدرج فى الايضاحات المتممة للميزانية عقود التأجير التى عقارا ، كم

 . ابرمها وما تم اداؤه من مبالغ الاجرة عن كل عقد وما تبقى منها 

لا تخضع مبالغ الأخيرة واجبة الأداء إلى المؤجر للضريبة ـ   )٢( ٢٦مادة  

لمبيعات الصادر على الخدمات المنصوص عليها فى قانون الضريبة العامة على ا

  . ١٩٩١ لسنة ١١بالقانون رقم 

واستثناء من أى قانون آخر لا تعفى أرباح المؤجر المحققة عن عمليات 

التأجير التمويلى للدراجات النارية ولسيارات الركوب من الضريبة المفروضة على 

 . الدخل

ال وتعفى من رسوم التوثيق والشهر والقيد بالشهر العقارى عقود تملك الأمو

 .  من هذا القانون ٢ من المادة ٣المؤجرة التى تبرم وفقاً لأحكام البند 

ولا تسرى أحكام الخصم والإضافة والتحصيل وغيرها من نظم الحجز عند 

المنبع لحساب الضرائب على مبالغ الأجرة واجبة الأداء إلى المؤجر ، كما لا تسرى على 

 . الثمن المحدد بالعقد 

                                                           
  .٢٠٠١ لسنة ١٦معدلة بالقانون رقم  (1)
  .٢٠٠١ لسنة ١٦نون رقم معدلة بالقا (2)



 ٤٤

الضرائب والرسوم الجمركية ـ طبقا للنظم المعمول بها  ـ  تستحق ٢٧مادة  

 . ـ على ما يتم استيراده من معدات وغيرها بقصد تأجيرها وفقا لأحكام هذا القانون 

ويعامل المؤجر بالنسبة للضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك  

 . ل مدة التأجير المعدات بذات المعاملة المقررة قانونا بالنسبة للمستأجر ، وذلك طوا

وفى  حالة فسخ العقد او ابطاله أو انتهاء مدته دون ان يستعمل المستاجر  

 . حقه فى الشراء فتستحق هذه الضرائب والرسوم 

 ـ ترد الضرائب والرسوم الجمركية التى سددت عما تم استيراده من ٢٨مادة  

 هذه الأموال ، وذلك بعد أموال بقصد تأجيرها وفقا لأحكام هذا القانون اذا أعيد تصدير

عن كل سنة انقضت من تاريخ الافراج عنها وتحسب كسور السنة سنة % ٢٠خصم 

 . كاملة 

اذا كان اقتناء أو تسيير أو تشغيل المال المؤجر يستلزم ـ   )١( ٢٩مادة  

الحصول على ترخيص من إدارة المرور أو من أية جهة إدارية أخرى ، يكون الحصول 

 إدارة المرور المختصة أو من الجهة الإدارية الأخرى التى يتبعها على الترخيص من

موطن المستأجر أو المركز الرئيسى لنشاطه ، وذلك بناء على طلب منه ومن المؤجر 

 . مرفقاً به نسخة من العقد 

المال فى حيازة ويصدر الترخيص باسم المؤجر ، ويجب أن يذكر فيه ان  

 . وانه يستعملها بنفسه أو بواسطة تابعيه بموجب عقد التأجير ، المستأجر 

ويتحمل المستأجر جميع الضرائب والرسوم المقررة قانونا للحصول على  

الترخيص وتجديده ، كما يلتزم بأداء أقساط التأمين الاجبارى ، وغير ذلك من الالتزامات 

 . المال المؤجر المترتبة عن ملكية 

   : )٢( مكررا ٢٩مادة  

المختص بقرار منه المعايير المالية التى يلتزم باتباعها المؤجر ، يحدد الوزير  

 : وعلى الأخص 

 . الحد الأقصى لقيمة تعاملاته مع مستأجر واحد  -

 . قواعد الموازنة بين أصوله وخصومه  -

 .الحد الأقصى لنسبة الديون الى حقوق الملكية  -

 . قواعد توفير المخصصات للديون المشكوك فى تحصيلها  -

                                                           
  .٢٠٠١ لسنة ١٦معدلتان بالقانون رقم  )٢ ( (1)



 ٤٥

 ـ مع عدم الاخلال بأية اعفاءات ضريبية مقررة قانونا ، يعفى ٣٠ مادة 

المؤجر من الضرائب المفروضة على الدخل بالنسبة لأرباحه الناشئة عن عمليات 

 . التأجير التمويلى ، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط 

 

 

 

 

 ) الباب الخامس (

 الجزاءات 

شخص طبيعى أو اعتبارى غير مقيد بسجل  ـ يحظر على أى ٣١مادة  

أو مرادفات لها فى عنوانه أو أن ) التأجير التمويلى ( المؤجرين أن يستعمل عبارة 

 . يزاول عمليات التأجير التمويلى 

ويعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولاتزيد على عشرة الاف جنيه كل  

 . كون الغلق وجوبيا فى حالة العود من يخالف هذا الحظر ، ويجوز الحكم بالغلق وي

 ـ يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولاتزيد على عشرين ٣٢مادة  

 . الف جنيه كل من يخالف أحكام هذا القانون 

 ـ مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ٣٣مادة  

تجاوز عشرين الف جنيه أو باحدى ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولا

هاتين العقوبتين كل من قام بتغيير معالم المال المؤجر أو أوصافه المقيدة بالسجل 

 . الخاص بذلك ، او طمس البيان المثبت لصفة المؤجر بالنسبة إلى هذا المال 

 ـ يكون للعاملين بالجهة الادارية المختصة من شاغلى الوظائف ٣٤مادة  

تحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية التى يصدر ب

 . القضائية فى شأن الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون 

ولهم فى سبيل ذلك حق الاطلاع على جميع السجلات والدفاتر والمستندات  

لبيانات والمستخرجات والبيانات فى مقر المؤجر أو المستأجر ، وعليهما أن يقدما لهم ا

 . وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض 

 ـ يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستين ٣٥مادة  

 . يوما من تاريخ العمل به 

 ـ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من ٣٦مادة  

 . يوما على تاريخ نشره أول الشهر التالى لمضى ستين 



 ٤٦

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

الموافق أول . ( هـ ١٤١٦ المحرم سنة ٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) .  م ١٩٩٥يونية  سنة 

 حسنى مبارك 



 ٤٧

 

 

 بتــرول



 ٤٨

 )١( ٢٠٠١ لسنة ٢قانون رقم 

لمصرية العامة للبترول وشركة شل بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة ا

لتعديل نصوص . ايه . بي . وشركة اديسون انترناشيونال اس  . في . ايجيبت أن 

 للبحث عن ١٩٩٨ لسنة ٩تسعير الغاز في الإتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 

 .البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب دمياط البحرية بدلتا النيل 

 باسم الشعب 

 الجمهورية  رئيس 

 :مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر 

 )المادة الأولى ( 

وشركة ، يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول  

لتعديل نصوص . ايه . بي . وشركة اديسون انترناشيونال اس  . في . شل ايجيبت أن 

 للبحث عن ١٩٩٨ لسنة ٩عة بموجب القانون رقم تسعير الغاز في الإتفاقية الموق

، وذلك وفقاً للشروط البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب دمياط البحرية بدلتا النيل 

 . المرفقة 

  )الثانيةالمادة ( 

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ  

 .الف لها بالإستثناء من أحكام أى تشريع مخ

  )الثالثةالمادة ( 

أول يوليو ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتبارا  من  

   .٢٠٠٠سنة 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 

 مارس ١٩هـ الموافق ١٤١٢ ذي الحجة سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية في 

 .م ٢٠٠١سنة 

 

 ك حسني مبار

 

                                                           
 ٢٦ مضѧبطة رقѧم   –م ٢٠١ فبراير سنة ١٩ مكرر، ووافق عليه المجلس بجلسة ١٠ العدد ٢٨/٦/٢٠٠١ الجريدة الرسمية في - 1
. 



 ٤٩

 )١( ٢٠٠١ لسنة ٣قانون رقم 

بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك  

لتعديل نصوص تسعير الغاز في الاتفاقية الموقعة بموجب القانون . في . برودكشن بي 

 للبحث عن ١٩٩٤ لسنة ١٩ والمعدلة بموجب القانون رقم ١٩٩١ لسنة ٢٠٧رقم  

 لبترول واستغلاله في منطقة شمال بورسعيد البحرية ا

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية  

 :مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر 

 )المادة الأولى ( 

، وشركة يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول  

ر الغاز في الاتفاقية الموقعة بموجب لتعديل نصوص تسعي. في . أيوك  برودكشن بي 

 للبحث ١٩٩٤ لسنة ١٩ والمعدلة بموجب القانون رقم ١٩٩١ لسنة ٢٠٧القانون رقم  

 . ، وذلك وفقاً للشروط المرفقةعن البترول واستغلاله في منطقة شمال بورسعيد البحرية 

  )الثانيةالمادة ( 

قة قوة القانون ، وتنفذ تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الشروط المرف 

 .بالإستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

  )الثالثةالمادة ( 

أول يوليو ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتبارا  من  

   .٢٠٠٠سنة 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 

 مارس ١٩هـ الموافق ١٤١٢لحجة سنة  ذي ا٢٤صدر برئاسة الجمهورية في 

 .م ٢٠٠١سنة 

 

 حسني مبارك 

 

                                                           
 ٢٦ مضѧبطة رقѧم   –م ٢٠١ر سنة  فبراي١٩ مكرر، ووافق عليه المجلس بجلسة ١٠ العدد ٢٨/٦/٢٠٠١ الجريدة الرسمية في - 1
. 



 ٥٠

 )١( ٢٠٠١ لسنة ٤قانون رقم 

بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك  

وشركة أموكو للزيت مصر لتعديل نصوص تسعير الغاز في . في . برودكشن بي 

 ٧ والمعدلة بموجب القانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٨لقانون رقم الاتفاقية الموقعة بموجب ا

 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة ١٩٩٤ لسنة ٣١ والقانون رقم١٩٩٤لسنة 

 .بلطيم بدلتا النيل البحرية 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية  

 :مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر 

 )المادة الأولى ( 

، وشركة ير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول   يرخص لوز  

وشركة أموكو للزيت مصر لتعديل نصوص تسعير الغاز في         . في  . أيوك  برودكشن بي     

 ٧ والمعدلة بموجب القانون رقـم       ١٩٩٢ لسنة   ٨الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم      

 البترول واستغلاله في منطقـة       للبحث عن  ١٩٩٤ لسنة   ٣١ والقانون رقم  ١٩٩٤لسنة  

 . ، وذلك وفقاً للشروط المرفقة بلطيم بدلتا النيل البحرية 

  )الثانيةالمادة ( 

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ  

 .بالإستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

  )الثالثةالمادة ( 

أول يوليو الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتبارا  من ينشر هذا القانون فى  

   .٢٠٠٠سنة 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 

 مارس ١٩هـ الموافق ١٤١٢ ذي الحجة سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية في 

 .م ٢٠٠١سنة 

 

 حسني مبارك 

 

                                                           
 ٢٦ مضѧبطة رقѧم   –م ٢٠١ فبراير سنة ١٩ مكرر، ووافق عليه المجلس بجلسة ١٠ العدد ٢٨/٦/٢٠٠١ الجريدة الرسمية في - 1
. 



 ٥١

 )١( ٢٠٠١ لسنة ٥قانون رقم 

رول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل بالترخيص لوزير البت

لتعديل نصوص تسعير الغاز في الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم . في . ايجيبت أن 

 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال رحمي البحرية بخليج ١٩٩٨ لسنة ١١

 .السويس 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية  

 : الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه مجلسقرر 

 )المادة الأولى ( 

وشركة ، يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول     

 . في . شل ايجيبت أن 

 ١٩٩٨ لسنة   ١١لتعديل نصوص تسعير الغاز في الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم           

، وذلـك   ي منطقة شمال رحمي البحرية بخليج السويس        للبحث عن البترول واستغلاله ف    

 . وفقاً للشروط المرفقة 

  )الثانيةالمادة ( 

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ  

 .بالإستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

  )الثالثةالمادة ( 

أول يوليو  ، ويعمل به إعتبارا  من ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية 

   .٢٠٠٠سنة 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 

 مارس ١٩هـ الموافق ١٤١٢ ذي الحجة سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية في 

 .م ٢٠٠١سنة 

 

 حسني مبارك 

 

                                                           
 ٢٦ مضѧبطة رقѧم   –م ٢٠١ فبراير سنة ١٩ مكرر، ووافق عليه المجلس بجلسة ١٠ العدد ٢٨/٦/٢٠٠١ الجريدة الرسمية في - 1
. 



 ٥٢

 )١( ٢٠٠١ لسنة ٦قانون رقم 

مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك  بالترخيص لوزير البترول في التعاقد 

وشركة أموكو للزيت مصر لتعديل نصوص تسعير الغاز في . في . برودكشن بي 

 ٧ والمعدلة بموجب القانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٩الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 

 .لبحرية   للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة التمساح بدلتا النيل ا١٩٩٤لسنة 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية  

 :مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر 

 )المادة الأولى ( 

، وشركة يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول     

وشركة أموكو للزيت مصر لتعديل نصوص تسعير الغاز في         . في  . أيوك  برودكشن بي     

 ٧ والمعدلة بموجب القانون رقـم       ١٩٩٢ لسنة   ٩اقية الموقعة بموجب القانون رقم      الاتف

،  للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة التمساح بدلتا النيل البحريـة               ١٩٩٤لسنة  

 .وذلك وفقاً للشروط المرفقة 

  )الثانيةالمادة  ( 

نون ، وتنفذ تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القا 

 .بالإستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

  )الثالثةالمادة ( 

أول يوليو ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتبارا  من  

   .٢٠٠٠سنة 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 

 مارس ١٩هـ الموافق ١٤١٢ ذي الحجة سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية في 

 .م ٢٠٠١سنة 

 

 حسني مبارك 

 

                                                           
 ٢٦ مضѧبطة رقѧم   –م ٢٠١ فبراير سنة ١٩ مكرر، ووافق عليه المجلس بجلسة ١٠ العدد ٢٨/٦/٢٠٠١الرسمية في  الجريدة - 1
. 



 ٥٣

 )١( ٢٠٠١ لسنة ٧قانون رقم 

بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو 

لتعديل نصوص تسعير . في . وشركة أيوك برودكشن بي . في . مصر رأس البربي 

 للبحث عن البترول ١٩٩٥ لسنة ٨٨لقانون رقم الغاز في الاتفاقية الموقعة بموجب ا

 .واستغلاله في منطقة رأس البر البحرية بدلتا النيل 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية  

 :مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر 

 )المادة الأولى ( 

كة ، وشريرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول     

لتعـديل نصـوص    . في  . وشركة أيوك برودكشن بي     . في  . أموكو مصر رأس البربي     

 للبحـث عـن     ١٩٩٥ لسنة   ٨٨تسعير الغاز في الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم         

وذلـك وفقـاً للشـروط      البترول واستغلاله في منطقة رأس البر البحرية بدلتا النيـل ،            

 .المرفقة

  )الثانيةالمادة ( 

لقواعد والإجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ تكون ل 

 .بالإستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

  )الثالثةالمادة ( 

أول يوليو ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتبارا  من  

   .٢٠٠٠سنة 

 .انينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قو

 

 مارس ١٩هـ الموافق ١٤١٢ ذي الحجة سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية في 

 .م ٢٠٠١سنة 

 

 حسني مبارك 

 

                                                           
 ٢٦ مضѧبطة رقѧم   –م ٢٠١ فبراير سنة ١٩ مكرر، ووافق عليه المجلس بجلسة ١٠ العدد ٢٨/٦/٢٠٠١ الجريدة الرسمية في - 1
. 



 ٥٤

 )١( ٢٠٠١ لسنة ٨قانون رقم 

بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل 

صوص تسعير الغاز في وشركة شل النمسا اكتينجسلشافت لتعديل ن. في . ايجيبت أن 

 والمعدلة بموجب القانون رقم ١٩٨٩ لسنة ٧الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 

القطاع (  للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة مطروح الأرضية ١٩٩٣ لسنة ١٨٦

 .بالصحراء الغربية .) غ. ص ٤

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية  

 : ، وقد أصدرناه مجلس الشعب القانون الآتى نصهقرر 

 )المادة الأولى ( 

، وشركة يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول     

وشركة شل النمسا اكتينجسلشافت لتعديل نصوص تسعير الغـاز         . في  . شل ايجيبت أن    

م  والمعدلة بموجب القانون رق    ١٩٨٩ لسنة   ٧في الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم       

القطاع (  للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة مطروح الأرضية          ١٩٩٣ لسنة   ١٨٦

 . ، وذلك وفقاً للشروط المرفقة بالصحراء الغربية .) غ. ص ٤

  )الثانيةالمادة ( 

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ  

 . لها بالإستثناء من أحكام أى تشريع مخالف

  )الثالثةالمادة ( 

أول يوليو ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتبارا  من  

   .٢٠٠٠سنة 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 

 مارس ١٩هـ الموافق ١٤١٢ ذي الحجة سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية في 

 .م ٢٠٠١سنة 

 

 حسني مبارك 

                                                           
  .٢٦ مضبطة رقم –م ٢٠١ فبراير سنة ١٩ عليه المجلس بجلسة  مكرر، ووافق١٠ العدد ٥/٧/٢٠٠١ الجريدة الرسمية في - 1



 ٥٥

 )١( ٢٠٠١ لسنة ٩قانون رقم  

بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل 

وشركة شل سترا اردولا وفسوخنجز اوند جيفينونكز جسلشافت . في . ايجيبت أن 

 ٦٢لتعديل نصوص تسعير الغاز في الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم . إتش .ام.جي

 لسنة ١٣ والقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ١٧ والمعدلة بموجب القانون رقم ١٩٧٩ لسنة

 . للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سترا بالصحراء الغربية ١٩٨٨

 ــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية  

 :مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر 

 )المادة الأولى ( 

، وشركة تعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول يرخص لوزير البترول فى ال    

وشركة شل سترا اردولا وفسوخنجز اوند جيفينونكز جسلشـافت         . في  . شل ايجيبت أن    

 ٦٢لتعديل نصوص تسعير الغاز في الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم  . إتش  .ام.جي

 لسـنة   ١٣ رقم    والقانون ١٩٨٤ لسنة   ١٧ والمعدلة بموجب القانون رقم      ١٩٧٩لسنة  

، وذلك وفقـاً     للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سترا بالصحراء الغربية           ١٩٨٨

 . للشروط المرفقة 

  )الثانيةالمادة ( 

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ  

 .بالإستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

  )الثالثةالمادة ( 

أول يوليو ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتبارا  من  

   .٢٠٠٠سنة 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 

 مارس ١٩هـ الموافق ١٤١٢ ذي الحجة سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية في 

 .م ٢٠٠١سنة 

 

 حسني مبارك 

                                                           
  .٢٦ مضبطة رقم –م ٢٠١ فبراير سنة ١٩ مكرر، ووافق عليه المجلس بجلسة ١٠ العدد ٥/٧/٢٠٠١ الجريدة الرسمية في - 1



 ٥٦

 



 ٥٧

 )١( ٢٠٠١ لسنة ١٠قانون رقم  

بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل 

وشركة شل بدر  اردولا وفسوخنجز اوند جيفينونكز جسلشافت . في . ايجيبت أن 

 ٩٩لتعديل نصوص تسعير الغاز في الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم . إتش .ام.جي

 لسنة ١٣ والقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ١٦قانون رقم  والمعدلة بموجب ال١٩٨٠لسنة 

 . للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة بدر الدين بالصحراء الغربية ١٩٨٨

 ــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية  

 :مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر 

 )المادة الأولى ( 

، وشركة مصرية العامة للبترول يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة ال    

وشركة شل بدر  اردولا وفسوخنجز اوند جيفينونكز جسلشـافت          . في  . شل ايجيبت أن    

 ٩٩لتعديل نصوص تسعير الغاز في الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم  . إتش  .ام.جي

 لسـنة   ١٣ والقانون رقم    ١٩٨٤ لسنة   ١٦ والمعدلة بموجب القانون رقم      ١٩٨٠لسنة  

وذلك وفقاً  للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة بدر الدين بالصحراء الغربية            ١٩٨٨

 . للشروط المرفقة 

  )الثانيةالمادة ( 

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ  

 .بالإستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

  )الثالثةالمادة ( 

أول يوليو نون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتبارا  من ينشر هذا القا 

   .٢٠٠٠سنة 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 

 مارس ١٩هـ الموافق ١٤١٢ ذي الحجة سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية في 

 .م ٢٠٠١سنة 

 

 حسني مبارك 

                                                           
  .٢٦بطة رقم  مض–م ٢٠١ فبراير سنة ١٩ مكرر، ووافق عليه المجلس بجلسة ١٠ العدد ٥/٧/٢٠٠١ الجريدة الرسمية في - 1



 ٥٨

 



 ٥٩

 )١( ٢٠٠١ لسنة ١١قانون رقم  

وزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك بالترخيص ل

وشركة أموكو للغاز مصر لتعديل نصوص  تسعير الغاز في . في . برودكشن بي 

 للبحث عن البترول واستغلاله في ١٩٨٨ لسنة ٦الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 

 .منطقة دلتا النيل 

 باسم الشعب 

 رية  رئيس الجمهو

 :مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر 

 )المادة الأولى ( 

، وشركة يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول     

وشركة أموكو للغاز مصر لتعديل نصوص  تسعير الغاز فـي           . في  . أيوك برودكشن بي    

 للبحث عن البترول واستغلاله في      ١٩٨٨لسنة   ٦الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم      

 . وذلك وفقاً للشروط المرفقة منطقة دلتا النيل ، 

  )الثانيةالمادة ( 

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ  

 .بالإستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

  )الثالثةالمادة ( 

أول يوليو فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتبارا  من ينشر هذا القانون  

   .٢٠٠٠سنة 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 

 مارس ١٩هـ الموافق ١٤١٢ ذي الحجة سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية في 

 .م ٢٠٠١سنة 

 

 حسني مبارك 

 

                                                           
  .٢٦ مضبطة رقم –م ٢٠١ فبراير سنة ١٩ مكرر، ووافق عليه المجلس بجلسة ١٠ العدد ٥/٧/٢٠٠١ الجريدة الرسمية في - 1



 ٦٠

 )١( ٢٠٠١ لسنة ١٢قانون رقم  

 البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشل ايجيبت إن بالترخيص لوزير

لتعديل نصوص . اتش . بي.وشركة ابيض ايردولفسشرنج وجونجسشافت ام . في . 

 والمعدلة بموجب ١٩٨٩ لسنة ٣تسعير الغاز في الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 

واستغلاله في منطقة الأبيض  للبحث عن البترول ١٩٩٣ لسنة ١٨٦القانون رقم 

 .بالصحراء الغربية . ) غ. ص ٣القطاع  ( الارضية 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية  

 :مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر 

 )المادة الأولى ( 

، وشركة يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول     

لتعديل نصوص تسعير الغاز فـي      . اتش  . بي.نج وجونجسشافت ام    ابيض ايردولفسشر 

 والمعدلة بموجب القـانون رقـم       ١٩٨٩ لسنة   ٣الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم      

القطاع  (  للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة الأبيض الارضية          ١٩٩٣ لسنة   ١٨٦

 . فقة وذلك وفقاً للشروط المربالصحراء الغربية ، . ) غ. ص ٣

  )الثانيةالمادة ( 

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ  

 .بالإستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

  )الثالثةالمادة ( 

أول يوليو ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتبارا  من  

   .٢٠٠٠سنة 

 .بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون 

 

 مارس ١٩هـ الموافق ١٤١٢ ذي الحجة سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية في 

 .م ٢٠٠١سنة 

 

 حسني مبارك 

 

                                                           
  .٢٦ مضبطة رقم –م ٢٠١ فبراير سنة ١٩ مكرر، ووافق عليه المجلس بجلسة ١٠ العدد ٥/٧/٢٠٠١ الجريدة الرسمية في - 1



 ٦١

 

 

 

 

 تأمين اجتماعى



 ٦٢

 ١٩٧٦ لسنة ١٠٨قانون رقم 

  (*)فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم 
 ـــ

 

 باسم الشعب 

  رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه   

 ) المادة الأولى ( 

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب  

 .الأعمال ومن فى حكمهم 

 ) المادة الثانية ( 

يصدر وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا القانون  

 بسريان ١٩٧٣  لسنة ٦١ العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم ويستمر

بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال إلى حين صدور اللائحة 

 .المذكورة 

 ) المادة الثالثة ( 

 بسريان بعض أحكام ١٩٧٣ لسنة ٦١يحل هذا القانون محل القانون رقم  

 .ت الاجتماعية على أصحاب الأعمال قانون التأمينا

 ) المادة الرابعة  ( 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر  

 .التالى لتاريخ نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

ن سبتمبر  م٤ ( ١٣٩٦ من رمضان سنة ١٠  صدر برياسة الجمهورية فى  

  )١٩٧٦سنة 

 أنور السادات

                                                           
 ٤٨ ، ١٩٨١ لسنة ٦١وقد عدل بالقانونين رقمى ) تابع  ( ٣٧ العدد - ١٩٧٦مبر سنة  سبت٩ الجريدة الرسمية فى  (*)

 ـ  العدد ٣١/٣/١٩٨٤الجريدة الرسمية فى ) ( تابع أ٢٦ ـ العدد ٢٥/٦/١٩٨١الجريدة الرسمية فى  (١٩٨٤لسنة 
 " ) . ت  "٢١ العدد ٢٤/٥/٢٠٠١الجريدة الرسمية فى  ( ٢٠٠١ لسنة ١٩ والقانون رقم ) ) .ز( مكرر ١٣



 ٦٣

 قانون التأمين الاجتماعى 

 على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم 
 ـــــ

 الباب الأول 

 فى التعاريف ونظام التأمين ومجال تطبيقه 
 ـــ

 : فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد -١مادة  

 .الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية : بالهيئة  ) أ (

 .كل من تسرى عليه أحكام هذا القانون : بالمؤمن عليه  ) ب (

 .سن الخامسة والستين : بالسن  )جـ(

الدخل الشهرى الافتراضى الذى يختاره المؤمن عليه : بدخل الاشتراك  ) د (

 .ويحسب على أساسه الاشتراك الذى يؤديه للهيئة شهريا 

فى دخل الاشتراك حاصل ضرب كل مدة اشتراك : بمتوسط دخول الاشتراك  )هـ(

قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك ، وذلك فى  عنها ثم 

 .حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد 

كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين : بالعجز الكامل  ) و (

 .المؤمن عليه وبين مزاولته أية مهنة أو نشاط يكتسب منه 

 يشمل نظام التأمين الاجتماعى المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين - ٢مادة  

 .ضد الشيخوخة والعجز والوفاة 

ويجوز أن يسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص  

 ، وذلك ١٩٧٥ لسنة ٧٩عليها فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

لتى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير بالشروط والأوضاع ا

 .الشئون والتأمينات الاجتماعية ، وفى حدود المواد المنصوص عليها فى هذا القانون 

 : تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية - ٣مادة  

 الأفراد الذين يزاولون لحساب انفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا )ا(

 .والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم 

 .الشركاء المتضامنون فى شركات الاشخاص  )٢(

المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن  )٣(

 .بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية 

عيات التعاونية الانتاجية الذين يشتغلون لحساب الأعضاء المنتجون فى الجم )٤(

 .أنفسهم 



 ٦٤

 .مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنه فأكثر  )٥(

حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنه فأكثر ، سواء كانوا  )٦(

 .ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا 

 جنيها فأكثر سنويا من ٢٥٠عقارات المبنيه التى يبلغ نصيب كل منهم ملاك ال )٧(

 .قيمتها الايجارية المتخذه اساسا لربط الضريبة العقارية 

 .أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع  )٨(

 .المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان  )٩(

 .الأدباء والفنانون  )١٠(

 .العمد والمشايخ  )١١(

 .المرشدون والأدلاء السياحيون  )١٢(

 .الوكلاء التجاريون  )١٣(

 بناء على عرض وزير الشئون -ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية  

 . إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون-والتأمينات الاجتماعية 

 :قانون الفئات الآتية  يستثنى من الخضوع لأحكام هذا ال- ٤مادة  

 .أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية  )أ(

أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى الذين  )ب(

 .لا يستخدمون عمالا 

 .صغار المشتغلين لحساب أنفسهم  )ج(

التأمينات ويصدر بقواعد تحديد هذه الفئات قرار من وزير الشئون و 

 .الاجتماعية 

 يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا يقل سن المؤمن عليه عن - ٥مادة  

 .الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين 

 .ويكون التأمين فى الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون إلزاميا  

 .ويجوز لمن جاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه  

 .تراك فى التأمين وفقاً للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذيةويتم الاش 

 ١٨٠ إذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين - ٦مادة   

 .شهرا استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو توقف نشاطه 

ؤمن عليهم المنتفعين بأحكام  لا تسرى أحكام هذا القانون على الم- ٧مادة  

قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين 

   .وفقاً لأحكام القوانين المشار إليها 



 ٦٥

ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه  

تحويل احتياطى معاشه وفقاً لأحكام الباب شروط تطبيقة ، ويكون له فى هذه الحالة طلب 

 .الخامس من هذا القانون 

وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطى معاشه أن يجمع بين المعاش  

 .المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون 
 

 الباب الثانى 

 فى إنشاء الحساب الخاص بالتأمين وتمويله 
 ـــــ

 فى صندوق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشأ  يخصص- ٨مادة  

 حساب خاص للتأمين المنصوص عليه فى هذا القانون ١٩٧٥ لسنة ٧٩بالقانون رقم 

 :تتكون أمواله من الموارد الآتية 

الاشتراكات الشهرية التى يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع  )١(

) ١(ره من الدخول الواردة بالجدول رقم من دخل الاشتراك الذى يختا% ١٥

 .المرافق 

 بسريان بعض أحكام ١٩٧٣ لسنة ٦١الرصيد الناتج عن تنفيذ القانون رقم  )٢(

 .قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال 

 .المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل الاشتراك عن المدد السابقة  )٣(

التى  تحول لحساب الخاضعين لأحكام هذا القانون عن احتياطيات المعاشات  )٤(

 .مدد اشتراكهم فى نظم معاشات أخرى 

 .المبالغ الإضافية وريع الاستثمار المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون  )٥(

 .ريع استثمار أموال هذا التأمين  )٦(

 .أية مبالغ تساهم بها الدولة  )٧(

 .وصايا التى يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها الإعانات والتبرعات والهبات وال )٨(

 يفحص المركز المالى لحساب هذا التأمين طبقا للقواعد الواردة فى - ٩مادة  

 . بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ١٩٧٥ لسنة ٧٩القانون رقم 
 

 الباب الثالث 

 فى الاشتراكات 
 ــ

 الاشتراك الذى  يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل- ١٠مادة  

 . ويراعى فى تحديده ما يأتى المرفق ) ١(يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم 



 ٦٦

ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين  -  ١

 ٧٩لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

  .١٩٧٥لسنة 

قل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقاً لأحكام ألا ي -  ٢

 .قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه 

ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ  -  ٣

  .)١(أساساً لربط الضريبة عن السنة السابقة 

ة بقرار يصدره ، الشروط ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعي 

 . والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقاً لهذا القانون 

 يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى -) ٢( ١١مادة  

التالى بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا 

 . سنة فى أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل ٥٥ جاوز يكون سنه قد

 .كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة  

ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب  

 .التعديل 

م إلى أى ويجوز للمؤمن عليه فى أى وقت تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظا 

% ٦دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ اضافى بنسبة 

سنويا من إجمالى هذه الفروق وذلك اعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء 

. 

 )٣(الباب الرابع 

 فى الحقوق التأمينية 

 ــ

  فى المعاشات -الفصل الأول 

 ـــ

 :معاش فى الحالات الآتية  يستحق ال- ١٢مادة  

 شهراً على ١٢٠بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين  -١

 .الأقل 

                                                           
  .٢٠٠١ لسنة ١٩معدلة بالقانون رقم )  ١(
  .١٩٨٤ لسنة ٤٨معدلة بالقانون رقم )  ٢(
  .١٩٨٤ لسنة ٤٨استبدل الفصل الأول والثانى من الباب الرابع بالقانون رقم )  ٣(



 ٦٧

 .ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته اثناء استمرار النشاط  -٢

ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن  -٣

 . القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة قد بلغ السن ومع عدم صرفه

بلوغ المؤمن عليه السن بعد انتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة  -٤

من تاريخ انتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى 

 شهراً على الأقل ولم يكن قد صرف ١٢٠كانت مدة اشتراكه فى التأمين 

 .ية لتعويض الدفعة الواحدة القيمة النقد

من ) ٢(انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند  -٥

 . شهراً على الأقل ٢٤٠هذه المادة متى كانت  مدة اشتراكه فى التأمين 

أن يكون للمؤمن ) ٢،٣(ويشترط فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين  

 . لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة عليه مدة اشتراك فى التأمين

 شهراً ١٢٠وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين  

وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة 

 .أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب 

 .نة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش ويجبر كسر السنة إلى س 

 يجوز للمؤمن عليه فى حالة بلوغ السن أو تجاوزها دون توافر - ١٣مادة  

لاستكمال المدة ) ٢٨(المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش أن يطلب حساب مدة وفقاً للمادة 

فى هذه الحالة المشار إليها ، وتؤدى المبالغ المطلوبة دفعة واحدة ويستحق المعاش 

 .اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ أداء هذه المبالغ 

 يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من - ١٤مادة  

دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة 

 من الدخل الذى تمت %٨٠الاشتراك فى التأمين ، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 

 .التسوية على أساسه 

بحد ) ١٢(من المادة ) ١(ويربط المعاش فى حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم  

من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين % ٥٠أدنى مقداره 

 . شهراً على الأقل ٢٤٠

ادة ـمن الم) ٥(قم  يخفض المعاش المستحق عند توافر الحالة ر- ١٥مادة  

دول رقم ـاً للجـبنسبة تقدر تبعاً لسن المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء نشاطه ووفق) ١٢(

 .المرفق ) ٢(



 ٦٨

وللمؤمن عليه طلب الانتفاع بنسبة تخفيض أقل على أن يصرف المعاش فى  

هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر الذى بلغ فيه المؤمن عليه السن الذى تحسب على 

 .ه نسبة التخفيضأساس

من دخل الاشتراك أو % ٦٥ يقدر معاش الوفاة أو العجز بمقدار - ١٦مادة  

من متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوبا على 

ولا . أساس مدة الاشتراك فى التأمين مضافا إليها مدة خمس سنوات أى المعاشين أكبر 

 . على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن يجوز أن تزيد المدة المضافة

وفى حالة استحقاق المعاش للعجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل يربط المعاش  

 .من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال % ٨٠بواقع 

وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع التى يتعين توافرها لاعتبار العجز   

 .لوفاة نتيجة إصابة عمل أو ا

 يربط المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيها شهريا فى حالة - ١٧مادة  

من ) ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١ (استحقاقه لتوافر أحدى الحالات المنصوص عليها فى البنود 

 )  .١٢(المادة 

 )١(الفصل الثانى 

 فى التعويضات 

 ــ

لى ست وثلاثين سنة استحق  إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين ع- ١٨مادة  

من % ١,٨المؤمن عليه أو المستحقون بحسب الأحوال تعويضا من دفعة واحدة بواقع 

دخل الاشتراك أو متوسط دخول  الاشتراك عن كل سنة من السنوات الزائدة وذلك فيمد 

 :عدا المدد الآتية 

 ) .١٦(  المدة المضافة وفقاً لنص المادة -١ 

 ) .٢٨(ضمن مدة الاشتراك وفقاً للمادة   المدة التى تحسب -٢ 

ويصرف هذا المبلغ فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه  

 ) .١٩(من المادة ) ٨(وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى البند 

 إذا انتهى نشاط المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه إحدى حالات - ١٩مادة  

ا من دفعة واحدة يصرف متى توافرت إحدى الحالات استحقاق المعاش استحق تعويض

 :الآتية 

 .هجرة المؤمن عليه  -١
                                                           

 .١٩٨٤ لسنة ٤٨ الفصل الثانى من الباب الرابع معدل بالقانون رقم )  ١(



 ٦٩

مغادرة الاجنبى للبلاد نهائياً أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه  -٢

 .بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته 

سادسة إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو أرملة وكانت تبلغ سن ال -٣

ولا يستحق  صرف التعويض فى . والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف  

 .هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدة اشتراك المؤمن عليها فى التأمين 

 .انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة  -٤

التحاق المؤمن عليه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام  -٥

أمين وذلك إذا كان النظام المشار إليه يجيز استخدام التعويض فى قوانين الت

 .أداء تكاليف ضم المدد السابقة لمدة الاشتراك فيه 

الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة  -٦

 .الباقية لبلوغه السن ايهما أقل 

 .عجز المؤمن عليه  -٧

، وفى هذه الحال تصرف المبالغ بأكملها إلى مستحقى وفاة المؤمن عليه  -٨

المعاش عنه حكما موزعة بنسبة الأنصبة فى المعاش ، فإذا لم يوجد سوى 

مستحق واحد للمعاش صرفت له هذه المبالغ بالكامل وإذا لم يوجد أى مستحق 

 .للمعاش صرفت هذه المبالغ للورثة الشرعيين

 .بلوغ المؤمن عليه السن  -٩

من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول % ١٤٤التعويض بواقع ويسوى  

الاشتراك بحسب الأحوال وذلك عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين وفى 

يصرف مبلغ التعويض مضافا إليه مبلغ ) ٧،٨،٩(الحالات المنصوص عليها بالبنود 

تاريخ انتهاء من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من % ٦اضافى مقداره 

 .النشاط حتى تاريخ استحقاقا الصرف 

ن ـوص عليها فى البنديـ يجوز للمؤمن عليه فى الحالات المنص- ٢٠مادة  

أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو ) ١٩(من المادة  ) ١،٢(

الحصول على معاش متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين تعطيه الحق فى صرف 

 .المعاش

كما يجوز لصاحب المعاش فى هذه الحالات التنازل عن حقه فى المعاش  

وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه قيمة ما صرفه من المعاش ولا 

 .يجوز له ذلك إلا مرة واحدة 
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 الفصل الثالث 

 فى الحقوق الإضافية 

 ـــ

يا فى  يستحق المؤمن عليه و المستحقون عنه تعويضا إضاف- ٢١مادة  

 : الحالات الآتية 

 .عجز المؤمن عليه عجزا كاملا  )١(

 .وفاة المؤمن عليه  )٢(

 .وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش فى تاريخ وفاته  )٣(

 مبلغ التعويض الاضافى فى حالات استحقاقه للوفاة إلى من حدده )١(ويؤدى  

 عدم التحديد يؤدى إلى الورثة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته وفى حالة

 .الشرعيين 

 

ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافى أن يكون للمؤمن عليه مدة  

اشتراك لا تقل عن ثلاثة اشهر متصلة أو ستة اشهر متقطعة وأن يكون انتهاء النشاط 

 .للعجز الكامل أو الوفاة 

ن متوسط دخل  يقدر مبلغ التعويض الإضافى على أساس نسبة م- ٢٢مادة  

 تبعا لسن المؤمن ١٢الاشتراك الذى يحسب على أساسه معاش الشيخوخة مضروبا فى 

 .المرافق ) ٣(عليه وطبقا للجدول رقم 

من قيمتها إذا كان العجز أو % ٥٠وتزاد النسبة المبينة بالفقرة السابقة بواقع  

 .الوفاة ناتجا عن إصابة عمل 

من ) ٢(الة استحقاقه وفقا للبند ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى ح 

 . إذا لم يوجد مستحقون للمعاش فى تاريخ وفاة المؤمن عليه ) ٢١(المادة 

 عند وفاة صاحب المعاش تستحق منحة تعادل قيمة معاش شهر - ٢٣مادة  

 .الوفاة والشهرين التاليين 

مل وتؤدى المنحة لمن يحدده صاحب المعاش ، فإذا لم يحدد أحدا فتستحق للأر 

وفى حالة عدم وجوده تستحق للأولاد القصر ، وللعاجزين عن الكسب ، والبنات غير 

 .المتزوجات 

                                                           
 . ١٩٨٤ لسنة ٤٨ون رقم معدلة بالقانون بالقان)  ١(
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ويراعى فى حالة ما إذا كان لصاحب المعاش أرمل وأولاد من غير الأرمل  

تتوافر فيهم الشروط  المنصوص عليها بالفقرة السابقة تقسم المنحة بحسب عدد 

 .الأزواج 

ن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أوأحدهما ، وفى وإذا لم يوجد أحد مم 

حالة عدم وجودهما تستحق لمن كان يعوله من إخوته القصر ، والعاجزين عن الكسب ، 

والأخوات غير المتزوجات ، وتثبت الإعانة بإقرار من المستحق أو متولى شئونه مؤيدة 

 .بشهادة إدارية 

لاد والأخوة والأخوات غير وفى حالة استحقاق المنحة للقصر من الأو 

 .المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية 

 عند وفاة صاحب المعاش تصرف للأرمل نفقات جنازة بواقع -) ١( ٢٤مادة  

 .معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائة جنيه 

 فإذا لم يوجد أرمل صرفت لأرشد أولاده أو إلى أى شخص يثبت قيامه بصرف 

 .نفقات الجنازة 

 

 الباب الخامس 

 فى حساب مدد الاشتراك السابقة فى المدة المحسوبة فى التأمين 

 ـــ

 تدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى عنها - ٢٥مادة  

 بإصدار قانون التأمين ١٩٧٥ لسنة ٧٩المؤمن عليه اشتراكا وفقاً للقانون رقم 

 بإصدار قانون التقاعد والتأمين ١٩٧٥ لسنة ٩٠قانون رقم لل الاجتماعى أو وفقا 

 بإصدار قانون ١٩٧٨ لسنة ٥٠والمعاشات للقوات المسلحة أو وفقا للقانون رقم 

 .التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج

وتحدد قواعد  ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من  

 .ناء على عرض وزير التأمينات رئيس الجمهورية ب

 .)٢( الغيت - ٢٦مادة  

  .)٣( الغيت - ٢٧مادة  

                                                           
  .١٩٨٤ لسنة ٤٨معدلة بالقانون رقم )   ١(
 .١٩٨٤ لسنة ٤٨ملغاتا بالقانون رقم )   ٣ ، ٢(
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 يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة - ٢٨مادة  

من المدد غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين التى قضاها فى عمل أو نشاط 

 .تأمين بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى هذا ال

المرافق ) ٤(وتحدد المبالغ المطلوبة لحساب هذه المدة وفقاً للجدول رقم  

 .وعلى أساس السن ودخل الاشتراك فى تاريخ  تقديم الطلب 

 إذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد نهائيا وزاول نشاطا يخضع لأحكام - ٢٩مادة  

ن ـواحدة طبقا لأحكام المادتية الـهذا القانون التزم برد ماصرف إليه من تعويض الدفع

إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ مزاولته للنشاط أو بالتقسيط وفقا  ) ١٧ ، ١٥ (

 .لأحكام هذا القانون 

وتحسب المدة التى صرف عنها التعويض ضمن مدة اشتراكه فى التأمين بذات  

 .دخل اشتراكه السابق 

  .)١( ملغاة  - ٣٠مادة  

مؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة  يكون لل- ٣١مادة  

 . بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ١٩٧٥ لسنة ٧٩السابقة وفقاً لأحكام القانون رقم 

ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركا عن المدد السابقة التى يطلب حسابها فى  

 للهيئة بموجب المعاش إلا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب بشرط أن يرسل

 .خطاب مسجل بعلم الوصول يستحق القسط الأول اعتبارا من التاريخ المذكور 

ولا يجوز العدول عن طلب حساب المدة السابقة ، بعد التاريخ المشار إليه  

 .بالفقرة السابقة 

 

 الباب السادس 

 فى الأحكام العامة 

 ـــ

 كان للمستحقين عنه  إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش ،- ٣٢مادة  

الحق فى تقاضى معاشات وفقا للأنصبة والأحكام المنصوص عليها فى قانون التأمين 

  .١٩٧٥ لسنة ٧٩الاجتماعى رقم 

ويقصد بالمستحقين الأرملة أو الأرامل والزوج والأبناء والبنات والوالدين  

 صاحب المعاش والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو

                                                           
  .١٩٨٤ لسنة ٤٨   ملغاة بالقانون رقم )١(
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 بإصدار قانون ١٩٧٥ لسنة ٧٩شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى القانون رقم 

 .التأمين الاجتماعى 

 تعفى قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من - ٣٣مادة  

 .الضرائب والرسوم أيا كان نوعها 

مخالصات والشهادات كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود وال 

 .والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة 

 تعفى المعاشات والتعويضات والتعويض الإضافى والمنح ونفقات - ٣٤مادة  

الجنازة وغيرها من المبالغ التى تؤدى وفقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب 

 .ها والرسوم بكافة أنواع

 .كما يسرى هذا الإعفاء على متجمد المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة  

 تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى - ٣٥مادة  

التى ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون ، ويكون 

 فى جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا نظرها على وجه الاستعجال، وللمحكمة

 .كفالة 

من أموال ) ٨( تعتبر أموال الحساب المنصوص عليه بالمادة - ٣٦مادة  

 .الهيئة ، وتسرى عليها جميع أحكامها ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون 

  يحدد وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية بقرار منه بناء على- ٣٧مادة  

اقتراح مجلس إدارة الهيئة الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف 

الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية 

 .وقانون الولاية على المال 

 على الهيئة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو - ٣٨مادة  

ات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين التعويض

 .طلبا بذلك مشفوعا بكافة المستندات المطلوبة 

ويحدد وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية بقرار منه بناء على اقتراح  

مجلس إدارة الهيئة المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه والمستحقين فى كل 

 .لة حا

فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة له التزمت الهيئة  

من قيمتها عن كل شهر %) ١(بناء على طلب صاحب الشأن ، بدفعها مضافا إليها 

يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لايجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من 

 .المستندات المطلوبة منهم تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستحقين 
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وترجع الهيئة على المتسبب فى تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار  

 .إليها التى التزمت بها 

ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليها فى حالات المنازعات إلا من تاريخ  

 .رفع الدعوى القضائية 

 الحقوق المقررة بهذا القانون  لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل- ٣٩مادة  

من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف  بعد انقضاء سنتين 

بالنسبة لباقى الحقوق ، وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة 

ى تقع فى نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى ، وكذلك الأخطاء المادية الت

 .الحساب بالزيادة أو النقصان عند تسوية أو توزيع أو تعديل المستحقات 

 لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بالحقوق المقررة - ٤٠مادة  

بموجب قوانين أو لوائح أو نظم النقابات والجمعيات والروابط وما فى حكمها ، ويجوز 

 .والمزايا المقررة فى هذا القانونالجمع بين المزايا التى تقررها 

 يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز - ٤١مادة  

 .على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية

 .وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى  

غ التى يتأخر المؤمن عليه فى سدادها وذلك بالشروط ويجوز لها تقسيط المبال 

 .والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية

 على الهيئة إعطاء المؤمن عليه الشهادة الدالة على سداد - ٤٢مادة  

. اشتراكه فى الهيئة وذلك مقابل مائة مليم عن كل شهادة أو مستخرج رسمى منها

 .أن يقدم هذه الشهادة إلى مفتش الهيئة عند طلبها وعليه 

 .وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تتضمنها هذه الشهادة  

وعلى الجهات الحكومية وغيرها من الجهات التى تختص بصرف تراخيص أو  

شهادات معينة للمؤمن عليهم أن تعلق صرف هذه التراخيص أو تلك الشهادات وتجديدها 

 .م طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج رسمى منها على قيا

 تضمن المنشأة أو الأراضى أو العقارات أو المنقولات التى تكون - ٤٣مادة  

 . محلا لنشاط المؤمن عليه فى أى يد كانت كافة مستحقات الهيئة 

ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع المالكين أو المستأجرين السابقين على  

 .فاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم الو
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على أنه فى حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو بالادماج أو  

بالوصية أو بالإرث أو بالنزول أو بغير ذلك من تصرفات ، فتكون مسئولية الخلف فى 

 .حدود قيمة ما آل إليه 

اة الهيئة بجميع البيانات  على الجهات الحكومية والإدارية مواف- ٤٤مادة  

 .التى تطلبها فى مجال تطبيق أحكام  هذا القانون 

 على المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين أو - ٤٥مادة  

غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء بشأن أى نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام 

ادة ـى اللجان المنصوص عليها بالمهذا القانون تقديم طلب إلى الهيئة بعرض النزاع عل

  .١٩٧٥ لسنة ٧٩من قانون التأمين الاجتماعى رقم ) ١٥٧(

من قانون التأمين الاجتماعى المشار ) ١٢٨(ومع عدم الإخلال بأحكام المادة  

إليه لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه 

 .بالفقرة السابقة 

 تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بموجب - ٤٦مادة  

شهادة من الهيئة العامة  للتأمين الصحى يصدر بتحديد نموذجها والرسم المقرر لها 

قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة ، على ألا تجاوز 

 .قيمة الرسم جنيها واحدا 

ليه أو المستحق طلب التحكيم الطبى بالنسبة للمعجز ،  للمؤمن ع- ٤٧مادة  

 لسنة ٧٩من قانون التأمين الاجتماعى رقم ) ٦١،٦٣(المادتين  وذلك وفقاً لأحكام 

 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ، مقابل رسم يحدد قيمته  وطريقة توزيعه ١٩٧٥

 قيمة الرسم ثلاثة قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية ، على ألا تجاوز

 .جنيهات 

 تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة وفقاً لأحكام هذا - ٤٨مادة  

القانون بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم المؤمن عليه بالاشتراك فى 

 .الهيئة 

ة وتؤدى المستحقات فى هذه الحالة على أساس أدنى دخول الاشتراك الوارد 

 .المرافق ) ١(بالجدول رقم 

ويكون للهيئة حق الرجوع على المؤمن عليه أو على ورثته بجميع  

الاشتراكات المقررة وريع الاستثمار والمبالغ الإضافية دون إخلال بحقها فى استيفاء 

هذه الحقوق فى الحدود الجائز الحجز عليها وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 

 . بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ١٩٧٥ لسنة ٧٩



 ٧٦

 تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام - ٤٩مادة  

 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص ١٩٧٥ لسنة ٧٩القانون رقم 

 .خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه 

 

 الباب السابع 

 أحكام انتقالية 

 ــ

 ٦١ تنقل حقوق والتزامات الهيئة المقررة بموجب القانون رقم - ٥٠ادة م 

 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ١٩٧٣لسنة 

 ) .٨(إلى الحساب المنصوص عليه بالمادة 

ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد تحديد الأموال التى تنقل إلى الحساب المشار  

 .رق نقلها إليه وط

 يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا - ٥١مادة  

 :القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال الانتفاع بالأحكام الآتية 

 ) .١٣(الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة  )١(

 ).١٨(دة والفقرة الثانية من الما) ١٤(الحد الأدنى المنصوص عليه فى المادة  )٢(

 ٧٩الأحكام الخاصة بتوزيع المعاش على المستحقين وفقا لأحكام القانون رقم  ) ٣(

 . بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ١٩٧٥لسنة 

 . المرافق ٢الجدول رقم  )٤(

ويشترط تقديم طلب بذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وتصرف  

اريخ ، فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتبارا من هذا الت

 .الفروق المستحقة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب 

تسرى أحكام هذا القانون على ) ٣( استثناء من أحكام المادة - ٥٢مادة  

 بشأن ١٩٧٣ لسنة ٦١أصحاب الأعمال الذين سبق خضوعهم لأحكام القانون رقم 

 .م قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمالسريان بعض أحكا

 يرفع دخل الاشتراك بالنسبة لمن سبق له الاشتراك فى التأمين - ٥٣مادة  

 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمين ١٩٧٣ لسنة ٦١طبقا لأحكام القانون رقم 

كه الاجتماعى على اصحاب الأعمال إلى أقرب دخل بالجدول المذكور يعلو دخل اشترا

 .المرافق ) ١(السابق ، إذا كان قد اختار أحد دخول الاشتراك التى لم ترد بالجدول رقم 



 ٧٧

ويجوز له طلب تعديل اشتراكه السابق من بدء الاشتراك إلى دخل أعلى، على  

أن يؤدى فى هذه الحالة الفروق المستحقة إما دفعة واحدة أو على أقساط وفقاُ لأحكام 

 .لبا بذلك خلال سنة من تاريخ العمل بههذا القانون ، إذا قدم ط

 

 الباب الثامن 

 فى العقوبات 

 ــ

 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ، - ٥٤مادة  

 .يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها 

 شهور وبغرامة لا تزيد على  يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة- ٥٥مادة  

خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير 

صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو 

القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير 

 .حق 

يعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة وفقا لأحكام و 

 .هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات 

 يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوزعشرين جنيها - ٥٦مادة  

 .كام هذا القانون لكل من لم يشترك فى التأمين من الملزمين بالاشتراك فيه طبقا لأح

 يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل مؤمن عليه لايقدم الشهادة - ٥٧مادة  

 .إلى مفتش الهيئة عند طلبها ) ٤٢(فى المادة  المنصوص عليها 

جميع المبالغ المحكوم ) ٨( تؤول إلى الحساب المشار إليه بالمادة - ٥٨مادة  

ن الصرف منها فى الأوجه التى يحددها بها على من يخالف أحكام هذا القانون ، ويكو

 .قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية 

 

 
 ـــــــــــــــــ

  :ملحوظة
 : وهما ١٩٨٤ لسنة ٤٨أضيفت المادتان التاليتان بالقانون رقم 

خل يقل عن أربعين جنيها إلى يرفع اعتباراً من تاريخ العمل ذا القانون دخل الاشتراك بالنسبة لمن كان مشتركاً بقيمة د  -١
 ).مادة خامسة(هذه القمية 



 ٧٨

يجمع صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاش المستحق وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى فى شأن أصحاب الأعمال  -٢
لايجاوز  ، والزيادات والإعانات التى تضاف إلى المعاش بما ١٩٧٦ لسنة ١٠٨ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 

 ).مادة سابعة(مائتى وتسعة جنيهات شهرياً 



 ٧٩

  )١() ١(جدول رقم 

 بتحديد الدخول الشهرية التى تؤدى على اساسها الاشتراكات 

 وقيمة الاشتراكات الشهرية 

 ـــــ

 

 %١٥قيمة الاشتراك الشهرى بنسبة  دخل الاشتراك  رقم

 جنيه قرش الشـهرى 

١٥ ٠ ١١٠٠ 

١٨ ٧٥ ٢١٢٥ 

٢٢ ٥٠ ٣١٥٠ 

٣٠ ٠ ٤٢٠٠ 

٣٧ ٥٠ ٥٢٥٠ 

٤٥ ٠ ٦٣٠٠ 

٥٢ ٥٠ ٧٣٥٠ 

٦٠ ٠ ٨٤٠٠ 

٦٧ ٥٠ ٩٤٥٠ 

٧٥ ٠ ١٠٥٠٠ 

٨٢ ٥٠ ١١٥٥٠ 

٩٠ ٠ ١٢٦٠٠ 

٩٧ ٥٠ ١٣٦٥٠ 

١٠٥ ٠ ١٤٧٠٠ 

١١٢ ٥٠ ١٥٧٥٠ 

١٢٠ ٠ ١٦٨٠٠ 

١٢٧ ٥٠ ١٧٨٥٠ 

١٣٥ ٠ ١٨٩٠٠ 

١٤٢ ٥٠ ١٩٩٥٠ 

١٥٠ ٠ ٢٠١٠٠٠ 

 

 

 

                                                           
  .٢٠٠١ لسنة ١٩، ثم عدل بالقانون رقم  ١٩٨٤ لسنة ٤٨ معدل بالقانون رقم )١(



 ٨٠

 

 

 : ملاحظات 

يادة شرائح دخل الاشتراك الشهرى وذلك بما       لوزير التأمينات بقرار يصدره ز     -  ١

لا يجاوز مجموع اجر الاشتراك الأساسى والمتغيـر وفقـاً لقـانون التـأمين              

 . المشار اليه ١٩٧٥ لسنة ٧٩الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة وفقاً لأحكـام هـذا القـانون أداء              -  ٢

 . قاً لأحكامه الالتزامات المقررة وف

تلغى تباعاً فئات دخل الاشتراك التى تقل عن الحد الأدنـى لأجـر الاشـتراك                -  ٣

 ١٩٧٥ لسنة   ٧٩الأساسى فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم         

 . المشار اليه 

 

 

 )٢(جدول رقم 

 نسب خفض المعاشات 

 

نسبة الخفض فى  السن عند تقديم الطلب

 المعاش 

 %٢٠   .. ...   ...   ...   ...   . ...   .... سنة ٤٥ من أقل

 %١٥ ...   ...   . ...   ....   . سنة  ٥٠ سنة وأقل من ٤٥

 %١٠ ...   ...   . ...   ....    سنة  ٥٥ سنة وأقل من ٥٠

 %٥ ...   ......   ....   .. سنة  ٦٠ سنة وأقل من ٥٥



 ٨١

 

 )٣(جدول رقم 

 ض الإضافى بيان نسبة مبالغ التعوي

نسبة مبلغ التعويض الســـــن نسبة مبلغ التعويض الإضافى السن

 الإضافى 

 %١٤٠ ٤٤ %٢٦٧ ٢٥حتى سن 

          ١٣٣ ٤٥ %٢٦٠  ٢٦% 

          ١٢٧ ٤٦ %٢٥٣  ٢٧% 

          ١٢٠ ٤٧ %٢٤٧   ٢٨% 

         ١١٣ ٤٨ %٢٤٠  ٢٩% 

        ١٠٧ ٤٩ %٢٣٣  ٣٠% 

        ١٠٠ ٥٠ %٢٢٧ ٣١% 

         ٩٣ ٥١ %٢٢٠ ٣٢% 

         ٨٧ ٥٢ %٢١٣ ٣٣% 

        ٨٠ ٥٣ %٢٠٧ ٣٤% 

        ٧٣ ٥٤ %٢٠٠ ٣٥% 

        ٦٧ ٥٥ %١٩٣ ٣٦% 

        ٦٠ ٥٦ %١٨٧ ٣٧% 

        ٥٣ ٥٧ %١٨٠ ٣٨% 

        ٤٧ ٥٨ %١٧٣ ٣٩% 

        ٤٠ ٥٩ %١٦٧ ٤٠% 

        ٣٣ ٦٠ %١٦٠ ٤١% 

        ٢٥ ٦١،٦٢ %١٥٣ ٤٢% 

        ٦٣،٦٤،٦٥ %١٤٧ ٤٣ 

 فأكثر

٢٠% 

 .فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة : ملاحظة 



 ٨٢

 

 )٤(جدول رقم 

 بتحديد المبالغ المستحقة عن مدد الخدمة السابقة المطلوب ضمها 

المبلغ المقابل لكل سنة من مدد الخدمة  الـــسن

حد المطلوب ضمها فى المعاش لكل جنيه وا

 من دخل الاشتراك الشهرى 

 جنيه مليم 

 ١ ١٠٠  سنة فأقل٤٠

١ ٢٠٠ ٤١ 

١ ٢٥٠ ٤٢ 

١ ٣٠٠ ٤٣ 

١ ٣٥٠ ٤٤ 

١ ٤٠٠ ٤٥ 

١ ٤٥٠ ٤٦ 

١ ٥٠٠ ٤٧ 

١ ٥٥٠ ٤٨ 

١ ٦٠٠ ٤٩ 

١ ٦٥٠ ٥٠ 

١ ٧٠٠ ٥١ 

 



 ٨٣

 )٤(جدول رقم ) تابع (

 

 

 الـــسن

المبلغ المقابل لكل سنة من مدد الخدمة المطلوب ضمها فى 

 عاش لكل جنيه واحد من دخل الاشتراك الشهرى الم

 جنيه مليم 

١ ٧٥٠ ٥٢ 

١ ٨٠٠ ٥٣ 

١ ٨٧٠ ٥٤ 

١ ٩٤٠ ٥٥ 

٢ ٠١٠ ٥٦ 

٢ ٠٨٠ ٥٧ 

٢ ١٦٠ ٥٨ 

٢ ٢٥٠ ٥٩ 

٢ ٣٥٠ ٦٠ 

 ٣ - )١( سنة ٦٠اكثر من 

 .فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة : ملاحظة 

 )٢() ٥(جدول رقم 

                                                           
  . ١٩٨٤ لسنة ٤٨مضاف بالقانون رقم )   ١(
  .١٩٨٤ لسنة ٤٨ بالقانون رقم ٥الغى جدول رقم )   ٢(

 : على أن ١٩٨١ لسنة ٦١هذا وقد نصت المادة السابعة من القانون رقم 
 المشار ١٩٧٦ لسنة ١٠٨المرافق للقانون رقم ) ١( من الجدول رقم ٣ ، ٢ ، ١تلغى فئات دخول الاشتراك أرقام    -

 جنيه شهرياً ويرفع دخل الاشتراك بالنسبة لمن ٣٠٠ شهرياً ، ٢٥٠بمبلغ إليه وتضاف إلى الجدول فئتان جديدتان 
 .كان مشتركاً بأحد الدخول الملغاة إلى الدخل الأعلى الذى عليه

 :كما نصت المادة الثامنة منه على أن 
 فى يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن   -

من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك %) ٨٠ (١٩٧٦ لسنة ١٠٨حكمهم الصادر بالقانون رقم 
 .بحسب  الأحوال بما لايجاوز مائتى جنيه شهرياً

         على أنه بالنسبة للمعاشات التى يترتب على تطبيق الحد الأقصى النسبى أن تقل قيمتها عن خمسين جنيها شهرياً 
 .من المتوسط المشار إليه فى الفقرة السابقة أو خمسين جنيها شهرياً أيهما أقل% ١٠٠لأقصى فيكون حدها ا

يضاف للجدول "  قد نصت على أن ١٩٩٢ لسنة ٣٠          ومما هو جدير بالذكر أن المادة التاسعة من القانون رقم 
راكات الشهرية المرفق لكل من القانون رقم بتحديد الدخول الشهرية التى تؤدى عنها الاشتراكات وقيمة الاشت) ١(رقم 
 : فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن حكمهم الملاحظات الآتية ١٩٧٦ لسنة ١٠٨

لوزير التأمينات بقرار يصدره زيادة شرائح دخل الاشتراك الشهرى وذلك بما لايجاوز مجموع أجر الاشتراك    -١
 . المشار إليه١٩٧٥ لسنة ٧٩ التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم الأساسى والمتغير وفقاً لقانون



 ٨٤

 

 ١٩٧٥ لسنة ٧٩قانون 

 (*)بإصدار قانون التأمين الاجتماعى
 ــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 . قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )المادة الأولى(

 . يعمل فيما يتعلق بنظام التأمين الاجتماعى بأحكام القانون المرافق 

 )المادة الثانية(

 : الآتيةيحل هذا القانون محل التشريعات  

 .  بشأن المعاشات المدنية١٨٥٤ من ديسمبر سنة ٢٦ـ الأمر الصادر فى  ١

 .  بشأن المعاشات المدنية١٨٧١ من يناير سنة ١١ـ الأمر الصادر فى  ٢

 .  بشأن المعاشات المدنية١٨٨٧ من يونية سنة ٢١ـ الأمر الصادر فى  ٣

 .  بشأن المعاشات المدنية١٩٠٩ لسنة ٥ـ القانون رقم  ٤

 .  بشأن المعاشات المدنية١٩٢٩ لسنة ٣٧ون رقم ـ القان ٥

                                                                                                                             
يشترط لأداء المستحقات عن فئة الدخل التى تزيد على الحد الأدنى اداء المؤمن عليه لجميع التزاماته المستحقة   -٢

 .للهيئة
 : ين الآتية وقد عدل بالقوان٢٨/٨/١٩٧٥فى ) تابع (٣٥   نشرفى الجريدة الرسمية العدد رقم (*)

 . )٣٠/٤/١٩٧٧ مكررا فى ١٧الجريدة الرسمية العدد رقم  (١٩٧٧ لسنة ٢٥ـ 
 . )١/٦/١٩٧٨ تابع فى ٢٢الجريدة الرسمية العدد  (١٩٧٨ لسنة ٣٢ـ 
 . )٢٠/٧/١٩٧٨ فى ٢٩الجريدة الرسمية العدد  (١٩٧٨ لسنة ٤٤ـ 
 ).٣/٥/١٩٨٠ مكررا فى ١٨الجريدة الرسمية العدد رقم  (١٩٨٠ لسنة ٩٣ـ 
 .)٢٥/٦/١٩٨١ فى ٢٦الجريدة الرسمية العدد  (١٩٨١ لسنة ٤٨ـ 
 ).٢٥/٦/١٩٨١ فى ٢٦الجريدة الرسمية العدد  (١٩٨١ لسنة ٦١ـ 
 ).٣١/٣/١٩٨٤فى ) و( مكرر ١٣الجريدة الرسمية العدد   ( ١٩٨٤ لسنة ٤٧ـ 
 ).٢٧/٧/١٩٨٧ مكرر فى ٣٠الجريدة الرسمية العدد  (١٩٨٧ لسنة ١٠٧ـ 
 . )١/٦/١٩٩٢فى ) ب( مكرر ٢٢الجريدة الرسمية العدد  (١٩٩٢  لسنة٣٠ـ 
 ). مكررا٢٤ العدد ٢٠/٦/١٩٩٣الجريدة الرسمية فى  (١٩٩٣ لسنة ١٧٥ـ 
 " . ت ٢١ العدد ٢٤/٥/٢٠٠١الجريدة الرسمية فى  " ٢٠٠١ لسنة ١٩  -
 



 ٨٥

 بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء ١٩٥٤ لسنة ٢٧ـ القانون رقم  ٦

 . الموظفين بالأزهر

 بشأن جواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة ١٩٥٧ لسنة ٢٥ـ القانون رقم  ٧

 . والمعاش المستحق قبل التعيين فيها

 بشأن صرف مرتب أو أجر أو معاش ثلاثة شهور ١٩٦٢سنة  ل١ـ القانون رقم  ٨

 . عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش

 بشأن عدم جواز الجمع بين مرتب الوظيفة فى ١٩٦٢ لسنة ٧٧ـ القانون رقم  ٩

 . الشركات التى تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها

 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى ١٩٦٣ لسنة ٥٠ـ القانون رقم  ١٠

 . الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين

 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين ١٩٦٤ لسنة ٣٣ـ القانون رقم  ١١

 . ولم يحصلوا على معاش١٩٥٦انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 

 . ماعية بإصدار قانون التأمينات الاجت١٩٦٤ لسنة ٦٣ـ القانون رقم  ١٢

 فى شأن التأمين الصحى للعاملين فى الحكومة ١٩٦٤ لسنة ٧٥ـ القانون رقم  ١٣

 . وهيئات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة

ـ لائحة صندوق المعاشات للمستخدمين الداخلين فى هيئة العمال ببلدية  ١٤

 . ١٩٣٠الاسكندرية الصادرة سنة 

 بشأن قواعد الجمع بين المرتب ١٩٦٨ لسنة ١٨٥ـ قرار رئيس الجمهورية رقم  ١٥

 . أو المكافأة وبين المعاش

 أمراء دار فور) ١( بشأن معاشات٢٨/١/١٩٢٨ـ قرار مجلس الوزراء الصادر فى  ١٦

 . ـ لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية ١٧

        بشأن شهداء مدينة  ١٩٥٧ لسنة ٦٩ـ قرار وزير بور سعيد رقم  ١٨

 . بورسعيد

 

 ) المادة الثالثة (

تتولى الجهات التى كانت تقوم بتطبيق التشريعات المشار إليها فى المادة  

الثانية صرف الحقوق التى كانت مقررة بتلك التشريعات والحقوق التى يقررها القانون 

                                                           
المادة التاسعة الواردة بالقانون رقم  ثم استبدلت ب١٩٨٤ لسنة ٤٧التشريعات الثلاث الأخيرة مضافة بالقانون رقم  ) ١(

 . ١٩٨٧ لسنة ١٠٧



 ٨٦

ل العمل المرافق لأصحاب المعاشات والمستحقين الذين كانوا معاملين بتلك التشريعات قب

 . بأحكامه

وتلتزم تلك الجهات بأداء الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة على حساب  

 . )١(الخزانة العامة

 ) المادة الرابعة(

يستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين  

 . بكادرات خاصة

تنفيذ أحكام التشريعات المشار كما يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة ب 

إليها بالمادة الثانية القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون ، فيما لا يتعارض مع أحكامه 

 . وذلك لحين صدور القرارات المنصوص عليها فيه

 ) المادة الخامسة (

على وزير التأمينات إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا  

 .. لك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهالقانون وذ

 )المادة السادسة ( 

 . يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه 

 ) المادة السابعة (

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر  

 التالى لتاريخ نشره ،

 . الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينهايبصم هذا القانون بخاتم  

 ).١٩٧٥ أغسطس ٢٤( هو١٣٤٥شعبان ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى 

 أنور السادات

 

                                                           
 وذلك ١/٩/١٩٧٥ والعمل ا اعتباراً من ١٩٧٧ لسنة ٢٥الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة معدلة بالقانون رقم  )  ١(

 ).على حساب الخزانة العامة(بإلاضافة 
 
 



 ٨٧

 قانون التأمين الاجتماعى

 ـــ

 الباب الأول

 نظام التأمين الاجتماعى ومجال تطبيقه والتعاريف

 ــــ

 : ةيشمل نظام التأمين الاجتماعى التأمينات التالي  )١( ـ ١مادة 

 . ـ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ١

 . ـ تأمين اصابات العمل ٢

 . ـ تأمين المرض ٣

 . ـ تأمين البطالة ٤

 . ـ تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ٥

 : تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية )٢( ـ٢مادة 

الهيئات العامة والمؤسسات  العاملون المدنيون بالجهاز الادارى للدولة و أ  ـ 

العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات 

 . الاقتصادية بالقطاع العام

العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط   ب ـ 

 :  الآتية

 .  سنة فأكثر١٨ـ أن يكون سن المؤمن عليه  ١

 العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ويصدر ـ أن تكون علاقة ٢

وزير التأمينات قراراً بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل 

 . منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ

يها جمهورية مصر ومع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقات الدولية التى صدقت عل 

العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا تقل 

 . مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل

جـ ـ المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم  

 . دهم قرار من وزير التأميناتداخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحدي

تسرى أحكام هذا القانون على ) ٢( ـ استثناء من أحكام المادة ٣مادة  

العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين 

 . والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار
                                                           

 ١٩٧٧ لسنة ٢٥ معدلة بالقانون رقم )٢، ١(



 ٨٨

 العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن كما تسرى أحكام تأمين إصابات 

 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل ١٨

 فى شأن الخدمة ١٩٧٣ لسنة ٧٦الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 

 . )١(العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية 

لتأمين وفقا لأحكام هذا القانون فى الهيئة المختصة الزاميا  ـ يكون ا٤مادة  

 .ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين الا فيما يرد به نص خاص

 .  ـ فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد٥مادة  

 ناتالهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمي: بالهيئة المختصة  ـ  أ

 . الاجتماعية بحسب الأحوال

مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة : بمجلس الإدارة   ب ـ

 . للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال العامة

العامل الذى تسرى عليه أحكام هذا القانون وصاحب المعاش : بالمؤمن عليه   جـ ـ

 . المنتفع بتأمين المرض

كل من يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا : لعمل بصاحب ا  د ـ

 . القانون

) ١(الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم : بإصابة العمل  هـ ـ 

المرافق ، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، وتعتبر 

مل إصابة عمل متى توافرت الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من الع

فيها الشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع 

وزير الصحة ويعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة 

ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الاياب دون 

 . الطبيعىتوقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق 

 . من أصيب بإصابة عمل: بالمصاب  و ـ

 . من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل: بالمريض   ز ـ

كل عجز يؤدى بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه : بالعجز المستديم  ح ـ

لقدرته على العمل كليا أو جزئيا فى مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب 

اض العقلية وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية بوجه عام ، وحالات الأمر

 . )٢(التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة

                                                           
 .١٩٨٠ لسنة ٩٣معدلة بالقانون رقم ) ٣(ة من المادة الفقرة الثاني)   ١(
 .١٩٨٠ لسنة ٩٣معدل بالقانون رقم ) ح(البند  )٢(



 ٨٩

كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله : الأجر  ط ـ

 .)١(الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل 

 : ـ الأجر الأساسى ويقصد به ١

وص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم الأجر المنص ) أ ( 

 وما يضاف )٢(من المادة ) أ(من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند 

إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه 

متغير وذلك من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر ال

بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أو عرضية 

 . بحسب الأحوال 

الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه  )ب ( 

المنصوص التى تعتبر جزءا من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم  العناصر

 . ) ٢(من المادة ) ب ، ج ( ندين عليهم فى الب

 : وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى 

الأ يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الإدارى  -أ  

 .بالدولة 

 .  جنيه سنويا ٣٠٠٠الا يزيد على  -ب  

مولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً إذا كان الأجر كله محسوباً بالانتاج أو بالع -جـ 

 ) . ب ( بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى البند 

بقيمة ) أ ، ب ( ويزاد الحدان الأدنى والأقصى المشار اليهما فى البندين 

 .)٢(العلاوات الخاصة منسوبة الى كل منهما وذلك فى التواريخ المحددة لضمها 

 :  به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخصويقصد: ـ الأجر المتغير  ١

 . الحوافز أ  ـ

 . العمولات ب ـ

 . الوهبة  جـ ـ

البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات  د ـ

 . لا تعتبر عنصرا من عناصر الاشتراك التى

 . الأجور الإضافية هـ ـ

                                                           
 وبالقانون ١٩٧٧ لسنة ٩٥ وكان قد تم تعديله بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٤٧معدل بالقانون رقم ) ط(البند  )١(

 . ١٩٨٣ لسنة ٩٣رقم 
  . ٢٠٠١ لسنة ١٩ بالقانون رقم ) ١/ ط  ( ٥استبدل بالمادة  )٢(



 ٩٠

 . التعويض عن جهود غير عادية و ـ

 . إعانة غلاء المعيشة ز ـ

 . العلاوات الاجتماعية ح ـ

 . العلاوة الاجتماعية الإضافية ط ـ

 . المنح الاجتماعية ى ـ   

 . المكافأة الجماعية ك ـ

 . نصيب المؤمن عليه فى الأرباح  ل ـ

 .)١(ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى  م ـ

 . اب عناصر هذا الأجرويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد حس 

كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو : بالعاجز عن الكسب  ن ـ

    ينقص

على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا % ٥٠قدرته على العمل بواقع         

 .  بالميلاد

 .)٢(أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين         
 
 

 لثانىالباب ا

 إنشاء الصناديق وتمويلها وإدارتها

 ـــــ

على ) ١( ـ ينشأ صندوقان للتأمينات المنصوص عليها فى المادة ٦مادة  

 : الوجه الآتى

 . صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة - ١

ة صندوق للتأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادي - ٢

 . )٣ (التعاونى والخاص  بالقطاعين
                                                           

 .١٩٨٤ لسنة ٤٧معدل بالقانون رقم ) م(البند )   ١(
 . ١٩٧٧ لسنة ٢٥مضاف بالقانون رقم ) ن(البند )   ٢(
ينشأ فى كل من الصندوقين المنصوص عليهما فى :"   ، تنص على أن ١٩٨٤ لسنة ٤٧المادة الأولى من القانون رقم  )٣(

 حساب خاص تتكون أمواله من ١٩٧٥ لسنة ٧٩ الصادر بالقانون رقم من قانون التأمين الاجتماعى) ٦(المادة 
 :الموارد الآتية 



 ٩١

من ) ٦( تتكون أموال كل من الصندوقين المشار إليهما بالمادة - ٧مادة  

 : الموارد الآتية

الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سواء الحصة التى  .١

كام هذا صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقاً لأح يلتزم بها

 .)١(القانون 

 . المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .٢

المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة ، أو صاحب العمل ، أو المؤمن عليهم  .٣

 . لحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين

 . مؤمن عليهم وفقاً لأحكام هذا القانونالرسوم التى يؤديها أصحاب الأعمال أو ال .٤

 . حصيلة استثمار أموال الصندوق .٥

 .)٢(المبالغ الإضافية المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون - .٦

 . الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق - .٧

 . الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها - .٨

                                                                                                                             
من قانون التأمين الاجتماعى ) ٥(من المادة ) ط(  الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة المنصوص عليها فى البند -١

 .المشار إليه 
 .خوخة والعجز والوفاة عن الأجور المتغيرةالمبالغ التى توديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشي  -٢
 .المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل إضافة مدة لمدة الاشتراك عن الأجور المتغيرة أو لمدة الاشتراك فى نظام المكافأة -٣
 .احتياطى حوافز الإنتاج والعمولة والوهبة والبدلات المحسوبة وفقاً للمادة الثاثة من هذا القانون -٤
 .رصيد مبالغ الأدخار لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى وريع استثمار هذه المبالغ -٥
 من ١٥١ ، ١٣٠ ، ١٢٩المبالغ الإضافية المستحقة على صاحب العمل عن أموال هذ الحساب وفقاً لأحكام المواد  -٦

 .قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه
 .ريع استثمار أموال الحساب -٧

ويفحص المركز المالى لهذا الحساب فى تاريخ فحص المركز المالى للصندوقين المشار إليهما وتسرى فى هذا الشأن  
 .من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه) ٨(أحكام المادة 

 . ١٩٧٧لسنة ) ٢٥(معدلان بالقانون رقم ) ٧(من المادة ) ٢(، ) ١(بند  )١(
طبقا للمادة السادسة من " ريع الاستثمار"مستبدلة بعبارة ) ٧(من المادة ) ٦( الواردة بالبند عبارة المبالغ الاضافية ، )٢(

 التى نصت على أن تستبدل عبارة ريع الاستثمار والمبالغ الاضافية وبعبارة ريع ١٩٨٤ لسنة ٤٧القانون رقم 
 . "بالغ الاضافيةالم"حيثما وردت عبارة  ١٩٧٥  لسنة٧٩الاستثمار أينما وردت فى القانون رقم 



 ٩٢

ى لكل من الصندوقين مرة على الأقل كل خمس يفحص المركز المال – ٨مادة  

سنوات تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون ، وذلك بمعرفة خبير 

 . اكتوارى أو أكثر

ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة ، فإذا تبين وجود عجز  

 لتسويته ، التزمت فى أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطات والمخصصات المختلفة

الخزانة العامة بأدائه ، وعلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز والوسائل 

 . الكفيلة بتلافيه

أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ولا  

 : يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة ، وفى الأغراض الآتية

 .  كل أو بعض العجز الذى سددته الخزانة العامة طبقاً للفقرة السابقةتسوية .١

 . تكوين احتياطى عام واحتياطات خاصة للأغراض المختلفة .٢

زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار من  .٣

 . رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات

مة للتأمين والمعاشات إدارة الصندوق المشار إليه تتولى الهيئة العا – ٩مادة  

 .)٦(من المادة ) ١(بالبند

من ) ٢(كما تتولى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إدارة الصندوق المشار إليه بالبند 

 . )٦(المادة 

وتعتبر كل من الهيئتين المذكورتين هيئة قومية لها الشخصية الاعتبارية ولها  

لحق بالموازنة العامة للدولة وتسرى عليها القواعد والأحكام الخاصة موازنة خاصة ت

 .)١(بالهيئات القومية وتتبع وزير التأمينات

مجلس إدارة ) ٩(  يكون لكل من الهيئتين المشار إليهما بالمادة -١٠مادة  

يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه وطريقة اختيار أعضائه وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس 

 . وريةالجمه

ويمثل العمال فى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأربعة  

أعضاء يتم ترشيحهم من الاتحاد العام للعمال ، كما يمثل أصحاب الأعمال بالمجلس 

 . المذكور رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية

السلطة العليا المهيمنة على  مجلس إدارة الهيئة المختصة هو -١١مادة  

 -: شئونها وتصريف أمورها ، وله على الأخص ما يأتى

                                                           
 ١٩٨٤ لسنة ٤٧معدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم ) ٩(الفقرة الثالثة من المادة )   ١(



 ٩٣

إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية  .١

 .)١(للهيئة وشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية

 . طيطية للهيئةدراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخ .٢

دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدولية وإصدار القرارات اللازمة لرفع  .٣

 . مستوى الأداء

 . إقرار ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية السنوية ، ومركزها المالى .٤

 . دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى .٥

 . كز المالىتعيين الخبراء الاكتواريين لفحص وإعداد المر .٦

إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى القوانين والقرارات واللوائح  .٧

 . باختصاص المجلس بها

ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها  

ببعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو أحد مديرى الهيئة فى 

تصاصاته ، وللمجلس أن يعهد إلى أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بعض اخ

 . بمهمة محددة

  يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استثمارية ، لمعاونته فى أداء -١٢مادة  

 . مهامه

  ترفع قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير لاعتمادها ، وذلك فيما -١٣مادة  

 . )١١(من المادة  ) ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢، ١( يتعلق بالبنود 

  يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير -١٤مادة  

 -: ويتولى الاختصاصات الآتية

 . تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .١

 . إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته .٢

قوانين والقرارات دراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى ال .٣

 . واللوائح باختصاصه بها

عرض مشروع ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية على مجلس الإدارة خلال  .٤

ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، مع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة 

 . وتقييم أدائها

ن تاريخ إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامى للهيئة خلال شهر م .٥

 . موافقة مجلس الإدارة عليه
                                                           

 .١٩٨٠ لسنة ٩٣ معدل بالقانون رقم ١١من المادة ) ١(البند )   ١(



 ٩٤

 . موافاة الوزارة وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن الهيئة .٦

 .ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض فى بعض اختصاصاته مديرى الهيئة 

  يندب وزير التأمينات من يحل محل رئيس مجلس الإدارة فى حالة -١٥مادة  

 . غيابه أو خلو منصبه

وللوزير أن يفوض فى بعض اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون  

 . مجلس الإدارة أو رئيسه

  يتولى الاشراف على أعمال الحسابات بالهيئة المختصة مسئولون -١٦مادة  

دون غيرهم ـ  – ماليون من بين العاملين بها تخطر بهم وزارة المالية ، ويكون لهم

 . وأذون الصرفحق التوقيع على الشيكات 

 ١٩٧٣ لسنة ٥٣وتطبق على موازنة الهيئة المختصة أحكام القانون رقم  

 . بشأن الموازنة العامة للدولة ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون
 

 الباب الثالث

 )١(تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 

 ــــ

 الفصل الأول

 التمويـــل

 ـــ

 -: خوخة والعجز والوفاة مما يأتى  يمول تأمين الشي-١٧مادة  

من أجور المؤمن عليهم لديه % ١٥الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع  .١

 .شهرياً

 . من أجره شهرياً% ١٠الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع  .٢

من الأجور الشهرية للمؤمن % ١المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة بواقع  .٣

 . الهيئة المختصة فى أول الشهر التالى لتاريخ الاستحقاقعليهم وتؤدى إلى 

القيمة الرأسمالية للحقوق التى يؤديها الصندوق بالنيابة عن الصندوق الآخر أو  .٤

 . الخزانة العامة

                                                           
 عدا  فيما١/٩/١٩٧٥ على أن يعمل بأحكامه اعتباراً من ١٩٧٧ لسنة ٢٥الباب الثالث معدل بالقانون رقم  )١(

 طبقا لأحكام ١/٥/١٩٧٧الفروق المالية الناتجة عن اعادة التسوية وفقا لأحكام هذا القانون فتصرف اعتباراً من 
 . ١٩٧٧ لسنة ٢٥المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 



 ٩٥

المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك فى قوانين التأمينات الاجتماعية أو  .٥

 .التأمين والمعاشات

 المدد السابقة على الاشتراك فى أنظمة التأمينات المبالغ المستحقة لحساب .٦

 -: الاجتماعية أو التأمين والمعاشات وتشمل

المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة على تاريخ بدء  -  أ 

 .  بأنظمة التأمين والمعاشات العمل

ين يخضعون  مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذ- ب 

 العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه لقوانين

 -: وفقاً لما يأتى

المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة على الاشتراك فى نظام التأمينات   .١

من ) ٧٣(والمادة ) ٢(الاجتماعية محسوبة وفقاً للفقرة الثانية من المادة 

 .)١( بإصدار قانون العمل١٩٥٩ لسنة ٩١ القانون رقم

الفرق بين المكافأة المستحقة محسوبة على الوجه المبين بالبند السابق وبين   .٢

الناتج من اشتراكات صاحب العمل فى الهيئة المختصة ان وجد ، وذلك عن 

 . ٣١/١٢/١٩٦١مدة الاشتراك حتى 

                                                           
 وانظر نص المادة ١٩٥٩ لسنة ٩١ بإصدار قانون العمل محل القانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٣٧حل القانون رقم  )١(

 : منه والتى تنص على ما يأتى) ٣(
تحسب مكافأة اية الخدمة القانونية التى يلتزم صاحب العمل بأدائها إلى الهيئة التأمينية المختصة وفقا ) "٣(مادة  

 :  طبقا للقواعد الآتية١٩٧٥ لسنة ٧٩لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 
 . ا لأحكام القانون المرافق أساسا لحساب هذه المكافأةـ يتخذ أجر العامل الأخير محسوبا وفق )٢(
 . وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تجاوز المكافأة حتى التاريخ المشار إليه أجر سنة ونصف )٣(
ب ـ بالنسبة للعمال بالماهية غير الشهرية أجر عشرة أيام عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر خمسة  )٤(

 . ما عن كل من السنوات التالية بحيث لا تجاوز المكافأة حتى التاريخ المشار إليه أجر سنهعشر يو
 بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ٧/٤/١٩٥٩ـ تقدر المكافأة عن المدة من  )٥(

 . وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بدون حد أقصى
لى غير الشهرية فتسوى مكافأة اية الخدمة باعتبار أن المدة كلها قد قضيت فى ـ إذا نقل العامل من الشهرية إ )٦(

 . الشهرية
 ـ فتقدر المكافأة على اساس أن مدة الخدمة ٧/٤/١٩٥٩ـ إذا كان العامل قد نقل من سلك غير الشهرية قبل  )٧(

 فتقدر المكافأة عن كل فترة على كلها قد قضيت بالشهرية ، وإذا كان هذا التحويل اعتباراً من التاريخ المشار إليه
 . "حدة حسب طبيعتها وعلى أساس الأجر الأخير

 



 ٩٦

لمؤمن عليه فى وتحسب المكافأة المشار إليها على أساس الأجر الأخير ل 

 . تاريخ انتهاء الخدمة

وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية إلى الشهرية اعتباراً  

 يراعى عند حساب المكافأة عن مدة العمل باليومية أن يقسم الأجر ٧/٤/١٩٥٩من 

 الشهرى فى تاريخ انتهاء الخدمة على عدد الايام التى تم على أساسها تحويل الأجر

 . اليومى إلى أجر شهرى

المبالغ التى يؤديها المؤمن عليهم مقابل الاشتراك عن مدد العمل السابقة أو  .٧

 . حسابها

 . ريع استثمار أموال هذا التأمين .٨

 .)١(من أجر المؤمن عليه الأساسى% ٣اشتراك يقتطع بواقع  . ٩
 

 الفصل الثانى

 فى المعاشات والتعويضات

 ــ

 :  المعاش فى الحالات الآتية يستحق)٢(١٨مادة  

انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف  .١

المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم 

وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين ) ٢(من المادة ) جـ(و ) ب(بالبندين 

 .  شهرا على الأقل١٢٠

تهاء خدمة المؤمن عليه للفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب الغاء ان .٢

، وذلك ) ٢(من المادة ) أ(الوظيفة بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبند 

 .  شهرا على الأقل١٨٠متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 

ئى المستديم انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل ، أو العجز الجز .٣

متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وذلك أيا كانت مدة اشتراكه 

 . فى التأمين

ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير  

التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم 

                                                           
 ١٩٨٥ لسنة ١١٠ ثم عدل بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٤٧مضاف بالقانون رقم ) ١٧( ـ من المادة ٩البند  )١(
 وبالقانون ١٩٨٠ لسنة ٩٣ وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ معدلة بالقانون رقم ١٨المادة  )٢(

 . ١٩٨٤ لسنة ٤٧رقم 



 ٩٧

حسب الأحوال وممثل عن الهيئة المختصة ، ويحدد القرار قواعد النقابى أو العاملين ب

 . واجراءات عمل اللجنة

ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار من  

 . وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الادارة

  وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزا كاملا خلال سنة من تاريخ -٤ 

وعدم صرفه ) ١(اء خدمته وبشرط عدم تجاوزه السن المنصوص عليها فى البند انته

 . للقيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ، وذلك ايا كانت مدة اشتراكه فى التأمين

 ٤ و ٣ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين المبينتين فى البندين  

أمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى الت

  أو ستة أشهر متقطعة ،

  : ولا يسرى هذا الشرط فى شأن الحالات الآتية

وكذلك ) ٢(من المادة ) أ ( أ ـ  المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند  

من ذات المادة الذين يخضعون للوائح ) ب(المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند 

على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات توظف صادرة بناء 

جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح والاتفاقات 

 . بناء على عرض الهيئة المختصة

ب ـ انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من  

ل بالقطاع الخاص وتوافرت فى شأنه حالات الاستحقاق المنصوص عليها هذه الفقرة للعم

 .)٤و٣(فى البندين 

 . جـ ـ ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة أصابة عمل 

ود ـوص عليها فى البنــ انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنص٥ 

 . لى الأقل شهرا ع٢٤٠متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين ) ١،٢،٣(

ـ وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل بعد انقضاء سنة من تاريخ  ٦ 

انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمته متى كانت مدة اشتراكه فى 

 شهرا على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة ١٢٠التأمين 

 .  على أساس مدة الاشتراك فى التأمينالواحدة، ويسوى المعاش فى هذه الحالة

بالنسبة للمؤمن عليهم ) ١(ويجوز تخفيض السن المنصوص عليها فى البند  

من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار من رئيس الجمهورية بناء 

 . على ما يعرضه وزير التأمينات ، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى

 . يد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمالأ  ـ  تحد 



 ٩٨

ب ـ رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض  

 . المؤمن عليه عن تخفيض السن

ج ـ زيادة نسبة الاشتراكات لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تقرر  

 . للعاملين المشار إليهم وتحديد من يتحمل هذه الزيادة

يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك ) ١(  مكررا١٨مادة  

المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش 

 . عن الأجر الأساسى

ويشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة  

ألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسين ) ١٨(من المادة ) ٥(المنصوص عليها فى البند 

 . سنة

ـ يسوى معاش الأجر الأساسى فى غير حالات العجز والوفاة ) ٢(١٩مادة  

على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات 

راكه فى التأمين خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة اشت

 . ان قلت عن ذلك

وفى حالات طلب صرف المعاش عن الأجر المشار إليه للعجز أو الوفاة يسوى  

المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال 

السنة الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن 

 . ذلك

ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت  

 . على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر

 : ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى

 . ـ  يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً ١

الأجر الأساسى مدد لم يحصل ـ  إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن  ٢

فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس 

 . كامل الأجر

عن % ٢ـ يزاد المتوسط الذى يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع  ٣

كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد 

 .  هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغيرالمتوسط بعد إضافة

                                                           
 . ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ ـ ثم عدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٤٧ مكررا مضافة بالقانون رقم ١٨المادة )  ١(
 . ١٩٨٤ لسنة ٤٧ وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٧ لسنة ١٠٧عدلت بالقانون رقم )  ٢(



 ٩٩

ـ بالنسبة إلى المؤمن عليهم ممن تنتهى مدة اشتراكهم فى التأمين وكانوا فى  ٤

) ٢(من المادة ) ب و جـ(هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم فى البندين

ش يراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسى الذى يربط على أساسه المعا

من متوسط الأجور فى الخمس سنوات السابقة وإذا قلت المدة السابقة % ١٤٠

عن خمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش 

عن كل سنة ، ويستثنى من حكم هذا % ٨متوسط السنوات السابقة مضافا إليه 

 : البند ما يأتى

وظف صادرة بناء على قانون أو أ  ـ  المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح ت 

حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل 

متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة 

 .المختصة

 . ب ـ حالات طلب الصرف للعجز أو الوفاة 

قع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من ـ يسوى المعاش بوا)١( ٢٠مادة  

الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى 

 . التأمين

من الأجر المشار إليه فى الفقرة % ٨٠ويربط المعاش بحد اقصى مقداره  

 : السابقة ، ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية

 عن خمسين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى ـ المعاشات التى تقل قيمتها ١

 . من أجر التسوية أو خمسين جنيها شهريا أيهما أقل% ١٠٠

ـ المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على  ٢

من أجر % ١٠٠غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون فيكون حدها الأقصى 

خير ، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد اشتراك المؤمن عليه الأ

 . والحدود القصوى السابقة

فيكون حدها ) ١٨(ـ المعاشات التى تربط وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة  ٣

 . من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير% ١٠٠الأقصى 

حكم البندين ) ٢،٣(ويراعى فى حساب الأجر المنصوص عليه فى البندين  

 . )١٩(من الفقرة الرابعة من المادة ) ٣،٤(

وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهرى على مائتى  

 .)١(جنيه شهرياً 
                                                           

 .١٩٨٧ لسنة ١٠٧بالقانون رقم ) ٢( ، ثم استبدل البند ١٩٨٠ لسنة ٩٣قم  معدلة بالقانون ر٢٠المادة  )١(



 ١٠٠

 :  ـ مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى٢١مادة  

ـ المدة التى تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الانتفاع  ١

قوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال والمدد ب

 . التى قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك

 . ـ المدد التى ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين بناء على طلبه ٢

ائز حسابها ـ مدد البعثة العلمية الرسمية التى تلى التعليم الجامعى أو العالى الج ٣

 .)٢(ضمن مدة الخدمة أو التى روعيت فى تقدير الأجر

ويشترط لحساب المدد المشار إليها الا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها  

 . حقوقه التقاعدية أو التأمينية

ويجبر كسر الشهر شهرا فى مجموع حساب المدد المشار إليها ، كما يجبر  

 إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع

 . معاشاً

 ـ تضاف مدة افتراضية لمدة الاشتراك فى التأمين لتقدير المعاش ٢٢مادة  

مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد على ) ١٨(من المادة ) ٣،٤(المستحق وفقا للبندين 

من المادة المذكورة ) ١(المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن المنصوص عليها بالبند 

من الأجر الذى سوى على % ٥٠، وإذا كان المعاش يقل بعد اضافة هذه المدة عن 

 . أساسه رفع إلى هذا القدر

ويزاد المعاش فى هذه الحالات بما يساوى نصف الفرق بينه وبين الحد  

 . )٢٠(الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 

ادة فى حالة طلب صرف المعاش المستحق وفقا وتسرى أحكام هذه الم 

لثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة ) ١٨(من المادة ) ٢،٥(للحالتين رقمى 

من تاريخ انتهاء الخدمة بشرط ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ السن المنصوص عليها 

ة ، ولا يكون قد من المادة المذكورة فى تاريخ ثبوت العجز أو وقوع الوفا) ١(بالبند 

 . صرف معاشه قبل ثبوت العجز أو وقوع الوفاة

 ـ يخفض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى لتوافر الحالة )٣( ٢٣مادة  

بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه فى ) ١٨(من المادة ) ٥(المنصوص عليها فى البند 

 . المرافق) ٨(تاريخ استحقاق الصرف وفقا للجدول رقم 

                                                                                                                             
 .١٩٨١ لسنة ٦١معدلة بالقانون رقم ) ٢٠(الفقرة الأخيرة من المادة  )١(
 ١٩٧٧ لسنة ٢٥أضيف بالقانون رقم ) ٢١(من المادة ) ٣(البند  )٢(
 ١٩٨٧ لسنة ١٠٧معدلة بالقانون رقم )  ٣(



 ١٠١

عن كل سنة من % ٥ض المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة ويخف 

السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف وحتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن 

 . الستين مع مراعاة جبر كسر السنة فى هذه المدة إلى سنة كاملة

ولا يخفض المعاش فى حالة طلب صرفه للوفاة أو ثبوت العجز الكامل إذا لم  

 . يكن المؤمن عليه قد صرفه قبل ذلك

ن ـ ـ إذا قل المعاش المستحق فى الحالات المنصوص عليها بالبندي٢٤مادة  

من الأجر الذى سوى على أساسه المعاش رفع إلى % ٥٠عن ) ١٨(من المادة ) ١،٢(

 .  شهراً على الأقل٢٤٠هذا القدر وذلك متى بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 

كون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق فى حالات بلوغ سن وي 

الشيخوخة أو سبــب الفصــل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب الغاء الوظيفة 

  أو العجز أو الوفـاة

 .)١(عشرين جنيها شهرياً ) ١٨(المنصوص عليها فى المادة 

 نشأ فيه سبب ـ يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى)٢(٢٥مادة  

ادة ـمن الم) ٥(الاستحقاق ، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند 

من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف ، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف ) ١٨(

حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة ، فيستحق 

 . ا من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليهاهذا المعاش اعتبار

 ـ إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو ٢٦مادة  

القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر ، 

ن الأجر السنوى عن م% ١٥استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة يقدر بواقع 

 .كل سنة من السنوات الزائدة

                                                           
من المادة الثانية عشرة ) ٢( ، ووفقا لنص البند ١٩٨١ لسنة ٦١معدلة بالقانون رقم ) ٢٤(ادة الفقرة الأخيرة من الم )١(

 .  لا يسرى حكم هذا الحد فى شأن معاش الأجور المتغيرة١٩٨٤ لسنة ٤٧من القانون رقم 
ت شهريا رفع  جنيها٦ كان الحد الأدنى ١٩٧٥ لسنة ٧٩ فى تاريخ العمل بالقانون رقم -ومما هو جدير بالذكر أنه  

 جنيها شهريا اعتبارا من ١٢ ثم إلى ١٩٧٧ لسنة ٢٥ بالقانون رقم ١/١/١٩٧٧ جنيهات شهريا اعتباراً من ٩إلى 
 لسنة ٦٢ وأضيفى إليه أعانة الغلاء الاضافية المقررة بالقانون رقم ١٩٧٨ لسنة ٤٤ بالقانون رقم ١/٧/١٩٧٨

 ثم رفع الحد الأدنى إلى ١/٧/١٩٨١ شهريا واعتبارا من  جنيها١٥ فأصبح اموع ١/١/١٩٨٠ اعتبارا من ١٩٨٠
 اضيفت ١/٧/١٩٨٢ت واعتباراً من  جنيها٤ أضيفت إعانة بمقدار ١/٧/١٩٨٢ جنيها شهريا واعتبارا من ٢٠

 يضاف معاش الأجور ١٩٨٤ لسنة ٤٧ جنيها ووفقا للقانون رقم ٢٩ جنيهات فأصبح اموع ٥زيادة بمقدار 
 . ١٩٨٤ لسنة ٤٧قد عدل بالقانون رقم ) ٦(وكان البند رقم . شار اليه المتغيرة للمجموع الم

 ١٩٨٧ لسنة ١٠٧معدلة بالقانون  )٢(



 ١٠٢

ويقصد بالأجر السنوى المتوسط الشهرى للأجر الذى سدد عنه الاشتراك خلال  

السنتين الأخيرتين مضروبا فى اثنى عشر ، ويراعى فى حساب هذا المتوسط القواعد 

 . )١٩(المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة 

تحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك فى وعند حساب المدة المس 

 : التأمين المدد الآتية

 .)٢٢(المدة المنصوص عليها بالمادة  .١

 . )٣٤(المدد التى حسبت وفقا للمادة  .٢

المدد التى تقضى القوانين والقرارات باضافتها لمدة الاشتراك فى التأمين وذلك ما  .٣

 . عن هذه المدةلم تنص القوانين على استحقاق هذا التعويض 

ويصرف هذا المبلغ فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه  

 . )٢٧(من المادة ) ١٠(وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند 

ويجوز لصاحب المعاش وللمستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ التعويض أو بجزء  

ويضاف للمعاش المستحق  عن كل سنة من السنوات الزائدة ١/٧٥منه معاشا بواقع 

ويعتبر جزءا منه مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص 

 .)١ ()٢٠(عليه بالفقرة الرابعة من المادة 

إذا انتهت خدمة ) ١٨(من المادة ) ٤،٦(ـ مع عدم الاخلال بحكم البندين  )٢ (٢٧مادة 

ش استحق تعويض الدفعة الواحدة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعا

من الأجر السنوى عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى % ١٥ويحسب بنسبة 

 .التأمين

ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عنه الاشتراك خلال  

السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك فى التأمين ان قلت عن ذلك مضروبا فى اثنى عشر 

عى فى حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة ، ويرا

)١٩( . 

 : ويصرف هذا التعويض فى الحالات الآتية 

 . بلوغ المؤمن عليه سن الستين .١

                                                           
ولا يجوز تقرير معاش استثنائى فى حالة صرف هذا التعويض دون : "حذفت الفقرة الأخيرة وكانت تنص على أنه  )١(

 . "استبداله كاملاً بمعاش
 ، والقانون ١٩٧٨ لسنة ٣٢ وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٤٧م  معدلة بالقانون رق٢٧المادة  )٢(

 .١٩٨٠ لسنة٩٣رقم 



 ١٠٣

مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيا أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه  .٢

 .  دولتهبالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية

 . هجرة المؤمن عليه .٣

الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن مدة عشرة سنوات فأكثر أو بقدر المدة  .٤

 . الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل

إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من  .٥

 . مزاولة العمل

) ٢(من المادة ) أ ( ى البند انتهاء خدمة المؤمن عليه من المنصوص عليهم ف .٦

 . لالغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية

 . انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة .٧

التحاق المؤمن عليه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا  .٨

 . القانون بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات

 . من عليه عجزا كاملاًعجز المؤ .٩

 وفاة المؤمن عليه ، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى  .١٠

مستحقى المعاش عنه حكما موزعا عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش فإذا لم 

للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل ، فإذا لم يوجد  يوجد سوى مستحق واحد

 . ة الشرعيينأى مستحق للمعاش صرفت للورث

يصرف مبلغ التعويض ) ١،٩،١٠(وفى الحالات المنصوص عليها فى البنود  

من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ % ٦مضافا إليه مبلغ مقداره 

 . انتهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرف

سن الواحدة ذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ  . ١١

 . والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف

ولا يستحق صرف التعويض فى هذه الحالات الا لمرة واحدة طوال مدد اشتراك المؤمن  

 . عليها فى التأمين

) ٢،٣( ـ يجوز للمؤمن عليه فى الحالات المنصوص عليها بالبندين ٢٨مادة  

لدفعة الواحدة أو الحصول على أن يختار بين الحصول على تعويض ا) ٢٧(من المادة 

 . المعاش وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين تعطيه الحق فى المعاش

كما يجوز لصاحب المعاش فى الحالات المشار إليها بالفقرة السابقة التنازل  

عن حقه فى المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن تخصم منه قيمة ما صرفه 

 . ه ذلك الا مرة واحدةمن معاش ولا يجوز ل



 ١٠٤

 ـ إذا عاد المهاجر للاقامة بالبلاد نهائيا والتحق بعمل يخضعه ٢٩مادة  

لأحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ الهجرة التزم برد ما صرف إليه من تعويض 

اما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ ) ٢٧،٢٨(الدفعة الواحدة وفقا لأحكام المادتين 

وتحسب المدة التى صرف عنها التعويض ) ١٤٤(تقسيط وفقا لأحكام المادة العودة أو ال

 . ضمن مدة اشتراكه فى التأمين

ويسرى حكم الفقرة السابقة فى شأن الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا  

 . القانون على أن يكون ميعاد رد المبالغ المذكورة ثلاث سنوات من هذا التاريخ

حق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات ـ يست )١ (٣٠مادة  

 . استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة

وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى  

نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى المنصوص 

 . )١٩ (عليه فى الفقرة الأولى من المادة

ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور محسوبا وفقا للفقرة السابقة ،  

 : وذلك فى الحالات الآتية

انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة متى توافرت الشروط  .١

 . )١٨(المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 

المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها فى انتهاء انتفاع المؤمن عليه بنظام  .٢

 وكانت ١/٤/١٩٨٤متى كان خاضعا لهذا النظام فى ) ١٨(من المادة ) ١(البند 

مدة اشتراكه فى نظام الادخار عشر سنوات على الأقل ، وإذا كانت هذه السن 

تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد والمكافأة المستحقة 

 . دة الفعلية ويسرى هذا الحكم فى شأن المادة الأولى من هذا القانونعن الم

ولا ينتفع المؤمن عليه بالحد الأدنى للمكافأة الا مرة واحدة طوال مدد اشتراكه  

 . فى التأمين

ما ) ٢٤(ويراعى بالنسبة إلى المدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقا للمادة  

 : يأتى

 . مدة وتضاف إلى الحد الأدنى المشار إليهتحسب المكافأة عن هذه ال .١

المرافق وعلى ) ٤(تقدر المكافأة المستحقة عن هذه المدة طبقا للجدول رقم  .٢

اساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف واجر حساب المكافأة 

                                                           
 على أن يعمل به اعتباراً من ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ ، ثم عدلت بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٤٧معدلة بالقانون رقم  )١(

 . ١٩٩٢ لسنة ٣٠ ثم استبدلت الفقرتان الخامسة والسادسة بالقانون رقم ١/٤/١٩٨٤



 ١٠٥

المشار إليه وذلك فى حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشار إليه فى 

  . فقرة الثانية أو الوفاةمن ال) ٢(البند 

تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها وذلك مع عدم  .٣

 . ١٤٤الاخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة 

وفى حالة استحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف لمستحقى المعاش أو  

وى مستحق واحد أديت إليه تعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال فإذا لم يوجد س

 . بالكامل ، فإذا لم يوجد أى مستحق صرفت للورثة الشرعيين

 )١(…………………………   مكرر٣٠مادة  

 ـ يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير  ٣١مادة  

 .)٢(على أساس آخر أجر تقاضاه وذلك وفقا للآتى

 جنيها شهريا ونائب الوزير معاشا ١٥٠أولاً ـ يستحق الوزير معاشا مقداره  

 :  جنيها شهرياً فى الحالات الآتية١٢٠مقداره 

إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة  .١

 . وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معا

نائب وزير عشر سنوات وكان إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ خدمته كوزير أو  .٢

 . قد قضى سنتين متصلتين على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معاً

إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير خمس سنوات  .٣

 . وكان قد قضى أربع سنوات متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معاً

المدد السابقة وكان قد قضى فى أحد المنصبين أو ويستحق من لا تتوافر فيه  

 . فيهما معا مدة ثلاث سنوات متصلة ثلثى المعاش المذكور

ويراعى فى حساب المدد المنصوص عليها فى هذا البند جبر كسر الشهر  

 . شهراً

ثانياً ـ يسوى له المعاش عن مدة اشتراكه فى التأمين التى تزيد على المدة  

ويضاف إلى المعاش المستحق وفقا للبند المذكور على ) أولاً( البند المنصوص عليها فى

الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من . ألا يتجاوز مجموع المعاشين 

 .)٣(٢٠المادة 

                                                           
 . ١٩٨٤ لسنة ٤٧ ثم الغيت بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ٩٣ مكررا أضيفت بالقانون رقم ٣٠المادة  )١(
 . ١٩٨٤ لسنة ٤٧معدلة بالقانون رقم  )٢(

 
 .١٩٨٠ لسنة ٩٣ وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ٦١معدلة بالقانون رقم )   ٣(



 ١٠٦

ثالثاً ـ إذا لم تبلغ مدة الخدمة التى قضاها فى هذين المنصبين أو أحدهما  

ستحق معاشا يحسب وفقا لمدة الاشتراك فى التأمين ا) أولاً(القدر المشار إليه بالبند 

 جنيها شهريا خير بين المعاش ٢٥وعلى أساس آخر أجر تقاضاه فإذا قل المعاش عن 

 . أو تعويض الدفعة الواحدة

وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقا لهذه المادة  

 . والمعاش المحسوب وفقا للنصوص الأخرى

تصرف المعاشات المستحقة وفقا لهذا ) ٢٧ ، ٢٣(ء من المادتين واستثنا 

النص دون تخفيض ، ويستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة فور انتهاء الخدمة فى 

 . حالة اختياره

 الفصل الثالث

 قواعد حساب بعض الاشتراك فى التأمين

 ـــــ

لآتية تحسب مدد الاشتراك ا) ٢٧ و ٢٠( ـ استثناء من المادتين ٣٢مادة  

 بواقع
1
4

فى حالة استحقاق تعويض الدفعة % ٩فى حالة استحقاق المعاش وبواقع  

 : الواحدة ، وذلك إذا لم يكن المؤمن عليه قد أدى عنها اشتراكا

المدة السابقة على تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات  .١

 . ك القوانين بحسابها ضمن مدة الاشتراك فى التأمينالاجتماعية التى قضت تل

المدد التى قضيت باحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة أو على درجات شخصية  .٢

أو باليومية أو بمكافأة أو بمربوط ثابت أو خارج الهيئة أو على اعتمادات الباب 

نت ملحقة الثالث المدرجة فى الموازنة العامة للدولة أو فى الموازنات التى كا

بها أو فى الجامعات أو الجامع الأزهر أو المعاهد الدينية أو وزارة الأوقاف أو 

المجالس البلدية أو مجالس المديريات أو إدارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية ، 

 : وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الآتى بيانهم

 الانتفاع بقانون أ  ـ  المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف قبل 

 فى إنشاء صندوق التأمين والمعاشات ١٩٥٦ لسنة ٣٩٤التأمين والمعاشات رقم 

لموظفى الدولة المدنيين وآخر لموظفى الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أو بالقانون 

 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين أو ١٩٦٠ لسنة ٣٦رقم 

 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمى الدولة ١٩٦٠سنة  ل٣٧بالقانون رقم 

وعمالها المدنيين  بحسب الأحوال ، وإذا كان المؤمن عليه قد صرف عنها مكافأة 



 ١٠٧

سنويا من % ٤,٥بواقع ) ١(فيتعين عليه ردها دفعة واحدة نقدا مضافا إليها مبلغ إضافى 

امة بقيمة الحقوق الناتجة عن تاريخ الصرف حتى تاريخ الأداء وتلتزم الخزانة الع

 . حساب هذه المدة

ب ـ المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف فى ظل العمل  

وردت لهم اشتراكات التأمين والمعاشات عن هذه ) أ ( بالقوانين المشار إليها بالبند 

 . المدة

جهاز ويشترط لحساب هذه المدد أن يكون المؤمن عليه قد أعيد للخدمة بال 

الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية بالقطاع 

 . العام أو المؤسسات الصحفية وأن يقدم المؤمن عليه طلبا لحسابها

مدد الاعارة الخارجية والاجازات الاستثنائية والإجازات الدراسية بدون أجر التى  . ٣

لقانون ، وذلك بالنسبة لمن كانوا معاملين بقوانين قضيت قبل تاريخ العمل بهذا ا

 . التأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الاصدار

المدد التى قضاها المؤمن عليه الأجنبى بإحدى الوظائف التى كانت تخضع  . ٤

 لقوانين التأمين والمعاشات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الاصدار

 . ولم يكن معاملا خلالها بهذه القوانين

ـ يجوز للمؤمن عليه ان يطلب حساب أى من مدد الاشتراك )٢( ٣٣مادة  

  ٢٠(ن ـبواقع النسب المنصوص عليها فى المادتي) ٣٢(المنصوص عليها فى المادة 

 . المرافق) ٤(مقابل أداء مبلغ يقدر وفقا للجدول رقم ) ٢٧و
 

ن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات ـ يجوز للمؤم)٣( ٣٤مادة  

الكاملة التى قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى 

 . المرافق) ٤(التأمين مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم 

ويشترط فى المدد المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير ألا  

 . شتراك عن هذا الأجر على مدة الاشتراك عن الأجر الأساسىيزيد مجموع مدد الا

كما يجوز له أن يطلب حساب أى عدد من السنوات ضمن مدة اشتراكه فى  

المرفق وذلك مع مراعاة ) ٤(نظام المكافأة مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم 

 . الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين

                                                           
 "٧"انظر هامش المادة )   ١(
 ١٩٨٧ لسنة ١٠٧لة بالقانون رقم معد)   ٢(
 .  ١٩٨٠ لسنة ٩٣ وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٤٧معدلة بالقانون رقم  )٣(



 ١٠٨

 

 )١(الفصل الرابع 

 ــ

 قواعد معاملة المؤمن عليهم الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة 

 ــــ

 ـ تضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك فى تأمين ٣٥مادة  

الشيخوخة   والعجز والوفاة وذلك بالنسبة إلى المنقولين إلى الخدمة المدنية من 

ط الصف أو الجنود المتطوعين أو الضباط أو ضباط الشرف أو المساعدين أو ضبا

 .مجددى الخدمة ذوى الرواتب العالية

وتسوى حقوق المؤمن عليه من المشار إليهم بالفقرة السابقة عند انتهاء  

 : خدمته وفقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة الآتى

إذا لم يكن قد اكتسب حقا فى المعاش عن مدة خدمته العسكرية فتسوى حقوقه  .١

 . دتى خدمته متصلة وفقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانونباعتبار م

إذا كان قد اكتسب حقا فى المعاش عن مدة خدمته العسكرية يسوى معاشه  .٢

الأساسى ومعاشه الاضافى عن مدة خدمته العسكرية على أساس آخر أجر 

 من هذا الأجر عن ١/٣٦مستقطع منه احتياطى المعاش لأى من المعاشين بواقع 

ل سنة من سنواتها ثم يضاف إلى كل من هذين المعاشين ما يستحقه عن معاش ك

مناظر عن مدة اشتراكه المدنية أيا كان مقدارها محسوبا وفقا للأحكام المنصوص 

عليها فى هذا القانون أو يسوى معاشه باعتبار مدة خدمته العسكرية متصلة 

لقانون وبمراعاة اتصال كل من بالمدة المدنية وفقا للأحكام المنصوص عليها بهذا ا

مدة الأجر الأساسى ومدة الأجر المتغير بالمدة المناظرة لها من المدة العسكرية ، 

 . وربط له المعاش الأفضل

 : وفى جميع الحالات المنصوص عليها فى هذا البند يراعى ما يأتى 

وات أ  ـ  تحتسب مدة الخدمة العسكرية وفقا لقانون التأمين والمعاشات للق 

 . المسلحة والذى انتهت هذه الخدمة فى ظله

ب ـ  يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية والمعاش  

من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك % ٨٠المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز 

 . الأساسى والمتغير المنصوص عليه فى هذا القانون

                                                           
 بالقانون رقم ٣٨ ، ٣٧ ، ٣٦ ، ٣٥ ، ثم استبدلت المواد ١٩٧٧ لسنة ٢٥الفصل الرابع مضاف بالقانون رقم  )١(

 .١٩٨٧ لسنة ١٠٧



 ١٠٩

 بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة جـ ـ تتحمل الخزانة العامة 

 . العسكرية ضمن مدة الاشتراك فى هذا القانون

 ـ إذا كان قد قرر له معاش عن مدة خدمته العسكرية تسوى حقوقه وفقا ٣ 

 .) ٣٦(لأحكام  المادة 

 ـ إذا انتهت الخدمة العسكرية لأحد المنصوص عليهم فى المادة ٣٦مادة  

 : ضعه لأحكام هذا القانون يطبق عليه ما يأتىالسابقة ثم أعيد لعمل يخ

 إذا كان قد استحق مكافأة ومدفوعات عن مدة خدمته العسكرية ولم يكن -١ 

قد صرفها فتحسب هذه المدة ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين دون أداء آية مبالغ 

 . عنها

اكه وإذا كان قد صرفها ويرغب فى حساب المدة المشار إليها ضمن مدة اشتر 

فى هذا التأمين فيتعين عليه رد المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة دفعة واحدة نقدا 

خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتفاعه بأحكام هذا القانون ، وبعد انتهاء هذه الفترة يكون 

) ٤(له طلب حسابها مقابل أدائه المبالغ المستحقة عنها محسوبة وفقا للجدول رقم 

 . المرافق

وعند انتهاء خدمته المدنية تسوى حقوقه عن المدة العسكرية التى حسبت  

ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين والمدة المدنية باعتبارهما وحدة واحدة وفقا لأحكام 

 . هذا القانون

 إذا كان صاحب معاش عن مدة خدمته العسكرية وكان هذا المعاش يقل -٢ 

 الأساسى والأجر المتغير وفقا لأحكام هذا القانون عن الحد الأقصى لمجموع معاش الأجر

ولم تتوافر فى مدة الاشتراك المدنية الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش استحق عنهما 

 . تعويضا من دفعة واحدة يصرف فور انتهاء الخدمة

وإذا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك المدنية  

الوفاة يحسب المعاش عنها وفقا للأحكام الخاصة بسبب استحقاقه ويربط لغير العجز أو 

 . له معاش بمجموع المعاشين

وإذا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك المدنية  

للعجز أو الوفاة يسوى المعاش وفقا لقواعد تسوية معاش العجز أوالوفاة فى هذا 

تراكه المدنية والعسكرية باعتبارهما وحدة واحدة وعلى القانون عن مجموع مدتى اش

اساس متوسط أجرى تسوية المعاش لمجموع مدتى الاشتراك أو يسوى المعاش عن 

المدة الأخيرة وفقا لقواعد تسوية معاش الشيخوخة فى هذا القانون ويضاف إلى المعاش 

 . العسكرى ، ويربط له المعاش الأفضل



 ١١٠

عاش المنصوص عليها فى هذا البند يراعى ما وفى جميع حالات حساب الم 

 : يأتى

أ  ـ  تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقوات  

 . المسلحة الذى انتهت الخدمة فى ظله

ب ـ عند حساب المعاش عن مدة الخدمة المدنية تستبعد منها المدة التى  

اد ما أدى من اشتراكات عن المدة روعيت فى تقرير المعاش العسكرى ويراعى سد

 .المستبعدة إلى الخزانة العامة

جـ ـ فى حالة تسوية المعاش عن مدة الخدمة المدنية وإضافته إلى المعاش  

العسكرى يراعى إضافة المعاش المستحق عن كل من مدة الاشتراك فى الأجر الأساسى 

 . ناظر لهومدة الاشتراك فى الأجر المتغير إلى المعاش العسكرى الم

د ـ  فى حالة تسوية المعاش عن مدتى الخدمة المدنية والعسكرية  

باعتبارهما وحدة واحدة فيراعى اضافة كل من مدة الاشتراك فى الأجر الأساسى ومدة 

 . الاشتراك فى الأجر المتغير إلى المدة العسكرية المناظرة لها

رية والمعاش هـ ـ يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسك 

من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك % ٨٠المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز 

 . الأساسى والمتغير وفقا لأحكام هذا القانون

) ٢٦(و  ـ  إذا استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة وفقا للمادة  

 التى استحق عنها يخصم منه ما سبق صرفه من مكافأة عن المدة الزائدة على المدة

 . المعاش وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة

 . ز  ـ  تسرى فى شأن المعاش المربوط وفقا لما سبق أحكام هذا القانون 

ح ـ  تتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة  

 . العسكرية ضمن مدة الاشتراك فى هذا القانون

حكم هذا البند يجوز للمؤمن عليه الذى تسرى فى شأنه أحكام واستثناء من  

هذه المادة ولم يبد الرغبة فى ضم المدة العسكرية للمدة المدنية طلب الاحتفاظ بعدم 

 ، وفى هذه الحالة لا يستحق عن المدة ٣٠/٦/١٩٨٩الضم خلال فترة تنتهى فى 

من دفعة واحدة مهما المدنية التى لم تدخل فى حساب معاشه العسكرى غير تعويض 

كان قدرها ومهما كان سبب الاستحقاق ويصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة ، ولا 

 ، كما ١/٧/١٩٨٧تسرى فى شأن معاشه العسكرى أحكام الزيادات المقررة اعتباراً من 

 . لا يجوز منحه زيادة استثنائية فى المعاش



 ١١١

وكان هذا المعاش يبلغ  إذا كان صاحب معاش عن مدة خدمته العسكرية -٣ 

الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسى والأجر المتغير وفقا لأحكام هذا القانون فإنه لا 

يستحق عن مدة اشتراكه فى هذا التأمين غير تعويض الدفعة الواحدة مهما بلغ قدرها 

 . ومهما كان سبب انتهاء الخدمة ، ويصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة

ذا انتهت الخدمة العسكرية للمؤمن عليه المجند أو المستبقى أو  ـ إ٣٧مادة  

المستدعى بالخدمة العسكرية أو المكلف لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة 

من قانون التأمين والمعاشات للقوات ) ٣١(العسكرية أو إحدى الحالات المذكورة بالمادة 

كان للمستحقين عنه الحق الأفضل من  ١٩٧٥ لسنة ٩٠المسلحة الصادر بالقانون رقم 

كل من الحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون أو بقانون التأمين والمعاشات للقوات 

 . المسلحة
 

 ـ تسرى فى شأن المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها فى ٣٨مادة  

ات المادة السابقة الذى استحق معاش العجز وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقو

 أحكام انتكاس الاصابة أو مضاعفتها ١٩٧٥ لسنة ٩٠المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 . المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القانون

وعند انتهاء مدة الخدمة المدنية للمؤمن عليه المشار إليه فى الفقرة السابقة  

لسبب استحقاق يسوى معاشه عن كامل مدة اشتراكه وفقا لأحكام هذا القانون طبقا 

الصرف أو يسوى معاشه عن مدة اشتراكه المدنية التالية للمدة التى استحق عنها 

المعاش العسكرى وفقا لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد أيا كان 

 . سبب الاستحقاق ، ويضاف للمعاش العسكرى ويربط له المعاش الأفضل

لة تسوية المعاش عن المدة المدنية التالية وفى جميع الأحوال يراعى فى حا 

للمدة المستحق عنها المعاش العسكرى إضافة معاش مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى 

لمعاش المدة العسكرية الأساسى ويجمع بينهما بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص 

الأجر المتغير ويضاف معاش مدة الاشتراك عن ) ٢٠(عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 

من متوسط أجرى % ٨٠لمعاش المدة العسكرية الإضافى ويجمع بينهما بما   لا يجاوز 

 . تسوية المعاش العسكرى والمعاش المدنى
 



 ١١٢

 الفصل الخامس

 الأحكام العامة

 ـــ

ـ يفترض عدم انتهاء خدمة المؤمن عليه فى حالة انتقاله من أحد القطاعات ) ١(٣٩مادة 

وقى التأمينات إلى قطاع يتبع الصندوق الآخر ولو كان صاحب حق فى التابعة لأحد صند

معاش عن المدة الأولى ، وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته كما لو كانت مدة اشتراكه 

 . جميعها فى صندوق واحد

ويلتزم الصندوق الذى يتبعه فى تاريخ انتهاء خدمته بمستحقاته عن جميع  

 كل صندوق بنصيبه فى المعاش أو التعويض أو مدة اشتراكه فى التأمين ويتحمل

المكافأة بنسبة المدة التى قضاها المؤمن عليه فيه إلى مدة الاشتراك الكلية ويؤدى 

الصندوق الأول إلى الصندوق الآخر القيمة الرأسمالية لنصيبه فى المعاش مقدرة وفقا 

 . لجدول يصدر به قرار من وزير التأمينات

راك فى هذا التأمين المدد التى أدى المؤمن عليه عنها وتدخل ضمن مدة الاشت 

اشتراكا وفقا لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر 

 أو وفقا لقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين ١٩٧٦ لسنة ١٠٨بالقانون رقم 

اعد ضم المدة المشار إليها  وتحدد قو١٩٧٨ لسنة ٥٠فى الخارج الصادر بالقانون رقم 

وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير 

  .)٢(التأمينات 

ـ إذا عاد صاحب المعاش إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين أو لإحدى )٣(٤٠مادة 

ن ، الجهات التى خرجت من مجال تطبيق هذا القانون لوجود نظام بديل مقرر وفقا لقانو

يوقف صرف معاشه اعتباراً من أول الشهر التالى وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته 

) ١٨(من المادة ) ١(بالجهات المشار إليها أو بلوغه السن المنصوص عليها بالبند 

 . أيهما أسبق

وإذا كان الأجر الذى سوى عليه المعاش أو مجموع ما كان يتقاضاه من أجر  

قة أيهما أكبر يجاوز الأجر المستحق له عن العمل المعاد إليه فى نهاية مدة خدمته الساب

يؤدى إليه من المعاش الفرق بينهما على أن يخفض الجزء الذى يصرف من المعاش 

 . بمقدار ما يحصل عليه من زيادات فى أجره

                                                           
 .١٩٧٧لسنة  ٢٥معدلة بالقانون رقم )  ١(
 . ١٩٨٤ لسنة ٤٧ مضافة بالقانون رقم ٣٩الفقرة الثالثة من المادة  )٢(
 ١٩٨٠ لسنة ٩٣ وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٧ لسنة ١٠٧معدلة بالقانون رقم  )٣(



 ١١٣

وعند توافر إحدى حالات الاستحقاق عن المدة الأخيرة يسوى المعاش وفقا  

 : للآتى

الاستحقاق عن المدة لغير العجز أو الوفاة يحسب عنها معاش أيا إذا كان سبب  .١

 . كان مقدارها ويضاف إلى المعاش السابق

إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة العجز أو الوفاة ، فيسوى المعاش  .٢

 . باحدى الطريقتين الآتيتين أيهما أفضل له

حدة وعلى أساس أ  ـ  يسوى المعاش عن مدتى الخدمة باعتبارهما وحدة وا 

متوسط أجرى تسوية المعاش على كل مدة أو أجر تسوية المعاش عن المدة الأخيرة 

 . أيهما أفضل له

ب ـ يحسب المعاش الخاص بمدة الخدمة الأخيرة وفقا لقواعد حساب المعاش  

 . لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد ويضاف إلى المعاش الأول

ى الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة تراعى وفى جميع حالات التسوية عن مدت 

أحكام الحد الأقصى للمعاش عن كل من الأجر الأساسى والمتغير ، وفى حالات التسوية 

عن المدة الأخيرة وإضافته إلى معاش المدة الأولى يراعى عدم تجاوز مجموع المعاشين 

) ٢٠(لمادة عن الأجر الأساسى الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من ا

من متوسط أجرى تسوية % ٨٠وألا يجاوز مجموع المعاشين عن الأجر المتغير 

 . المعاش

وإذا كان المعاش المستحق عن مدة الخدمة الأولى مربوطا وفقا لأحد القوانين  

المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون الإصدار يسوى المعاش وفقا لما سبق أو 

الخدمة الجديدة وفقا لقواعد تسوية المعاش لبلوغ سن التقاعد يسوى له معاش عن مدة 

، ويضاف إلى المعاش الأول ويربط للمؤمن عليه معاش بمجموعهما بمراعاة عدم 

من مجموع الحد الأقصى % ٨٠تجاوز مجموع معاش الأجر الأساسى والأجر المتغير 

 . لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير وفقا لهذا القانون

رى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين ولا تس 

وذلك فيما عدا من تمد خدمته ـ بقرار من السلطة المختصة ـ من المؤمن عليهم 

واد ـا فى المـوكذلك الحالات المنصوص عليه) ٢(من المادة ) أ(المشار إليهم فى البند 

ن أول الشهر الذى تنتهى فيه ، ويصرف المعاش فى هذه الحالة م) ١٦٤و١٦٣و٣١(

فيصرف فيها المعاش اعتباراً من أول الشهر ) ١٦٣(الخدمة فيما عدا حالات المادة 

 . الذى استكمل فيه المدة الموجبة لاستحقاق المعاش
 



 ١١٤

ـ يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة  )١ (٤١مادة  

 : دى الطرق الآتيةالسابقة أو الاشتراك عن مدة وفقا لإح

دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لا يجاوز تاريخ  .١

 . انتهاء الخدمة

 . )١٤٤(وفقا للفقرة الرابعة من المادة  .٢

متى كانت سن المؤمن عليه تجاوز ) ١٤٤(وفقا للفقرة الخامسة من المادة  .٣

بها بالإضافة إلى مدة  ، وكانت المدة المطلوب حسا١/٤/١٩٨٤خمسين سنة فى 

 . اشتراكه فى التأمين تعطى الحق فى المعاش

لا يعتبر المؤمن عليه ) ٣و٢(وفى حالة أداء المبالغ المطلوبة وفقا للبندين  

 . مشتركا إذا تم سداد أول قسط للهيئة المختصة قبل تاريخ انتهاء الخدمة

نتهاء خدمته ولو واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد ا 

كان قد تجاوز سن الستين ابداء الرغبة فى حساب مدد سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة 

وذلك فى حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش ، وتؤدى ) ٣٤(وبمراعاة أحكام المادة 

المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ، ويستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالى 

 .  هذه المبالغلأداء

وفى حالة وفاة المؤمن عليه بعد ابداء الرغبة فى الاشتراك عن مدة أو حساب  

مدة وقبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدة أو قبل استحقاق القسط الأول منها جاز 

للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقدا خلال سنة تبدأ من تاريخ 

 . اةـالوف

 يترتب على الاشتراك عن أية مدة أو حساب أية مدة استحقاق المؤمن ولا 

عليه معاشا أو تعويضا عنها إلا بعد انتهاء المدة التى قدم خلالها طلب الاشتراك أو 

 . الحساب

ولا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك  

 . عنها
 

 يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش واستثناء من حكم الفقرة السابقة 

العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها إذا صدرت قوانين أو أحكام قضائية 

نهائية تضيف مددا لمدة اشتراك المؤمن عليه ، ويجب أن يقدم طلب العدول خلال ثلاث 

                                                           
 . ١٩٨٠ لسنة ٩٣ ـ  وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٧ لسنة ١٠٧معدلة بالقانون رقم ) ١(

 



 ١١٥

لمؤمن سنوات من تاريخ العمل بتلك القوانين أو صدور تلك الأحكام ، وفى حالة وفاة ا

عليه أو صاحب المعاش خلال الفترة المشار إليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق 

 . للمستحق عنه

وفى حالة العدول ترد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن ، وتتحمل الجهات  

الملتزمة بأداء تكلفة المدة المضافة بما أدته الهيئة المختصة من التزامات مقابل حساب 

 . الاشتراك عنهاالمدة أو 

 ـ فى حالات الفصل بالطريق التأديبى ، إذا ألغى أو سحب قرار فصل ٤٢مادة  

 : فيتبع ما يلى) ٢(من المادة ) أ(المؤمن عليه من العاملين بالجهات المشار إليها بالبند 

بالنسبة لمن صرف إليه تعويضات الدفعة الواحدة تحسب له المدة التى صرف  .١

الفصل ضمن مدة الاشتراك فى التأمين ويلتزم المؤمن عنها التعويض ومدة 

 . عليه برد التعويض

بالنسبة لصاحب المعاش يكون له الخيار بين رد المعاشات التى صرفت إليه  .٢

لحساب مدة الفصل ضمن مدة الاشتراك فى التأمين أو عدم رد المعاشات مقابل 

 . عدم حساب مدة الفصل

ستحقة عن مدة الفصل فى حالة حسابها يلتزم صاحب العمل بالاشتراكات الم .٣

 . ضمن مدة الاشتراك فى التأمين

وتسرى الأحكام المتقدمة فى شأن المؤمن عليهم والمنصوص عليهم بالفقرة  

 . إذا ثبت أن الفصل تعسفيا وأعيد المؤمن عليه للعمل بحكم قضائى) ٢(من المادة ) ب(
 

 التأديبى وكان من العاملين ـ إذا فصل المؤمن عليه بغير الطريق) ١(٤٣مادة  

ثم أعيد إلى العمل بحكم قضائى أو ) ٢(من المادة ) أ ( بالجهات المنصوص عليها بالبند 

 : بحكم القانون أو بسبب سحب قرار فصله يتبع فى شأنه ما يلى

يدخل فى حساب مدة الاشتراك فى التأمين مدة الفصل التى لم يخضع خلالها،  .١

 .  ، وتتحمل الخزانة العامة بالاشتراكات المستحقة عنهالنظام التأمين الاجتماعى

بالنسبة لمن صرف إليه تعويض الدفعة الواحدة يخير بين رد التعويض وحساب  .٢

 . المدة السابقة أو عدم رده وعدم حساب المدة المشار إليها

بالنسبة لصاحب المعاش تؤدى الخزانة العامة للصندوق قيمة المعاشات التى تم  .٣

 . صرفها

                                                           
 ١٩٧٧ لسنة ٢٥عدلة بالقانون رقم م)   ١(



 ١١٦

 ـ لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من المعاش أو ٤٤مادة  

 . تعويض الدفعة الواحدة كليا أو جزئيا لأى سبب من الأسباب

 ـ فى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار إليها بالبند ٤٥مادة  

تحاق المؤمن عليه يكون ملزما بأداء الأجر المستحق حتى تاريخ ال) ١٨(من المادة ) ٣(

بعمل آخر ، ويتعين لافادة المؤمن عليه من هذه الاحكام تنفيذ الشروط المنصوص عليها 

ويسقط حق المؤمن عليه فى الأجر إذا رفض ) ٩٢(من المادة )  ٦ ، ٥ (بالبندين 

 . الالتحاق بالعمل المناسب

لحالة ويكون قرار الهيئة المختصة باستحقاق المؤمن عليه الأجر فى هذه ا 

 . بمثابة سند تنفيذى
 

 الباب الرابع

 فى تأمين إصابات العمل

 ــــ

 الفصل الأول

 فى التمويل

 ــــ

 : ـ يمول تأمين اصابات العمل مما يأتى) ١(٤٦مادة  

 : ـ الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل طبقا للنسب الآتية ١

از الادارى للدولة والهيئات من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجه% ١أ  ـ   

 . العامة والمؤسسات العامة

من أجور المؤمن عليهم بالوحدات الاقتصادية التابعة للجهات % ٢ب ـ  

 . المشار إليها بالبند السابق وبغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام

وتلتزم الجهات المشار إليها فى البندين السابقين بأداء تعويض الأجر  

 . مصاريف الانتقال المنصوص عليها بهذا البابو

) ٢(من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة % ٣جـ ـ  

 . )٣(والفقرة الأولى من المادة 

بواقع النصف كما ) ب(و ) أ ( وتخفض نسب الاشتراكات المقررة بالبندين  

وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين بواقع الثلث ) جـ(تخفض النسبة المقررة بالبند 

، ) ٤٨(يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبيا وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 

                                                           
 . ١٩٧٧ لسنة ٧٥معدلة بالقانون رقم )  ١(



 ١١٧

) ١(وتخصم قيمة هذا التخفيض من المبالغ التى تلتزم بأدائها الهيئة المختصة وفقا للبند 

 .) ٨٣(من المادة 

 بواقع الثلث متى رخص وزير )جـ(كما تخفض نسبة الاشتراك المقرر بالبند  

 . التأمينات لصاحب العمل بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الانتقال

 . ـ  ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها٢ 

ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم  

 . اًإذا كانوا لا يتقاضون أجر) ٣(بالفقرة الثانية من المادة 

 

 الفصل الثانى

 فى العلاج والرعاية الطبية

 ـــ

 :  ـ يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يأتى٤٧مادة  

 . الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام .١

 . الخدمات الطبية على مستوى الاخصائيين بما فى ذلك اخصائى الأسنان .٢

 . الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء .٣

 . قامة بالمستشفى أو المصح أو المركز المتخصصالعلاج والا .٤

 . العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم .٥

اللازمة وغيرها من الفحوص " المخبرية"الفحص بالأشعة والبحوث المعملية  .٦

 . الطبية وما فى حكمها

 . صرف الأدوية اللازمة فى جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم .٧

دمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية التعويضية وذلك توفير الخ .٨

طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير 

 . التأمينات

ـ تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى علاج المصاب ورعايته  )١( ٤٨ مادة 

 . طبيا وفقا لأحكام الباب السادس

اب العلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل ويجوز للمص 

 . فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك

                                                           
 . ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم )١(



 ١١٨

ويجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبيا متى صرحت له الهيئة  

العامة للتأمين الصحى بذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير 

 . بالاتفاق مع وزير التأميناتالصحة 
 

 الفصل الثالث

 فى الحقوق المالية

 ـــ

 ـ إذا حالت الأصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة ٤٩مادة  

المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره 

لمصاب فى مواعيد صرف يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض ل

 . الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجرهم بالشهر ، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم

ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى  

 . ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة

 . وتعتبر فى حكم الاصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها 

صاحب العمل أجر يوم الاصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومى ويتحمل 

 . على أساس الأجر الشهرى المسدد عنه الاشتراك مقسوما على ثلاثين

 ـ يلتزم صاحب العمل عند حدوث الاصابة بنقل المصاب إلى مكان ٥٠مادة  

قال المصاب العلاج وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انت

بوسائل الانتقال العادية من محل الاقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى 

يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة وخارجها متى 

  . قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية

يتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضى به القواعد التى يصدر بها قرار و 

 . من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة

ـ إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش ) ١( ٥١مادة  

ى بما لا يزيد على الحد الأقص) ١٩(من الأجر المنصوص عليه بالمادة % ٨٠بنسبة 

ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص ) ٢٠(المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 

 .)٢٤(عليه بالفقرة الثانية من المادة 
 

                                                           
 .١٩٧٧ لسنة ٢٥ وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ٦١معدلة بالقانون رقم  )١(



 ١١٩

كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن % ٥ويزاد هذا المعاش بنسبة  

الستين حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا فى انهاء خدمة المؤمن عليه 

 . تعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التاليةو

% ٣٥ ـ إذا نشأ عن الاصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ ٥٢مادة  

فأكثر استحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز عن المعاش المنصوص عليه 

 . )٥١(بالمادة 

ه لثبوت عدم وجود عمل أخر وإذا أدى هذا العجز إلى انهاء خدمة المؤمن علي 

يزاد ) ١٨(من المادة ) ٣(له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند 

 .)١(معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة

إذا نشأ عن الاصابة ) ١٨(من المادة ) ٣(ـ مع مراعاة حكم البند ) ٢(٥٣مادة  

استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك % ٣٥لى عجز جزئى مستديم لا تصل نسبته إ

العجز مضروبة فى قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من 

 . وذلك عن أربع سنوات ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة) ٥١(المادة 

 ـ يكون معاش العجز الكامل أو الوفاة لمن لا يتقاضى أجراً من ٥٤مادة  

 .)٣(عشرة جنيهات شهرياً ) ٣(ص عليها بالفقرة الثانية من المادة الفئات المنصو

 .)٥١(ويسرى فى شأن هذا المعاش حكم الفقرة الثانية من المادة 

 :  ـ تقدر نسبة العجز الكلى المستديم وفقا للقواعد الآتية٥٥مادة  

المرافق لهذا القانون روعيت النسب ) ٢(إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم  .١

 . مئوية من درجة العجز الكلى المبينة بهال

إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل  .٢

 . من عجز فى قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة فى الشهادة الطبية

إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب فى مهنته  .٣

 فيجب توضيح نوع العمل الذى يؤديه المصاب مع بيان تأثير ذلك فى الأصلية

) ٢(زيادة درجة العجز فى تلك الحالات على النسب المقررة لها فى الجدول رقم 

 . المرافق لهذا القانون

ولوزير التأمينات زيادة النسب الواردة فى الجدول المذكور أو إضافة حالات  

 . دارة ويحدد القرار تاريخ العمل بهجديدة بناء على اقتراح مجلس الا

                                                           
 .  ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم  )١(
 .١٩٧٧نة  لس٢٥معدلة بالقانون رقم )٢(
 .١٩٨١ لسنة ٦١معدلة بالقانون رقم )٣(



 ١٢٠

ـ إذا كان المصاب سبق أن أصيب باصابة عمل روعيت فى   )١(٥٦مادة  

 :تعويضه القواعد الآتية

% ٣٥إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الاصابة الحالية والاصابة السابقة أقل من  .١

 وحدها عوض المصاب عن اصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها

 . وقت ثبوت العجز الأخير) ١٩(والأجر المشار إليه بالمادة 

إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الاصابة الحالية والاصابات السابقة تساوى  .٢

 : أو أكثر فيعوض على الوجه الآتى% ٣٥

أ  ـ إذا كان المصاب قد عوض عن اصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة  

نسبة العجز المتخلف عن اصاباته جميعها والأجر المشار إليه يقدر معاشه على أساس 

 . وقت ثبوت العجز المتخلف عن الاصابة الأخيرة) ١٩(بالمادة 

ب ـ إذا كان المصاب مستحقا لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة  

وقت ثبوت العجز ) ١٩(العجز المتخلف عن اصابته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة 

لمتخلف عن الاصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الاصابة ا

 . السابقة

 :  ـ لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الاصابة فى الحالات الآتية٥٧مادة  

 . أ  ـ  إذا تعمد المؤمن عليه اصابة نفسه 

ب ـ إذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب  

 . ر فى حكم ذلكويعتب

 . كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات .١

 . كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة فى محل العمل .٢

وذلك كله ما لم ينشأ عن الاصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم  

 . من العجز الكامل% ٣٥تزيد نسبته على 

إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق ) ب(و ) أ ( ك بإحدى الحالتين ولا يجوز التمس 

 . من هذا القانون) ٦٤ و ٦٣(الذى يجرى فى هذا الشأن وفقا لحكم المادتين 

ـ يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة المختصة طلب ) ٢(٥٨مادة  

العجز ومرة اعادة الفحص الطبى مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت 

كل سنة خلال الثلاث السنوات التالية وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز فى 

 . كل مرة

                                                           
 .١٩٧٧ لسنة ٣٥معدلة بالقانون رقم )١(
 ١٩٩٢ لسنة ٣٠معدلة بالقانون رقم ) ٢(



 ١٢١

ومع عدم الاخلال بحق المصاب فى العلاج والرعاية الطبية لا يجوز اعادة  

 . تقدير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته

كون لوزير التأمينات بقرار يصدره اطالة واستثناء من حكم الفقرة السابقة ي 

مدة إعادة التقدير فى الحالات التى يثبت طبيا حاجتها لذلك ، ويسرى هذا القرار على 

 . الحالات السابقة على تاريخ صدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة

ى ـ يراعى فى حالة تعديل نسبة العجز عند اعادة الفحص الطب) ١(٥٩مادة  

 : القواعد الآتية) ٥٨(وفقا لحكم المادة 

أ  ـ  إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز اعتباراً من أول  

الشهر التالى لثبوت درجة العجز الأخيرة أو يوقف تبعا لما يتضح من إعادة الفحص 

عجز عن الطبى وذلك وفقا لما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصا وإذا نقصت درجة ال

أوقف صرف المعاش نهائيا ويمنح المصاب تعويضا من دفعة واحدة وفقا لأحكام % ٣٥

 . )٥٣(المادة 

ب ـ إذا كان المؤمن عليه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أو  

 : تعويضا من دفعة واحدة يراعى ما يلى

مقدرة من إذا كانت درجة العجز المقدرة عند اعادة الفحص تزيد على الدرجة ال .١

، استحق المصاب تعويضا محسوبا على أساس النسبة % ٣٥قبل وتقل عن 

الأخيرة والأجر عند ثبوت العجز فى المرة الأولى مخصوما منه التعويض السابق 

 . صرفه ولا يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل آية آثار

أو أكثر استحق % ٣٥ص تبلغ إذا كانت درجة العجز المقدرة عند اعادة الفح .٢

على أساس الأجر عند ) ٥٢(المصاب معاش العجز محسوبا وفقا لأحكام المادة 

ثبوت العجز فى المرة الأولى ويصرف إليه هذا المعاش اعتباراً من أول الشهر 

التالى لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوما منه الفرق بين التعويض 

معاش بافتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز السابق صرفه إليه وقيمة ال

 . )١٤٤(المقدرة فى المرة الأولى وذلك فى الحدود المشار إليها بالمادة 

 ـ يوقف صرف معاش العجز اعتباراً من أول الشهر التالى للتاريخ ٦٠مادة  

هة المحدد لاعادة الفحص الطبى وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لاعادة الفحص الذى تطلبه ج

 . العلاج أو الهيئة المختصة فى الموعد الذى تخطره به

                                                           
 ١٩٩٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم )  ١(



 ١٢٢

ويستمر وقف صرف المعاش إلى ان يتقدم صاحبه لاعادة الفحص فإذا اسفرت  

اعادة الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها اعتبرت النسبة 

 . لفحص الطبىالجديدة اساسا للتسوية اعتباراً من التاريخ الذى كان محددا لاعادة ا

ويجوز للهيئة المختصة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص إذا  

 . قدم أسباباً مقبولة

ويتبع فى صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة اعادة الفحص  

 . الطبى

 الفصل الرابع

 التحكيم الطبى

 ـــ

قرار جهة العلاج  ـ للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب اعادة النظر فى ٦١مادة  

وذلك خلال اسبوع من تاريخ اخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم 

اصابته بمرض مهنى ، وخلال شهر من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير 

 . نسبته

ويقدم الطلب إلى الهيئة المختصة مرفقا به الشهادات الطبية المؤيدة  لوجهة  

 .  )١(ء مائة قرش كرسم تحكيم نظره مع أدا

ـ على الهيئة المختصة إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر  )٢ (٦٢مادة  

 . بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة

وعلى الهيئة المختصة اخطار المصاب بقرار التحكيم الطبى بكتاب موصى  

ل ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الاخطار إليها ويكون عليه بعلم وصول خلا

 . القرار ملزما لطرفى النزاع ، وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات
 

 الفصل الخامس

 أحكام عامة

 ـــ

 ـ يلتزم صاحب العمل أو المشرف على العمل بابلاغ الشرطة عن ٦٣مادة  

 ساعة من تاريخ تغيبه عن ٤٨مل وذلك خلال كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن الع

                                                           
 . ١٩٧٧ لسنة ٢٥الفقرة الثانية معدلة بالقانون رقم )  ١(
 .١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم )  ٢(



 ١٢٣

العمل ويكون البلاغ مشتملاً على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه 

 . والعضو المصاب والجهة التى نقل إليها المصاب لعلاجه

ويكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب  

 دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين العمل فى حالة وقوع الحادث داخل

 .)٢(من المادة ) أ ( بالجهات المشار إليها بالبند 

 ـ تجرى الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقا من صورتين فى كل ٦٤مادة  

بلاغ ، ويبين فى التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود ان وجدوا كما يوضح 

ذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب بصفة خاصة ما إ

وتبين فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبه وأقوال ) ٥٧(المصاب طبقا لأحكام المادة 

المصاب إذا سمحت حالته بذلك، وعلى هذه الجهة موافاة الهيئة المختصة بصورة من 

 . أت محلا لذلكالتحقيق ولهذه الهيئة طلب استكمال التحقيق إذا ر

 ـ على صاحب العمل أن يقدم الاسعافات الأولية للمصاب ولو لم ٦٥مادة  

 . تمنع الاصابة من مباشرة عمله

من ) ج(و ) ب(وعلى صاحب العمل الذى يستخدم أحد المؤمن عليهم بالبندين  

ا أو المشرف على العمل اخطار الهيئة المختصة على النموذج الذى تعده لهذ) ٢(المادة 

الغرض عن كل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله 

 .)١(الاخطار لمكان العلاج أو لمرافقه صورة من هذا

 ـ تلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقا لأحكام هذا ٦٦مادة  

ون الباب حتى ولو كانت الاصابة تقتضى مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل د

 . إحلال بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول

 ـ تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التى يكفلها هذا الباب لمدة سنة ٦٧مادة  

ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض 

 .  عنها هذا المرضمهنى خلالها ، سواء أكان بلا عمل أو كان يعمل فى صناعة لا ينشأ

 ـ لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة ٦٨مادة  

 . بالتعويضات التى تستحق عن الاصابة طبقا لأى قانون آخر

كما لا يجوز لهم ذلك ايضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الاصابة قد  

 . نشأت عن خطأ من جانبه

ؤمن عليه بأحكام العلاج والرعاية الطبية وتعويض  ـ لا ينتفع الم٦٩مادة  

 . الأجر طوال مدة اعارته أو انتدابه خارج البلاد
                                                           

 ١٩٧٧ لسنة ٢٥ مضافة بالقانون رقم ٦٥رة الثانية من المادة الفق)   ١(



 ١٢٤

 ـ لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الادارة ٧٠مادة  

المرافق باضافة حالات جديدة إليه ، ويسرى هذا التعديل على ) ١(تعديل الجدول رقم 

 . دوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على التعديلالوقائع السابقة لص

ـ يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين  )١(٧١مادة  

المعاشات المقررة فى تأمين اصابات العمل وبين الأجر أو بين الحقوق المقررة بهذا 

 : القانون وفقا لما يأتى

 . صابة وبين أجره بدون حدودـ يجمع المؤمن عليه بين معاش الا 1

يجمع المؤمن عليه بين معاش الاصابة وتعويض البطالة عند توافر شروط  .١

 . استحقاقه بدون حدود

يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الاصابة  .٢

والمعاش المنصوص عليه فى تأمين الشخيوخة والعجز والوفاة وذلك بما لا يجاوز 

المعاش أو الأجر الأكبر الذى سوى على أساسه أى المعاشين محسوبا أجر تسوية 

وفقا لأحكام هذا القانون بحسب الأحوال وبما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص 

بالنسبة إلى مجموع المعاشين عن الأجر الأساسى ، ) ٢٠(عليه فى المادة 

اشين الحد الأقصى وبالنسبة إلى معاش الأجر المتغير يتعين ألا يجاوز مجموع المع

النسبى لمعاش أقصى أجر اشتراك متغير وذلك مع عدم الاخلال بحكم الفقرة 

 . )٤٠(الخامسة من المادة 

يجمع صاحب المعاش وفقا لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بين  .٣

معاشه الأساسى والاضافى وفقا لهذه القوانين وبين معاش الاصابة عن الأجر 

جر المتغير المشار إليه فى البند السابق بما لا يجاوز الحد الأقصى الأساسى والأ

 . للجمع بين معاش الأجر الأساسى والأجر المتغير ووفقا لأحكام هذا القانون

 الباب الخامس

 تأمـين المرض
 ـــ

 الفصل الأول

  التمويل ومجال التطبيق
 ـــ

 : ـ يمول تأمين المرض مما يأتى) ١(٧٢مادة  

                                                           
 ٤٧ ، ١٩٧٧ لسنة ٣٥ وكان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ معدلة بالقانون رقم ٧١المادة  )١(

 ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ بالقانون رقم ٤ ، ٣ثم استبدل البندان  . ١٩٨٤لسنة 



 ١٢٥

 : كات الشهرية وتشملـ الاشترا ١

 ـ:أ  ـ  حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى  

من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات % ٣ ـ 

العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية 

ة الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاي

 . تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها فى هذا الباب

ادة ـمن الم) ج(و ) ب(من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين % ٤ ـ 

 : توزع على الوجه الآتى) ٢(

 . للعلاج والرعاية الطبية% ٣ ـ 

نتقال ، ويجوز لوزير التأمينات أن يعفى لأداء تعويض الأجر ومصاريف الا% ١ ـ 

 . صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء الحقوق المذكورة

 : ب ـ حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى 

 . من الأجور بالنسبة للعاملين% ١ .١

لاج من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين يطلبون الانتفاع بأحكام الع% ١ .٢

 . والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب

ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبيا وفقا لأحكام هذا الباب  

بتصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحى وفقا للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار 

لعلاج وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة ل) ٤٨(المنصوص عليه بالمادة 

من أجور المؤمن عليهم، وفى هذه الحالة تكون الاشتراكات % ١والرعاية الطبية إلى 

 . بهذا القدر) ٨٣(من المادة ) ٢(من البند ) ١(المنصوص عليها فى 

 ـ تسرى أحكام هذا الباب تدريجيا على العاملين لدى أصحاب ٧٣مادة  

ك دون الاخلال بحقوق المؤمن الأعمال الذين صدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة وذل

 أو ١٩٦٤ لسنة ٦٣عليهم الذين انتفعوا بالتأمين الصحى وفقا لأحكام القانون رقم 

 .  المشار إليهما١٩٦٤ لسنة ٧٥القانون رقم 

ـ تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا )٢( ٧٤مادة  

بها فى تاريخ تقديم طلب صرف الباب على أصحاب المعاشات إذا طلبوا الانتفاع 

 .اشـالمع

                                                                                                                             
 .١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم )  ١(
 ١٩٨١ لسنة ٤٨ ، ١٩٧٧ لسنة ١٥ وكان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى ١٩٨٤ لسنة ٤٧معدلة بالقانون رقم  )٢(

. 



 ١٢٦

 حق ابداء ١٩٨١ولأصحاب المعاشات ممن انتهت خدمتهم حتى أول يوليو  

الرغبة فى الانتفاع بأحكام تأمين المرض خلال سنة تبدأ من التاريخ المشار إليه ويسرى 

هذا الحكم على من تتوافر فى شأنهم إحدى حالات استحقاق المعاش من المؤمن عليهم 

 . لال ستة أشهر من التاريخ المشار إليهخ

ولا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب الانتفاع بالاحكام  

 . المشار إليها أن يعدل عن طلبه

ـ يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التأمينات )١(٧٥مادة  

 التأمين على زوج المؤمن وبعد الاتفاق مع وزير الصحة ـ أن يصدر بسريان أحكام هذا

ويبين هذا القرار شروط وأوضاع . عليه أو صاحب المعاش ومن يعولهم من أولاده 

 . الانتفاع بهذا التأمين وتحديد نسبة الاشتراك

 ـ يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركا فيه ٧٦مادة  

.  يكون الشهران الأخيران متصلين لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث

ويدخل فى حساب هذه المدة مدد انتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل على 

 . نفقته

ولا يسرى الشرط المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم  

ات العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحد

الاقتصادية التابعة لها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام كما لا تسرى فى 

 .)٢(شأن أصحاب المعاشات 

 :  ـ يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية٧٧مادة  

 . مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين .١

 . تدعاء للقوات المسلحةمدة التجنيد الالزامى والاستبقاء والاس .٢

مدد الاجازات الخاصة والاعارات الدراسية والبعثات العلمية التى يقضيها المؤمن  .٣

 . عليه خارج البلاد

 الفصل الثانى

 الحقوق المالية للمريض
 ـــ

 ـ إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة ٧٨مادة  

من % ٧٥ له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى

                                                           
 . ١٩٨٠ لسنة ٩٣معدلة بالقانون رقم  )١(
 . ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم ) ٧٦(الفقرة الثانية من المادة  )٢(



 ١٢٧

% ٨٥أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما وتزاد بعدها إلى ما يعادل 

المقرر  ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى. من الأجر المذكور 

 . قانونا للأجر

وت العجز الكامل أو ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثب 

 .  يوما فى السنة الميلادية الواحدة١٨٠حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز 

واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض  

عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مدة مرضه إلى أن 

مكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه يشفى أو تستقر حالته استقراراً ي

 . عجزاً كاملاً

وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير  

 . الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة

ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى  

 . تعليمات العلاجيخالف فيها المؤمن عليه 

وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام  

ار إليه فى ـة المشـر الصحـذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار وزيـتنفي

 .)١() ٧٣(ادة ـالم

 ـ تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر ٧٩مادة  

تؤديه الجهة ) ٧٨(جر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة من الأ% ٧٥يعادل 

المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة أجازة الحمل والوضع المنصوص عليها 

بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط 

 . رألا تقل مدة اشتراكها فى التأمين عن عشرة أشه

 ـ تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال ٨٠مادة  

المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الاقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج 

المدينة التى يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة 

 . ائل الانتقال العاديةالمريض الصحية لا تسمح باستعماله وس

وتتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير  

 . التأمينات بناء على اقتراح مجلس الادارة

 

 
                                                           

 . ١٩٨٧ لسنة ١٠٧رقم  مضافة بالقانون ٧٨الفقرة الأخيرة من المادة )١(



 ١٢٨

 الفصل الثالث

 أحكام عامة

 ــ

 ـ لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو للمريض من ٨١مادة  

 أو اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو حقوق مقررة بمقتضى القوانين

الاتفاقات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر 

 . الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التأمين

 ـ يصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات القرارات المنفذة ٨٢مادة  

 . ب إلا فيما ورد فيه نص خاصلأحكام هذا البا

 

 الباب السادس

 فى انشاء صندوق لعلاج الأمراض واصابات

 . العمل وتمويله وادارته واختصاصاته

 ـــ

ـ ينشأ صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وتتكون أمواله ) ١(٨٣مادة  

 : من الموارد الآتية

ات اصابات العمل بالنسب الاشتراكات التى تؤديها الهيئة المختصة من اشتراك  -١

 : الآتية

  أ  ـ 
1
2

من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة  % 

 . والهيئات العامة والمؤسسات العامة

 . من أجور باقى المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور% ١ب ـ  

من اشتراكات تأمين المرض بواقع النسب   الاشتراكات التى تؤديها الهيئة المختصة -٢

 :الآتية

 . أجور المؤمن عليهم% ٤أ  ـ   

 . من معاشات أصحاب المعاشات% ١ب ـ   

رسم يؤديه المريض لا يجاوز مائتى مليم تحدد قيمته وحالات استحقاقه وقواعد   ـ ٣

 . الاعفاء منه بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات

 . ة استثمار أموال الصندوقحصيل  ـ ٤

                                                           
 ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم )١(



 ١٢٩

 . الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق  ـ ٥

 . الاعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها  ـ ٦

وفى حالة وجود فائض فى أموال هذا الصندوق يرحل إلى حساب خاص ولا  

ة للتأمين الصحى وفى يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العام

 : الأغراض الآتية

 . تحسين مستوى العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليهم .١

 . التوسع فى تطبيق نظام تأمين المرض المنصوص عليه بهذا القانون .٢

تمويل البرامج الانشائية والاستثمارية وبرامج التدريب والبحوث المتعلقة بنشاط  .٣

 . الهيئة

لصندوق هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين  ـ تتولى إدارة ا٨٤مادة  

الصحى ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع وزير الصحة وتكون لها ميزانية 

خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة ، ويصدر بتشكيل مجلس ادارتها وتحديد 

اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الصحة بالاتفاق مع 

 . زير التأميناتو

فى شأن الهيئة المشار ) ١٥٠(و ) ١٣٧(و ) ١٣٥(وتسرى أحكام المواد  

 .)١(إليها

 ـ تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى علاج المصاب أو المريض ٨٥مادة  

ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه وللهيئة المختصة الحق فى ملاحظة المصاب 

 . جهأو المريض حيثما يجرى علا

وكذلك ) ٤٧(ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه فى المادة  

 . الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهم أثناء الحمل والولادة

يكون علاج ) ٤٨( ـ مع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة ٨٦مادة  

هم الهيئة العامة المصاب أو المريض ورعايته طبيا فى جهات العلاج التى تحددها ل

للتأمين الصحى ولا يجوز لهذه الهيئة أن تجرى ذلك العلاج أو تقدم الرعاية الطبية فى 

العيادات أو المصحات النوعية أو المستشفيات العامة أو المراكز المتخصصة إلا 

بمقتضى اتفاقيات خاصة تعقد لهذا الغرض ، ويحدد فى هذه الاتفاقيات الحد الأدنى 

خدمة الطبية وأجرها ، ولا يجوز أن يقل مستوى الخدمة الطبية فى هذه لمستويات ال

 الحالة عن الحد الأدنى الذى يصدر به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات
. 

                                                           
 ١٩٧٧ لسنة  ٢٥ مضافة بالقانون رقم ٨٤الفقرة الثانية من المادة )  ١(



 ١٣٠

ـ تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بفحص العاملين المعرضين ) ١(٨٧مادة  

المرافق وذلك مقابل ) ١(ى الجدول رقم للاصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة ف

 مليم عن كل مؤمن عليه معرض للاصابة بالأمراض ٥٠٠تحصيلها رسما مقدراه 

 . المذكورة ويتحمل به صاحب العمل

 ـ تلتزم جهة العلاج باخطار المصاب أو المريض بانهاء العلاج وبما ٨٨مادة  

ادة النظر فى تقرير انتهاء يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب اع

 . العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى الباب الرابع

كما تلتزم جهة العلاج بالاخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من  

قا صاحب العمل والهيئة المختصة مع بيان أيام التخلف عن العلاج أن وجدت ذلك كله وف

 . للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات

 . ويكون قرار جهة العلاج بمد الاجازة المرضية ملزما لصاحب العمل 

 ـ تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بشهادة من ٨٩مادة  

ر من وزير التأمينات بناء على اقتراح الهيئة العامة للتأمين الصحى يعين بياناتها قرا

 . مجلس الادارة

ويكون للهيئة العامة للتأمين الصحى أن تفوض المجالس الطبية فى اثبات  

 .)٢(حالات العجز المشار إليها
 

 الباب السابع

 فى تأمين البطالة

 ــ

 الفصل الأول

 فى التمويل ومجال التطبيق

 ـــ

 : يأتى ـ يمول تأمين البطالة مما ٩٠مادة  

من أجور المؤمن % ٢الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع  .١

 . عليه

 . ريع استثمار هذه الاشتراكات .٢

                                                           
 .١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم )  ١(
 .١٩٨٠ لسنة ٩٣الفقرة الثانية بالقانون )٢(



 ١٣١

 ـ تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا ٩١مادة  

 : القانون فيما عدا الفئات الآتية

 . العامةالعاملون بالجهاز الادارى للدولة وبالهيئات  .١

أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء  .٢

 . الذين يعملون بأجر فى شركاتهم

 . العاملون الذين يبلغون سن الستين .٣

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تنظيم شروط وأوضاع انتفاع الفئات  

ى هذا القرار طريقة حساب الأجور المشار إليها بمزايا هذا التأمين على أن يبين ف

 . بالنسبة اليهم

العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال  . ٤

 .)١(المقاولات والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ 
 

 الفصل الثانى

 فى التعويضات
 ـــ

 :  ـ يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتى٩٢مادة  

 . ون المؤمن عليه قد استقال من الخدمةألا يك .١

ة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو ـت خدمـد انتهـون قـألا تك .٢

جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، وذلك مع مراعاة حكم المادة 

)٢ ()٩٥(. 

ها أن يكون المؤمن عليه مشتركا فى هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل من .٣

 . الثلاثة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة

 . ـ أن يكون المؤمن عليه قادرا على العمل وراغبا فيه .٤

ـ أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة  .٥

 . المختص

أن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد  .٦

 .  بقرار من وزير القوى العاملةالتى تحدد

                                                           
 . ١٩٨٤ لسنة ٤٧ ثم عدل بالقانون رقم ١٩٧٧ لسنة ٢٥ أضيف بالقانون رقم ٩١من المادة ) ٤(البند )  ١(
 . ١٩٧٧ لسنة ٢٥ معدل بالقانون رقم ٩٢من المادة ) ٢(البند )  ٢(



 ١٣٢

 ـ يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء ٩٣مادة  

 . الخدمة أو عند العمل بحسب الأحوال

ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل  

أسبوعا إذا كانت مدة  ٢٨ أسبوعا أيهما أسبق ، وتمتد هذه المدة إلى ١٦أو لمدة 

 .  شهرا٢٤ًالاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 

كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها  مكتب القوى  

 . العاملة

من الأجر الأخير للمؤمن % ٦٠ ـ يقدر تعويض البطالة بنسبة ٩٤مادة  

 .ـهعلي

ة ـض البطالة بنسبتستحق تعوي) ٩٤( ـ استثناء من حكم المادة ٩٥مادة  

من الأجر الأخير الذى سددت على أساسه الاشتراكات إذا انتهت خدمة المؤمن % ٣٠

 :عليه لأحد الأسباب الآتية

 . انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة .١

 . إذا كان المؤمن عليه معينا تحت الاختبار .٢

عمل ، أبلغ عنه صاحب العمل ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب ال .٣

 .  ساعة من وقت علمه بوقوعه٢٤الجهات المختصة خلال 

عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون  .٤

 . هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر

ظيف أو غيابه دون سبب أكثر من المدة التى تنص عليها قوانين ولوائح التو .٥

 . العمل بحسب الأحوال

 . عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية .٦

 . افشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل .٧

 .وجوده أثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة .٨

اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول ، وكذلك اعتداؤه اعتداء جسيما  .٩

 . العمل أثناء العمل أو بسببهعلى أحد رؤساء 

 :  ـ يسقط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية٩٦مادة  

إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبا  ـ ١

 : له ويعتبر العمل مناسبا إذا توافرت الشروط الآتية

 من الأجر الذى يؤدى على %٧٥أ  ـ  أن يكون أجره يعادل على الأقل  

 . أساسه تعويض البطالة



 ١٣٣

ب ـ أن يكون العمل متفقا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية  

 . والبدنية

جـ ـ أن يكون العمل المرشح له فى دائرة المحافظة التى كان يعمل بها وقت  

 . تعطله

 . إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص -٢

ا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد إذ  -٣

 . عليه

إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه مع   -٤

 .)١(٧من المادة ) ٢(عدم الاخلال بحكم البند 

 . إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا  -٥

 . مؤمن عليه سن الستينإذا بلغ ال ـ -٦

 :  ـ يوقف صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية٩٧مادة  

إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذى قيد اسمه فيه متعطلا  .١

 . فى المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة

 المختص، إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة .٢

ويعود الحق فى صرف التعويض فى الحالتين السابقتين بزوال سبب الايقاف 

 . وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق

إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق فى صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد  .٣

 . ، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض

 .اب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالةإذا اشتغل المؤمن عليه لحس .٤

 . ـ إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشا يقل عن قيمة تعويض البطالة .٥

ما يعادل ) ٥(و ) ٤(ويصرف فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين  

الفرق بين تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة 

 . الاستحقاق

 ـ إذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة ٩٨مادة  

من الأجر الأخير لمدة أسبوعين يبدى خلالها مكتب علاقات العمل المختص % ٣٠بنسبة 

رأيه فى النزاع وفقا للإجراءات التى يبينها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير 

 . القوى العاملة

                                                           
 . ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدل بالقانون رقم ) ٩٦(من المادة ) ٤(البند )  ١(



 ١٣٤

فى ضوء النتيجة التى ينتهى إليها المكتب المذكور من ويصرف التعويض  

 . ظاهر الأوراق ، متى توافرت باقى الشروط المنصوص عليها فى هذا الباب
 

 الباب الثامن
 فى تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات

 ــــ

 :  ـ تتكون موارد هذا التأمين مما يأتى٩٩مادة  

 . عامة سنويا لدور الرعاية الاجتماعيةالمبالغ التى تخصصها الخزانة ال .١

  ما يخصص لهذا التأمين سنويا فى ميزانية كل من الهيئتين المختصتين .٢

 . التبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة المختصة .٣

صافى ايرادات الحفلات والمعارض والمهرجانات واليانصيب التى تقام لصالح  .٤

 . هذه الدور

من ) ٤(ؤديها المنتفعون بأحكام هذا الباب وفقا لحكم البند الاشتراكات التى ي .٥

 . )١٠٢(المادة 

 . الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط دور الرعاية الاجتماعية .٦

 ـ تلتزم كل من الهيئتين المختصتين بأن تتخذ الخطوات التنفيذية ١٠٠مادة  

فى انشاء دور لرعاية اللازمة خلال خمسة سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بالبدء 

أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا القانون إما مباشرة أو بالتعاون مع وزارة 

الشئون الاجتماعية لتقديم الرعاية الاجتماعية والمعيشية لأصحاب المعاشات المشار 

 . إليهم فى ظروف ميسرة وخاصة فى حالة عدم وجود عائلات لهم

 : ا يلىوتشمل الرعاية الاجتماعية م 

 . الاقامة الكاملة بما فيها من مسكن ومأكل ومشرب .١

توفير المكتبات الثقافية والنوادى المزودة ببعض وسائل التسلية المناسبة  .٢

 . للمنتفعين

توفير الخبراء والمشرفين اللازمين لادارة هذه الدور ممن تتوافر فيهم صفات  .٣

 . خاصة تتلاءم وظروف المنتفعين

يهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والاقامة فى توفير الوسائل الترف .٤

 . المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة



 ١٣٥

ويجوز الاستعانة بخبرات وقدرات المنتفعين بالرعاية الاجتماعية فى أعمال  

مناسبة لحالة كل منهم فى مقابل مكافآت رمزية تؤدى إليهم بشرط أن ترتبط الأعمال 

 . هم الأصلية التى كانوا يؤدونها قبل انتهاء خدمتهمالتى تسند إليهم بأعمال

ويجوز لوزير التأمينات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة المختصة نقل ملكية  

الدار لوزارة الشئون الاجتماعية ، وذلك مقابل سداد التكلفة على أقساط سنوية بما لا 

 .)١(يجاوز خمس سنوات

ية الاجتماعية تقسيمها إلى درجات  ـ يراعى فى إنشاء دور الرعا١٠١مادة  

تتمشى وأنواع المنتفعين وحالتهم الصحية والمستوى المعيشى والأسرى والثقافى الذى 

 . كانوا يعيشون فيه قبل انتهاء الخدمة

 ـ يحدد وزير التأمينات بقرار منه الشروط والأوضاع اللازمة ١٠٢مادة  

 : لتنفيذ أحكام هذا الباب وخاصة ما يأتى

 .  قبول المنتفعين بالرعاية فى دور الرعاية الاجتماعيةكيفية .١

تشكيل مجالس إدارة دور الرعاية الاجتماعية وتحديد اختصاصاتها بشرط  .٢

 .مراعاة تمثيل المنتفعين فى مجالس الادارة بنسبة الثلث على الأقل

وضع اللائحة الداخلية لدور الرعاية الاجتماعية دون التقيد بالقواعد والنظم  .٣

لية والوظيفية المعمول بها فى الجهاز الادارى للدولة أو الهيئات أو الما

 . المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها

 . تحديد قيمة الاشتراك الذى يؤديه كل منتفع .٤

 . تحديد مستويات الخدمة اللازمة للرعاية الاجتماعية .٥

 المصريين والأجانب فى البلاد تبادل الزيارات والاقامة فى دور الرعاية بين .٦

 . الأخرى

 ـ يجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه بناء على عرض وزير ١٠٣مادة  

التأمينات وبعد الاتفاق مع الوزراء المختصين أن يمنح أصحاب المعاشات المعاملين 

 : بأحكام هذا القانون تيسيرات خاصة ينص عليها فى هذا القرار وعلى الأخص ما يلى

 نسبى فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية وكذا وسائل المواصلات تخفيض .١

 . العامة المملوكة للدولة داخل المدن

تخفيض فى أسعار الدخول للنوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح  .٢

 . المملوكة للدولة

 . تخفيض نفقات الاقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الادارى للدولة .٣
                                                           

 . ١٩٩٢ لسنة ٣٠الفقرة الأخيرة أضيفت بالقانون رقم )١(



 ١٣٦

يض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الادارى للدولة أو الهيئات العامة أو تخف .٤

المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية 

 . وخارجها

 . من القيمة الرسمية% ٧٥ويكون التخفيض فى جميع الأحوال بما لا يجاوز  

ش العجز الكامل المستديم اعانة ـ يستحق صاحب معا) ١( ـ مكررا ١٠٣مادة  

شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة % ٢٠عجز تقدر بـ 

للتأمين الصحى أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته 

 . اليومية

ويقف صرف هذه الاعانة فى حالة الالتحاق بعمل أو زوال الحالة وفقا لما  

 . قرره الهيئة المشار إليها أو وفاتهت

 الباب التاسع
  فى المستحقين وشروط استحقاقهم

 ــــ

إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى ) ٢(١٠٤مادة 

المرافق من أول الشهر ) ٣(تقاضى معاش وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم 

 . الذى حدثت فيه الوفاة

ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين  

والأخوة والأخوات ، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش 

 . شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية

اج موثقا أو ثابتا بحكم ـ يشترط لاستحقاق الأرملة والمطلقة أن يكون الزو) ٣(١٠٥ماد 

قضائى نهائى بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج ولوزير التأمينات بقرار يصدره 

تحديد مستندات أخرى لاثبات الزواج أو التصادق فى بعض الحالات التى يتعذر فيها 

 . الاثبات بالوسائل سالفة الذكر

صادق على الزواج قد تم كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو الت 

قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط 

 : الحالات الآتية

                                                           
 .١٩٨٠ لسنة ٩٣مضافة بالقانون رقم )١(
 ١٩٧٧ لسنة ٢٥دلة بالقانون رقم مع) ٢(
 . ١٩٨٤ لسنة٤٧ ثم بالقانون رقم ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم ) ٣(



 ١٣٧

ـ حالة الأرملة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن  .١

 . الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن

 سنة على الأقل وقت الزواج ، حالة الزواج التى يكون فيها سن الزوجة أربعين .٢

بشرط ألا يكون للمؤمن عليه أو لصاحب المعاش زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة 

 . طلقها رغم ارادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة

 . حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون .٣

 

 :)١(ويشترط بالنسبة للمطلقة ما يأتى

 . قد طلقها رغم ارادتهاأن يكون  .١

أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن  .٢

 . عشرين سنة

 . ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره .٣

ألا يكون لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه  .٤

ل يقل عما تستحقه من معاش ربط لها معاش بمقدار الفرق ، على فإذا كان الدخ

أنه إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيها فيربط لها من 

المعاش بالقدر الذى لا يجاوز معه قيمة الدخل والمعاش معا هذا الحد ، وفى 

 توجد فيرد على جميع الأحوال يرد الباقى على الأرملة فى حالة وجودها وإذا لم

 . الأولاد

 : ـ يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتى)٢( ١٠٦مادة  

 . أن يكون عقد الزواج موثقا .١

أن يكون عاجزاً عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن  .٢

 . يؤيد ذلك بقرار من الهيئة العامة للتأمين الصحى

عليه أو صاحبة المعاش سن أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن  .٣

 . الستين

ـ يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية )٣(١٠٧مادة  

 : والعشرين ويستثنى من هذه الشروط الحالات الآتية

 . العجز عن الكسب .١

                                                           
 ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم )  ٣ ، ٢، ١(



 ١٣٨

ـ الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل  .٢

أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة الليسانس أو البكالوريوس 

 . والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة

من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم  .٣

يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة 

 وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس والبكالوريوس

 . للحاصلين على المؤهلات الأقل

 . ـ يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة ١٠٨مادة  

ـ يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات ـ بالاضافة إلى شروط )١(١٠٩مادة  

استحقاق الأبناء والبنات ـ أن يثبت اعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أياهم وفقا 

 . شروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأميناتلل

ـ إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من ) ٢(١١٠مادة  

معاش من الصندوق أو من الصندوقين أو من أحدهما أو منهما معا ومن الخزانة العامة 

 : للترتيب الآتىفلا يستحق منها إلا معاشا واحدا وتكون أولوية الاستحقاق وفقا 

 . المعاش المستحق عن نفسه .١

 . المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة .٢

 . المعاش المستحق عن الوالدين .٣

 . المعاش المستحق عن الأولاد .٤

 . المعاش المستحق عن الأخوة والأخوات .٥

وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة  

 . سبق فى الاستحقاقواحدة فيستحق المعاش الأ

وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق  

 . من هذا المعاش

 :  ـ يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية١١١مادة  

الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد  .١

ش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى عليه فإذا نقص الدخل عن المعا

                                                           
 ١٩٩٢ لسنة ٣٠معدلة بالقانون رقم ) ١(
 ١٩٨٤ لسنة ٤٧معدلة بالقانون رقم ) ٢(



 ١٣٩

مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوما منه حصته فى اشتراكات التأمين 

 .)١(الاجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة 

مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على  .٢

 ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه خمس سنوات متصلة

 . المهنة اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة

ن ـه بالمادتيـوص عليـ ـ استثناء من أحكام حظر الجمع المنص١١٢مادة  

يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين ) ١١١ و ١١٠(

 : د الآتيةالمعاشات فى الحدو

يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود مائة جنيه شهريا وذلك مع عدم  .١

الاخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور 

 وكان للمستحق هذا ١/٩/١٩٧٥بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على 

 .)٢(الحق

جنيه شهريا ويكمل المعاش إلى يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود مائة  .٢

 . من هذا القانون) ١١٠(هذا المقدار بالترتيب المشار إليه فى المادة 

 . يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود .٣

تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا  .٤

وجها وبين دخلها من العمل أو المهنة القانون ، كما تجمع بين معاشها عن ز

 . وذلك دون حدود

يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شهر ) ٧١(مع مراعاة المادة  .٥

 . واحد وذلك بدون حدود

 : ـ يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية) ٣( ١١٣مادة 

 . وفاة المستحق .١

 البنت والأخت فى هذه زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق .٢

الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا 

 . جنيه ولا تستحق هذه المنحة ألا مرة واحدة
                                                           

 ١٩٨٤ لسنة ٤٧م  معدل بالقانون رق١١١من المادة ) ١(البند  )١(
 وأخيرا ١٩٨٤ لسنة ٤٧ ثم بالقانون رقم ١٩٧٧ لسنة ٣٥ بالقانون رقم ١١٢ من المادة ٢ ، ١عدل البندان  )٢(

 . ١٩٩٠ لسنة ١٤بالقانون رقم 
 وقد ١٩٨٤ لسنة ٤٧ بالقانون رقم ٤ ، ٢ ثم عدل البندان ، ١٩٧٧ لسنة ٣٥ معدلة بالقانون رقم ١١٣المادة  )٣(

 ٢ع الحد الأدنى لمنحة زواج البنت والأخت خمسين جنيها بدلاً من خمسة وعشرين ثم استبدل البند تضمن التعديل رف
 .١٩٩٢ لسنة ٣٠بالقانون رقم 



 ١٤٠

 :  )١(بلوغ الأبن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الاتية .٣

 . أ  ـ  العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز 

ب ـ الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن  

السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة 

 . والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة

هنة جـ ـ الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته م 

أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو 

البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل 

 . أى التاريخين أقرب

وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد  

، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير أدنى مقداره مائتا جنيه 

 . التأمينات قرارا بشروط وقواعد صرف هذه المنحة

 . )١١٢ ، ١١٠(شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين . ٤

ـ إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الأبن أو الأخ ) ٢ (١١٤مادة  

ليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له عن الكسب بعد وفاة المؤمن ع

من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى 

 . المستحقين

كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة  

 . لمعاش عن الزوج الأخير

ه كله أوبعضه على باقى وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه سبق رد 

 . المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم فى هذا المعاش

ويمنح الابن أو الأخ الذى لم تكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش فى  

تاريخ وفاة المورث والتحق باحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على 

بلغ سن السادسة والعشرين ما كان يستحق له من الليسانس أو البكالوريوس ولم ي

  معاش بافتراض استحقاقه

فى التاريخ المذكور ، ويعاد توزيع باقى المستحقين على هذا الأساس وبعد  

 . قطع معاشه يرد على من استنزل هذا المعاش من نصيبهم

                                                           
 .١٩٧٧ لسنة ٣٠معدلة بالقانون رقم  )١(
 ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم )   ٢(



 ١٤١

 ويمنح كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات والأخوة السابق حرمانهم 

من المعاش وفقا لقوانين التأمين والمعاشات أو قوانين التأمينات الاجتماعية ما كان 

يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق 

باقى المستحقين وذلك متى توافرت فى شأنه شروط استحقاقه المعاش المنصوص عليها 

 . بهذا القانون

لة وقف أو قطع معاش المستحق يؤدى المعاش عن  ـ فى حا١١٥مادة  

 . الشهر الذى وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل

وفى حالة رد بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش  

 . من أول الشهر التالى لتاريخ واقعة الاستحقاق

وفاة يقطع معاشه وإذا كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر ال 

اعتبارا من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة وفى حالة رد هذا المعاش يكون الرد 

 .اعتبارا من هذا التاريخ

واسثناء من الفقرة الأولى من هذه المادة ، يستمر صرف المعاش فى حالات  

 . عجز المستحق عن الشهر الذى يحدد لتوقيع الكشف الطبى عليه والشهر التالى له

 ـ إذا كان المعاش المستحق للولد أو الأخ لم يرد على باقى ١١٦مادة  

المستحقين بعد قطعه يعاد صرفه فى حالة إيقاف صرف أجره أثناء فترة التجنيد 

 . الالزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين

ـ تسرى أحكام هذا الباب على المستحقين عن المعاملين ) ١( مكرراً ١١٦مادة  

 . وانين معاشات خاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاصبق

                                                           
 ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ مكررا مضافة بالقانون رقم ١١٦المادة )١(



 ١٤٢

 الباب العاشر

  فى الحقوق الإضافية

 ـــــ

 الفصل الأول

 فى التعويض الإضافى

 ــــ

 : يستحق مبلغ التعويض  الإضافى فى الحالات الآتية –  )1( ١١٧مادة  

 لاستحقاقه انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى متى أدى ذلك  ) أ (

 . معاشا

 . انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ) ب (

 . وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش )ج (

 . ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة  )د (

ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات استحقاقه للوفاة إلى من حدده  

ة ـ عليه أو صاحب المعاش قبل وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثالمؤمن

 .الشرعيين

ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافى ان يكون للمؤمن عليه مدة  

 . اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة

 : ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية

وكذلك المؤمن ) ٢(من المادة ) أ ( يهم المنصوص عليهم فى البند المؤمن عل  )أ ( 

من ذات المادة الذين يخضعون للوائح ) ب(عليهم المنصوص عليهم فى البند 

توظيف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم 

نات بمقتضى اتفاقيات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق وزير التأمي

 . على هذه اللوائح والاتفاقيات بناء على عرض الهيئة المختصة

انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه   )ب(

الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت فى شأنه حالة الاستحقاق المنصوص 

 ).١٨(من المادة ) ٣(عليها فى البد 

 . عليه أو وقوع وفاته نتيجة أصابه العملثبوت عجز المؤمن   )ج(

                                                           
 لسنة ٩٣ ، ١٩٧٧ لسنة ٢٥ وكان قد سبق تعديلها بالقوانين أرقام ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ بالقانون رقم معدلة  )  ١(

 .١٩٨٤ لسنة ٤٧، رقم ١٩٨٠



 ١٤٣

كما يشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافى للمؤمن عليه الذى كان من  

 . العسكريين ضم مدة خدمته العسكرية للمدة المدنية

يكون مبلغ التعويض الإضافى معادلا لنسبة من الأجر السنوى   _) 1( ١١٨مادة  

 . المرافق) ٥(لاستحقاق ووفقا للجدول رقم لسن المؤمن فى تاريخ تحقق واقعة ا

ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى حسب على أساسه  

 . المعاش الذى يتحمل به الصندوق مضروبا فى اثنى عشر

وبالنسبة لحالات العجز الجزئى يؤدى نصف المبلغ المشار إليه بالفقرة  

 . ىـالأول

فيما يتعلق % ٥٠عويض الإضافى بنسبة وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ الت 

 . بالاحالات الناتجة عن إصابة عمل

ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن  

 . عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز واستحق تعويضا إضافياً  -) 2( ١١٩مادة  

 وانتهت خدمته للمرة الثانية بسبب العجز ، خصم من التعويض الذى ثم عاد للخدمة

يستحق له عن العجز الأخير ما سبق أن حصل عليه من تعويض إضافى عن العجز 

 . الأول

  الفصل الثانى

  فى المنحة

 ــ

 عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن – ١٢٠مادة  

وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة والشهرين التاليين 

 . شهر الوفاة

وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة وتلتزم بها الجهة  

 . التى كانت  تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال

د ــليها بالبن بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إ–ويخصم بها  

 .  على البند الذى كان يتحمل بالأجر–) ٢(من المادة ) ١(

                                                           
 . ١٩٨٠ لسنة ٩٣ ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم ١٩٧٧ لسنة ٣٥معدلة بالقانون رقم )  ١(
 ١٩٨٠ لسنة ٩٣معدلة بالقانون رقم )  ٢(



 ١٤٤

تستحق المبالغ المنصوص عليها فى المادة السابقة لمن يحدده المؤمن  -  )1(١٢١مادة 

وفى حالة عدم وجودة . عليه أو صاحب المعاش فاذا لم يحدد أحدا تستحق للأرمل 

شانهم شروط استحقاق المعاش المنصوص تستحق للأبناء والبنات الذين تتوافر فى 

 . )١٠٨و ١٠٧(عليها فى المادتين 

ويراعى فى حالة ما إذا كان للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أرمل وأولاد  

تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسم المبالغ 

 . السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج

 أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى وإذا لم يوجد 

حالة عدم وجودها تستحق لأخوته وأخواته الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها 

 ).١٠٩(فى المادة 

وفى حالة استحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير  

 .  بشهادة إداريةالمتزوجات صرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته
 

 الفصل الثالث

  فى نفقات الجنازة
 ـ

عند وفاة صاحب المعاش ، تلتزم الجهة التى كانت تصرف _ ) 2(  ١٢٢مادة  

المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتا جنيه تصرف 

ه صرف نفقات للأرمل ، فاذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو إلى أى شخص يثبت قيام

 . الجنازة

 . ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب   

 الفصل الرابع

 فى استبدال المعاش

 ــ

 يجوز للهيئة المختصة أن تستبدل نقودا بحقوق المؤمن - )3( ١٢٣مادة  

ام هذا القانون أو أية عليهم وأصحاب المعاش فى معاشاتهم بالنسبة للمعاملين بأحك

                                                           
 .١٩٩٧ لسنه ٣٥ وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٧ لسنه ١٠٧ رقم معدلة بالقانون )١(
 لسنة ٩٣ ،بالقانون رقم ١٩٧٧ لسنة ٢٥وكان قد سبق تعديلها  بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنه ٣٠معدل بالقانون  )٢(

 . ١٩٨٤ لسنه ٤٧ وبالقانون ١٩٨٠
 ،  وبالقانون ١٩٧٧ لسنه ٢٥ديلها بالقانون  وكان قد سبق تع٨٧ لسنة ١٠٧ معدله  بالقانون رقم ١٢٣المادة  )٣(

 ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ ثم استبدلت الفقرة السادسة بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ٦١رقم 



 ١٤٥

م ـقوانين أخرى للمعاشات الحكومية ويحدد رأس مال المعاش المستبدل طبقا للجدول رق

 . المرافق وسن المستبدل فى تاريخ توقيع الكشف الطبى وحالته الصحية) ٧(

 . وتستبدل المعاشات فى حدود ثلث قيمتها 

ن الحد الأدنى الرقمى ويشترك الا يقل ما يتبقى من المعاش بعد الاستبدال ع 

 . للمعاش

 استبدال –ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر  

ولو كان سابقا على تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز لأسباب مبررة إنقاص هذه المدة 

 . إلى سنة واحدة بقرار من وزير التأمينات

تقدير رأس المال المستبدل ويقتطع القسط مقدما ويعتبر الاستبدال قائما من تاريخ قبول 

 . من الأجر أو المعاش

ويفرض رسم مقداره جنيهان عن كل استبدال يتم ، ويؤدى هذا الرسم إلى  

الهيئة المختصة خصما من رأس مال الاستبدال ، ويقيد فى حساب خاص ويرحل رصيد 

 . هذا الحساب من سنة إلى أخرى

فاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كما يجوز وتسقط أقساط الاستبدال بو 

للمستبدل فى أى وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال مقابل أداء مبالغ للصندوق 

 . يحددها القرار المنصوص عليه فى الفقرة التالية

ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد وشروط الاستبدال والمبالغ  المطلوب ردها مقابل 

ستبدال والأوجه التى يصرف فيها الرسم المنصوص عليه بالفقرة إيقاف العمل بالا

 . السادسة

  الفصل الخامس

  فى حقوق المفقودين

 ــ

 فى حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف – ١٢٤مادة  

إعانة شهرية تعادل ما يستحقون ) ١٠٤(للمستحقين عنه المنصوص عليهم فى المادة 

ه وذلك اعتبارا من أول الشهر الذى فقد فيه إلى أن تظهر عنه من معاش بافتراض وفات

 . أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما

وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عملة فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش  

المقرر فى تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 

 ).٧١( عليها بالمادة وذلك فى الحدود المنصوص

 .ويحدد وزير التأمينات بقرار منه الاجراءات الواجب اتخاذها لاثبات حالة الفقد 



 ١٤٦

وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبر  

تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك فى تقدير جميع الحقوق المعاشية وتؤدى 

 : وفقا للأتى

 .يستمر صرف الاعانة التى ربطت وفقا للفقرة الأولى باعتبارها معاشا  )أ (

يصرف مبلغ التعويض الاضافى للورثه الشرعيين الموجودين فى تاريخ فوات  )ب(

أربع سنوات على تاريخ الفقد أو فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية 

 . ين قبل فقده فيصرف اليهمالا اذا كان المؤمن عليه قد حدد مستفيدين آخر

الموجودين على  ) ١٢١(تصرف المنحة للمستحقين المنصوص عليهم بالمادة   ) ج (

قيد الحياة قى تاريخ فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد أو فى تاريخ ثبوت 

 . الوفاة الحقيقية أو الحكمية

 .لقانونوتسرى أحكام هذه المادة على المفقودين قبل العمل بأحكام هذا ا 

 

  الباب الحادى عشر

  فى الأحكام العامة

 ــ

  الفصل الأول

  فى قواعد حساب الاشتراكات

 ـــ

تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما  -) 1(١٢٥مادة  

 . يستحقة المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر

 يوما بالنسبة لمن لا ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين

 . يتقاضون أجورهم مشاهرة

 . ولا تؤدى أيه اشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجرا أو تعويضا عنه 

ومع عدم الاخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات  

بالنسبة لبعض أن يحدد أجر الاشتراك ) 2( بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الادارة

فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات وتاريخ بدء 

 . انتفاعهم بنظام المكافأة

                                                           
 ١٩٨٠ لسنة ٩٣معدلة بالقانون رقم  )١(
 لتفويض وزير التأمينات لتحديد تاريخ الفئات ١٩٨٤ لسنة ٤٧ والقانون رقم ١٩٨١ لسنة ٦١معدلة بالقانون رقم  )٢(

 . ر اليها بنظام المكافأةالمشا



 ١٤٧

 تستحق الاشتراكات عن المدد الأتية وذلك وفقا للقواعد والأحكام – ١٢٦مادة  

  ـ :)1( المبينة قرين كل منها

جازات الخاصة للعمل بالخارج   مدد الاعارة الخارجية بدون أجر ومدد الا-١ 

يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وتؤدى باحدى العملات 

 . الأجنبية

ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الاقتصاد قرارا بتحديد نوع العملات  

ضافية التى الأجنبية ، وبسعر التحويل ، وكيفية ومواعيد أداء الاشتراكات والمبالغ الا

 . تستحق فى حالة التأخير فى السداد وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة

يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة :   مدد الاجازات الخاصة بدون أجر -٢ 

صاحب العمل فى الاشتراكات وذلك اذا رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكة فى التأمين، 

 . اكات بقرار من وزير التأميناتوتحدد مواعيد ابداء الرغبة وأداء الاشتر

 . وفى حالة عدم الاداء لا تحسب مدة الأجازة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين 

يلتزم صاحب العمل :  مدد الأجازات الدراسية بدون أجر فى الداخل -٣ 

بحصته فى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته 

 . لمشار اليه بالبندويؤديها على النحو ا

تلتزم الجهه الموفده للبعثة بحصة :  مدد البعثات العلمية بدون أجر -٤ 

 . صاحب العمل وحصة المؤمن عليه فى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية

تلتزم الجهه المعار اليها بحصة صاحب العمل فى :  مدد الاعارة الداخلية -٥ 

ه بحصته ، وتؤدى للجهه المعار منها فى المواعيد الاشتراكات ويلتزم المؤمن علي

 . المحددة لسدادها للهيئة المختصة فى المواعيد الدورية

ويسرى حكم هذا البند فى شأن حالات الندب طول الوقت وذلك بالنسبة الى  

 . أجر اشتراك المؤمن عليه المتغير

د الاستدعاء  تلتزم الجهه التى تؤدى أجر المؤمن عليه خلال مد– ١٢٧مادة  

والاستبقاء بحصة صاحب العمل فى الاشتراكات ، كما تلتزم هذه الجهه بخصم حصة   

 . المؤمن عليه من أجره وتؤدى الحصتان للهيئة المختصه فى المواعيد الدورية

 يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة المختصة – ١٢٨مادة  

كاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط بيانات العاملين وأجورهم واشترا

 ).١٥١(والأوضاع المنصوص عليها فى المادة 

                                                           
 ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ بالقانون رقم ٥ ، ٢ وتم استبدال المادتين ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم ) ١٢٦(المادة  )١(

 .١/٤/١٩٨٤اعتباراً من ) ٥(على أن يعمل به بالنسبة للبند رقم 



 ١٤٨

وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة فى هذه النماذج فاذا لم يقدم  

صاحب العمل البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى حسبت الاشتراكات الواجبة 

 بيان قدم منه للهيئة وذلك الى حين حساب الاشتراكات المستحقة الأداء على أساس أخر

 . فعلا

وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود السجلات والمستندات المشار  

، يكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقا لما تسفر عنه تحريات ) ١٥١(اليها بالمادة 

واعد التى يصدر بها قرار من وزير الهيئة فى تحديد حجم الالتزام وذلك طبقا للق

 . التأمينات بناء على اقتراح مجلس الادارة

وعلى الهيئة المختصة اخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقا  

للفقرة السابقة وكذلك المبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم 

 .)1(الوصول

على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع ويجوز لصاحب العمل الاعتراض  

علم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الاخطار مع أداء مبلغ مقداره خمسة 

 .)2 ()١٦٠(جنيهات رسم اعتراض يرحل الى الحساب المنصوص عليه فى المادة 

وعلى الهيئة المختصة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من  

 اليها ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها تاريخ وروده

 . )١٥٧(عرض النزاع على اللجان المشار اليها فى المادة 

وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئة صاحب 

 . هذا القرارالعمل بالقرار بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وتعدل المستحقات وفقا ل

وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو بصدور  

قرار اللجنة أو برفض الهيئة المختصة لاعتراض صاحب العمل أو عدم قيامه بطلب 

عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الاخطار 

 )3( .بالرفض

طعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين ولصاحب العمل ال 

اد الطعن دون ـيوما التالية لصدوره ، ويصبح الحساب نهائيا فى حالة فوات ميع

 .)4(هـحدوث

                                                           
  ١٩٨٠ لسنة ٩٣معدلة بالقانون رقم ) ١٢٨(الفقرة الرابعة من المادة )   ١(
 . ١٩٨٢ لسنة ١٠٧معدلة بالقانون رقم  ) ٢٨(الفقرة الخامسة من المادة )   ٢(
 . ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم  ) ٢٨(الفقرة الخامسة من المادة )  ٣(
 .١٩٨٠ لسنة ٩٣معدلة بالقانون رقم ) ١٢٨(الفقرة التاسعة من المادة   )٤(



 ١٤٩

 يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد -)1( ١٢٩مادة  

 : المحددة قرين كل منها

ر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى الاشتراكات المستحقة عن الشه -١

يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى  لشهر 

الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى وفى أول الشهر 

 . الأجور المتغيرة التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن

حقة على المؤمن عليهم وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الأقساط المست -٢

 . الاستحقاق

) ١٧(من المادة ) ٦(مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند  -٣

 . وذلك فى أول الشهر التالى لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه

 . الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك فى تاريخ استحقاقها -٤

ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء المبالغ المشار اليها بأداء مبلغ  

شهريا عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر % ١اضافى بنسبة 

 . السداد

ويعفى صاحب العمل من المبلغ الاضافى اذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما  

 . من تاريخ وجوب الأداء

حالات تكون مصاريف ارسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة الى وفى جميع ال 

الهيئة المختصة على صاحب العمل ، ويجوز للهيئة المختصة أن تقوم بالتحصيل مقابل 

رسم مقداره واحد فى الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى قدره عشرون قرشا 

ادة ـالمنصوص عليه فى الموبحد أقصى خمسة جنيهات ويرحل هذا الرسم الى الحساب 

)١٦٠(. 

ويصدر وزير التأمينات قرارا بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخرى التى تتبع  

 . فى تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة المختصة طبقا لأحكام هذا القانون

واستثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار اليه فى  

 : ت معينة بناء على اقتراح مجلس الادارة ما يلىحالا

تحديد طريقة حساب وتحصيل الاشتراكات ويجوز أن يكون التحصيل عن طريق  -١

طوابع رسمية للتأمين الاجتماعى ، ويتضمن القرار الشروط والأحكام الخاصة 

 . باستعمالها وخفضها وابطالها

                                                           
 ثم ١٩٧٧ لسنه ٢٥ وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٧ لسنه ١٠٧ معدله بالقانون رقم ١٢٩المادة  )١(

 ١٩٨٤ لسنة ٤٧ بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ٩٣بالقانون رقم 



 ١٥٠

خير أو التخلف وذلك بما لا تحديد المبالغ الاضافية التى تستحق فى حالة التأ -٢

وتحديد الجهه التى تلتزم ) ١٣٠(يجاوز النسب المقررة فى هذه المادة والمادة 

 . بأدائها

يلتزم ) ١٢٩( مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة  –)1( ١٣٠مادة  

 : صاحب العمل بأداء المبالغ الاضافية الآتية

ها نتيجة عدم اشتراكه عن كل أو بعض من الاشتراكات التى لم يؤد %٥٠    -١

 . أدائه الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية عماله أو

 .من رصيد الاشتراكات التى لم يؤدها عن كل سنة مالية على حدة %٦٠   -٢

ويجوز الاعفاء من المبالغ الاضافية المنصوص عليها فى هذه المادة اذا كانت  

لشروط التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات ، هناك اعذار مقبولة طبقا للقواعد وا

 . ويتم الاعفاء بقرار من الوزير أو من يفوضه

 

  الفصل الثانى

 )2(أحكام خاصة باشتراكات المؤمن عليهم بالقطاع الخاص 

 ــ

 تحسب الاشتراكات التى يؤديها ١٢٥ استثناء من أحكام المادة – ١٣١مادة  

ك التى تقطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة صاحب العمل فى القطاع الخاص وتل

 . ميلادية على أساس أجورهم فى شهر يناير من كل سنة

 تحسب الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المشار اليهم – ١٣٢مادة  

بالمادة السابقة الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير على أساس أجر الشهر الذى 

ك حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى التحقوا فيه بالخدمة وذل

 . المادة السابقة

وبالنسبة للعاملين الذين ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة تحسب  

اشتراكاتهم على أساس  أجر الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم حتى يناير 

 . لمبين فى المادة السابقةالتالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس ا

وتستحق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء 

 . الشهر الذى تنتهى فيه

                                                           
 ١٩٨٤ لسنة ٤٧معدلة بالقانون رقم ) ١٣٠(المادة  )١(
 .١٩٧٧ لسنة ٢٥نصوص الفصل الثانى من الباب الحادى عشر معدلة بناء على نص المادة الخامسة من القانون رقم  )٢(



 ١٥١

ومع عدم الاخلال ) ١٢٥( استثناء من الفقرة الثالثة من المادة -١٣٣مادة  

كان عقد يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الاشتراكات كاملة اذا ) ١٢٦(بالمادة 

العمل موقوفا أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك ، وتعتبر المبالغ التى يؤديها 

صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض ، ويكون الوفاء بها طبقا للأحكام التى 

 .يصدر بها قرار وزير التأمينات

نيد ويعفى العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التج 

 . الالزامى
 

 الفصل الثالث

 فى الإعفاء من الضرائب والرسوم

 ـــ

 تعفى قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من – ١٣٤مادة  

 . الضرائب والرسوم أيا كان نوعها

كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات  

 . ررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغةوالمطبوعات وجميع المح

 تعفى أموال الهيئة المختصة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها -١٣٥مادة  

الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التى تفرضها 

 . الحكومة أو أى سلطة عامة أخرى فى الجمهورية

ت التى تباشرها الهيئة المختصة من الخضوع لأحكام القوانين كما تعفى العمليا 

 . الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين

وتسرى على معاملات الهيئة المختصة فى الأوراق المالية مع المتعاملين معها فى هذه 

 . الأوراق جميع الأحكام الخاصة بفرض رسوم الدمغة على معاملات الأفراد فيما بينهم

تعفى المعاشات وما يضاف اليها من إعانات وزيادات  -) 1(١٣٦مادة  

والتعويضات والمكافآت والتعويض الإضافى والمنح ورؤوس أموال الاستبدال التى 

 . تستحق طبقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعها

يها فى الفقرة السابقة كما يسرى هذا الإعفاء على متجمد المبالغ المشار ال 

 . عند صرفه للورثة الشرعيين

                                                           
 لسنة ١٠٧ ثم استبدلت الفقرتان الأولى والثانية بالقانون رقم ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم ) ١٣٦(المادة  )١(

١٩٨٧ 



 ١٥٢

ولا تسرى على الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة أحكام ضريبة  

 . التركات ورسم الأيلولة

 تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى -١٣٧مادة  

مستحقون طبقا لأحكام هذا القانون التى ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو ال

ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة فى جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت 

 . وبلا كفالة

 

  الفصل الرابع

  مستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب الصرف ومواعيد المنازعة

 ــ

بيانات  تقدر الحقوق المقررة وفقا لهذا القانون على أساس ال– ١٣٨مادة  

دون ) ١٥١(من المادة ) ١(والمستندات الواردة فى الملف المنصوص عليه بالبند 

 .الرجوع الى ملف الخدمة

 يحدد بقرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الادارة -١٣٩مادة  

المختص الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا 

ك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على القانون وذل

 . المال

يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ  _) 1(١٤٠مادة  

مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ 

تعتبر المطالبة بأى من المبالغ  . طالبة بهافيه سبب لاستحقاق والا انقضى الحق فى الم

 .المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة

وينقطع سريان الميعاد المشار اليه بالنسبة الى المستحقين جميعا اذا تقدم  

 . أحدهم بطلب فى الموعد المحدد

ى واذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار اليه يقتصر الصرف عل 

 . المعاش وحده ، ويتم الصرف اعتبارا من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب

ويجوز لوزير التأمينات ان يتجاوز عن عدم تقديم الطلب فى الميعاد المشار اليه اذا 

 . وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق. قامت اسباب تبرر ذلك 

                                                           
 . ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٩٧٧ لسنة ٢٥ معدلة بالقانون رقم ١٤٠المادة )  ١(

 



 ١٥٣

فه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صر 

 . بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشان

 على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير – ١٤١مادة  

المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو 

 . مطلوبةالمستحقين طلبا بذلك مشفوعا بكافة المستندات ال

ويحدد وزير التأمينات بقرار منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة المستندات  

 . المطلوبة من كل من المؤمن عليه والمستفيدين وصاحب العمل فى كل حالة

فاذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة  

من قيمتها من كل % ١ا مضافا اليها  بدفعه–المختصة بناء على طلب صاحب الشأن 

شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يتجاوز قيمة اصل المستحقات وذلك 

 . من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم

وترجع الهيئة المختصة على المتسبب فى تأخير الصرف بقيمة المبالغ  

 اليها التى التزمت بها ، ما لم يثبت لمجلس الإدارة أن التأخير راجع الإضافية المشار

 . لخطأ مرفقى

ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار اليها فى حالات المنازعات الا من تاريخ  

رفع الدعوى القضائية ، كما لا تستحق هذه المبالغ فى الحالات التى نص فيها هذا 

ات أصحاب المعاشات والمستحقين الذين كانوا معاملين القانون على إعادة تسوية مستحق

 . بالقوانين التى حل محلها وفقا لأحكامه

لا يجوز رفع  ) ٥٦،٥٩( مع عدم الإخلال بأحكام المادتين – ١٤٢مادة  

الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار 

أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا بربط المعاش بصفة نهائية 

حالات إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة بموجب تسوية تمت بناء على قانون أو بحكم 

 . قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية

اليها بالفقرة كما لا يجوز للهيئة المختصة المنازعة فى قيمة الحقوق المشار  

السابقة فى حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة 

يترتب عليها خفض الأجور أو المدد التى ) ٢(من المادة ) أ(للعاملين المشار اليهم بالبند 

        . اتخذت أساسا لتقدير قيمة تلك الحقوق



 ١٥٤

  الفصل الخامس

 ضمانات التحصيل

 ــ

 يكون للمبالغ المستحقة للهيئة المختصة بمقتضى أحكام هذا – ١٤٣ة ماد 

القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد 

المصروفات القضائية ، وللهيئة المختصة حق تحصيل هذه المبالغ بطريقة الحجز 

العمل وذلك بالشروط الإدارى ، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب 

 . والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات

لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه وصاحب  -)1(١٤٤مادة  

 . المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة المختصة

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار اليها 

 : داد الحقوق الآتيةلس

  النفقات )١(

 .  ما تجمد للهيئة المختصة من مبالغ على صاحب الشان )٢(

 بشأن تعديل أحكام بعض ١٩٧٦ لسنة ٦٢ومع مراعاه أحكام القانون رقم  

لا يجاوز الربع ،  النفقات يكون الحجز للوفاء بالمبالغ الموضحة بالبندين السابقين بما

دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه وعند التزاحم يبدأ بخصم 

 . الثمن للوفاء بدين الهيئة المختصة

 . أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعى) ٣(

 . الأقساط المستحقة للهيئة المختصة) ٤(

وللهيئة المختصة حجز ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب  

من مستحقات المستفيدين فى حدود ربع هذه المعاش قبل وفاته من مبالغ خصما 

 . المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم

ويجوز للهيئة المختصة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه أو صاحب 

المرافق ، ويوقف اقتطاع الأقساط فى حالة الوفاة أو ) ٦(المعاش وفقا للجدول رقم 

 . حالة انهاء الخدمة بسبب العجزاستحقاق المعاش فى 

كما يجوز للهيئة المختصة قبول المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليهم أو  

المرافق مع الإعفاء من الكشف الطبى دون ) ٧(المعاش بطريق الاستبدال وفقا للجدول 

                                                           
 . ١٩٨٠ لسنة ٩٣معدلة بالقانون رقم ) ١٤٤(المادة )   ١(



 ١٥٥

وتحصل أقساط الاستبدال ابتداء من ) ١٢٣( من المادة ٢،٣،٤التقيد بأحكام الفقرات 

 . جر أو معاش الشهر التالى لقبول الرغبة فى اجراء الاستبدالأ

ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا  

يستحق عنها أجرا أو تعويضا عن الأجر بما فى ذلك أقساط الاستبدال ويستأنف السداد 

 . اوقف فيها سداد الأقساطفور استحقاق الأجر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى 

وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم استحقاق معاش تخصم  

 . )1( القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض والمكافأة

ويجوز للهيئة المختصة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين  

 . على خمس سنوات

لهيئة المختصة الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد كما يكون ل 

الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص 

 . عليها فى الفقرة الثانية

على صاحب العمل فى القطاع الخاص أن يعلق فى أماكن  ـ)  2( ١٤٥مادة  

كه فى الهيئة ويصدر بتحديد البيانات الخاصة بهذه العمل الشهادة الدالة على سداد اشترا

 . الشهادة  قرار من وزير التأمينات

وعلى الهيئة المختصة اعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادات مقابل مائة مليم  

 . عن كل شهادة أو مستخرج رسمى

كما يتعين عليها كذلك اعطاء المؤمن عليه البطاقة الدالة على اشتراكه فى  

 . الهيئة

وعلى الجهات الحكومية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية فى القطاع  

العام أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم للشهادات أو 

البطاقات الدالة على اشتراكهم بالهيئة ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء 

 . المتعلقة بتطبيق هذا الحكمالمختصين القواعد والاجراءات 

 تضمن المنشأة فى أى يد كانت مستحقات الهيئة المختصة – ١٤٦مادة  

ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع 

 . الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة المختصة

                                                           
 .١٩٨٧ لسنة ١٠٧ معدلة بالقانون رقم ١٤٤الفقرة السابعة من المادة )  ١(
 . ١٩٨٠ لسنة ٩٣معدلة بالقانون رقم )  ٢(



 ١٥٦

لبيع أو الادماج أو الوصية او على أنه فى حالة انتقال أحد عناصر المنشأة الى الغير با

الارث أو النزول أو غير ذلك من تصرفات فتكون مسئولية الخلف فى حدود قيمة ما آل 

 . اليه

 

  الفصل السادس

  فى التزامات الخزانة العامة

 ـــ

 اذا قلت حصيلة استثمار أموال كل من الصندوقين فى اى سنة – ١٤٧مادة  

أداء الفروق فى عائد الاستثمار وذلك خلال شهر التزمت الخزانة العامة ب% ٤,٥عن 

من تاريخ اعتماد الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية التالية لاعتماد الحسابات 

 . الختامية للهيئة المختصة

 الحقوق التى تقرر طبقا لأحكام هذا القانون هى وحدها التى – ١٤٨مادة  

 عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عن يلتزم بها الصندوق ، فاذا استحق المؤمن

أيهما زيادة عليها تطبيقا لقوانين أو قرارات خاصة فتقوم الهيئة المختصة بصرفه على 

أن تلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة وتؤدى وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير 

 . التأمينات بعد الاتفاق مع وزير المالية

 السابقة على المبالغ التى استحقت للهيئة المختصة ويسرى حكم الفقرة 

بالزيادة عن الحقوق المقررة بالقوانين المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون 

 . الإصدار ولم تسدد اليها حتى تاريخ العمل بهذا القانون

تلتزم الخزانة العامة بالقيمة الرأسمالية لحقوق المؤمن   -) 1(١٤٩مادة  

ين كانوا معاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار اليها فى المادة الثانية من عليهم الذ

 باصدار قانون التأمين ١٩٦٣ لسنة ٥٠ عدا المعاملين بالقانون رقم –قانون الإصدار 

 والمؤمن عليهم الأجانب –والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين 

هات الجهاز الادارى للدولة أو الهيئات العامة أو الذين كانوا يعملون باحدى ج

 . المؤسسات العامة وذلك الى مدة خدمتهم السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون

وتؤدى المبالغ المشار اليها فى الفقرة السابقة وفقا للأحكام المنصوص عليها  

 ).٣٩(فى المادة 

 

 
                                                           

 . ١٩٧٧ لسنة ٢٥ معدلة بالقانون رقم ١٤٩المادة )  ١(



 ١٥٧

 الفصل السابع

 أحكام متنوعة

 ــ

لتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة  ت– ١٥٠مادة  

للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة 

 . المختصة ، وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون

بمدة الاشتراك فى واذا لم تتثبت الهيئة المختصة من صحة البيانات الخاصة  

 . التامين أو الأجر ربط المعاش على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما

ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى  

 . حالة عدم امكان التثبت من قيمة الأجر

اكات المقررة ويكون للهيئة المختصة حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتر 

) ١٣٠(وكذلك المبالغ المنصوص عليها بالمادة ) 1(بهذا القانون والمبلغ الإضافى

 . المستحقة عنها

 يصدر وزير التأمينات بناء على اقتراح الهيئة المختصة قرارا – ١٥١مادة  

 : يتضمن الآتى

ى بيان السجلات والدفاتر التى يلتزم بحفظها صاحب العمل ، وكذلك الملفات الت .١

 . لكل مؤمن عليه والمستندات التى تودع بها ينشئها

البيانات والنماذج التى يلتزم صاحب العمل بتقديمها للهيئة المختصة وأجورهم  .٢

 . واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج

ويلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان أسماء العاملين لديه الذين تنتهى  

 . بلوغ سن التقاعد وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقلخدمتهم بسبب 

ويلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار  

من قيمة % ٢٠الهيئة المختصة بانتهاء خدمة المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافى بنسبة 

 من مدة اشتراك المؤمن عليه الاشتراك المستحق عن الأجر الأساسى عن الشهر الأخير

 .)2(وذلك فى الحالات وبالشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات 

 يكون لمن تندبه الهيئة من العاملين بها الحق فى دخول محال -١٥٢مادة  

العمل فى مواعيد العمل المعتادة لاجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات 

الأوراق والمحررات والملفات والمستندات التى تتعلق بتنفيذ هذا القانون ، والدفاتر و

                                                           
 . " المبلغ الإضافى" عبارة ) ريع استثمار (  استبدل بعبارة ٤٧/١٩٨٤من القانون ) ٦(اعمالا لحكم المادة )  ١(
 ١٩٨٤ لسنة ٤٧معدلة بالقانون رقم ) ١٥١(الفقرة الأخيرة من المادة )  ٢(



 ١٥٨

ويحدد وزير العدل بالاتفاق مع وزير التأمينات العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة 

 .)1(الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون

ع البيانات التى وعلى الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة المختصة بجمي 

 . تطلبها فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون

ويجب على من يعهد بتنفيذ أية أعمال لمقاول أن يخطر الهيئة باسم ذلك  

المقاول وعنوانه وبياناته عن العملية قبل بدء العمل بثلاثة أيام على الأقل ويكون مسند 

لمقررة وفقا لأحكام هذا القانون فى الأعمال متضامنا مع المقاول فى الوفاء بالالتزامات ا

 .)2(حالة عدم قيامه بالإخطار

 يلتزم الذين يعهد اليهم بتوثيق عقود الزواج ومكاتب السجل – ١٥٣مادة  

المدنى كل فيما يخصه إخطار الهيئة المختصة بحالات الزواج التى تتم بين مستحقات 

عاشات من الهيئة ويجب أن المعاشات وحالات الوفاة التى تقع بين من يحصلون على م

يتم الإخطار فى الحالتين فورا وأن يشمل الإخطار اسم من يصرف المعاش واسم من 

 . يستحق عنه المعاش وجهة الصرف التى كان يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش

 على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والمؤسسات والهيئات -١٥٤مادة  

الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو أحد والجمعيات والشركات وأصحاب 

المستحقين فى المعاش ممن يحصلون على المعاشات وفقا لحكام هذا القانون أن 

يخطروا الهيئة المختصة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره 

ر من تاريخ والجهة التى يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش ، وذلك خلال شه

 .)3(استخدامه 

وعلى صاحب المعاش والمستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة  

المختصة بكل تغيير فى أسلوب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو وقفه أو خفضه 

 . وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير

صوص عليها فى  مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المن– ١٥٥مادة  

القانون المدنى تقطع مدة التقادم أيضا بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة 

للهيئة المختصة بمقتضى هذا القانون وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم 

 . الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ

                                                           
 . ١٩٨٤ لسنة ٤٧معدلة بالقانون رقم )  ١(
 ١٩٧٧ لسنة ٢٥ مضافة بالقانون رقم ١٥٢الفقرة الثالثة من المادة )  ٢(
 .١٩٧٧ لسنة ٢٥ معدلة بالقانون رقم ١٥٤الفقرة الأولى من المادة )  ٣(



 ١٥٩

ة لصاحب العمل الذى لم ولا يسرى التقادم فى مواجهة الهيئة المختصة بالنسب 

يسبق اشتراكه فى التأمين عن كل عماله أو بعضهم الا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم 

 . لديه

 تسقط حقوق الهيئة المختصة على أى الأحوال قبل أصحاب – ١٥٦مادة  

الأعمال والمؤمن عليهم واصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمس عشرة سنة 

 . قاقمن تاريخ الاستح

 تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن – ١٥٧مادة  

تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من 

 . الوزير المختص

وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين  

ء الى القضاء تقديم طلب الى الهيئة المختصة وغيرهم من المستفيدين ، قبل اللجو

 . لعرض النزاع على اللجان لتسويته بالطرق الودية

لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين ) ١٢٨(ومع عدم الاخلال بأحكام المادة  

 . يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار اليه

يخصم  على صاحب العمل بناء على طلب الهيئة المختصة أن – ١٥٨مادة  

 المبالغ التى – فى الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها –من أجر المؤمن عليه 

 .صرفت دون وجه حق وأن يوردها للهيئة المختصة شهريا فى مواعيد سداد الاشتراكات

 تعرض مشروعات القوانين الخاصة بالتأمين الاجتماعى التى – ١٥٩مادة  

 . اتتعدها الحكومة على وزارة التأمين

كما تختص وزارة التأمينات دون غيرها بطلب الراى من مجلس الدولة فيما  

  .)1(يتعلق بتطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعى

 يحدد وزير التأمينات بعد اخذ رأى مجلس الادارة نظام   –)2( ١٦٠مادة  

 . ومواعيد وكيفة صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها

تجارية وبنك ناصر الاجتماعى ، وهيئة البريد بصرف المعاشات التى وتلتزم البنوك ال

 . تحيلها اليها الهيئة المختصة

ويجوز لوزير التأمينات أن يعهد لصاحب العمل بالتسوية المبدئية وصرف  

 . المعاشات وغيرها من الحقوق المنصوص عليها فى القانون والقوانين المكملة

                                                           
 ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ اضيفت بالقانون رقم ١٥٩لأخيرة بالمادة الفقرة ا )١(
 ١٩٨٠ لسنة ٩٣معدلة بالقانون رقم  )٢(



 ١٦٠

يفرض بقرار من وزير ) ١٢٣(سة من المادة ومع مراعاة حكم الفقرة الساد 

التأمينات رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق بحد أقصى مقداره جنيه ، مقابل 

صرف أى من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والقوانين 

الذى المكملة لها ، وفى حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يزيد الرسم 

يتحملونه عن الحد الأقصى المشار اليه ، ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن حالات 

 .)1(الإعفاء من أداء هذا الرسم

ويرحل الرسم المشار إليه إلى حساب خاص بالجهات المنصوص عليها فى  

بحسب الأحوال ويخصص لحساب ) ٦(المادة الثالثة من قانون الإصدار أو المادة 

لقائمين بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعى ، ويصدر الوزير التابعة له الجهة العاملين ا

المرحل بها الرسم قرارا بتحديد أوجه وقواعد الصرف منه ويجوز أن يتضمن هذا القرار 

 . مد الخدمات التى يقررها الى أصحاب المعاشات من العاملين المشار اليهم

من الرسم المشار إليه بما لا % ٧٥واستثناء من حكم الفقرة السابقة يؤدى  

 قرشا عن كل حالـة الـى البنـوك وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد إذا ٢٠يجاوز 

تم الصرف عن طريقهـا ، ويصرف نصف هـذه النسبة الى العاملين القائمين بصرف 

 .)2(المعاشات بتلك الجهات

ع الحقوق التى يجبر كسر القرش إلى القرش فى جمي–  )3( مكررا١٦٠مادة  

يقررها هذا القانون وفى كل ما يضاف إليها من زيادات وإعانات وكل ما يستقطع منها 

 . وفى إجمالى كل من المبالغ التى يلتزم صاحب العمل بأدائها

وعند صرف أى من الحقوق المقررة بهذا القانون لا يصرف إلى صاحب  

ذه الكسور إلى الحساب المعاش أو المستحق كسر الخمسة قروش وترحل حصيلة ه

 ).١٦٠(المنصوص عليه فى المادة 

 

 الباب الثانى عشر 

 احكام انتقالية ووقتية 

 ـــ

 تنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمين والمعاشات المقررة - ١٦١مادة  

 لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين وحقوق ١٩٦٣ لسنة ٥٠بالقانون رقم 

                                                           
 ١٩٩٣ لسنة ١٧٥ معدلة بالقانون رقم ١٦٠الفقرة الرابعة من المادة  )١(
 ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ بالقانون ١٦٠استبدلت الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من المادة  )  ٢(
 . ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٤٧مكررا مضافة بالقانون رقم  ١٦٠المادة  )  ٣(



 ١٦١

زانة العامة بالنسبة للمؤمن عليهم المعاملين بقوانين المعاشات المدنية والتزامات الخ

ولوائح المعاشات الى الصندوق الذى عهد هذا القانون بإدراته الى الهيئة العامة للتأمين 

 .والمعاشات 

وتنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المقررة بالقانون  

صدار قانون التأمينات الاجتماعية الى الصندوق الذى عهد هذا  با١٩٦٤ لسنة ٦٣رقم 

 .القانون بادارته الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 

كما تنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمين الصحى المقررة بالقانون رقم  

ى  بشأن التأمين الصح١٩٦٤ لسنة ٧٥ المشار اليه والقانون رقم ١٩٦٤ لسنة ٦٣

للعاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة الى الصندوق الذى عهد هذا 

 .القانون بادارته الى الهيئة العامة للتأمين الصحى 

 المعاشات والتعويضات المقررة وفقا لأحكام الباب الثالث من -)1( ١٦٢مادة  

 العمل لا تقابل من هذا القانون للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قوانين

التزامات صاحب العمل فى تأمين الشيخوخه والعجز والوفاة الا ما يعادل مكافاة نهاية 

 .الخدمة القانونية محسوبة وفقا لأحكام قانون العمل 

 ١٩٦١ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى أخر يولية سنة  

 قيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل باداء

تلك الأنظمة ومكافآت نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقا لحكم الفقرة السابقة وذلك 

 وتحسب هذه ١٩٦٤ مارس سنة ٢٢للعاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 

حقة الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء فى ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللا

للاشتراك فى هذا التأمين وتصرف هذه الزيادة للمؤمن عليه وفى حالة وفاته تصرف 

  ) .٢٧( من المادة  ) ١٠( بأكملها وفقا للبند 

ويجوز لأصحاب الأعمال طبقا للقواعد والاوضاع التى يحددها وزير القوى  

التزاماتهم العاملة بقرار منه استخدام أرصدة المبالغ التى يحتفظون بها لمواجهة 

المنصوص عليها بالفقرة الثانية لمنح القروض للمؤمن عليهم أصحاب الحق فى الزيادة 

المشار اليها لانشاء مساكن لهم فى حدود مستحقاتهم فى هذه الارصدة عن طريق 

جمعيات تعاونية للاسكان على أن تخصم قيمة القروض من مبالغ الزيادة التى تستحق 

قين عنهم عند أنتهاء خدمة المؤمن عليه ولا يجوز للمؤمن للمؤمن عليهم أو المستح

عليهم التصرف فى تلك المساكن بالبيع أو الرهن أو غير ذلك من التصرفات الا بعد 

 .استحقاقهم هذه الزيادة أو بعد سداد هذه القروض 
                                                           

 .١٩٧٧ لسنة ٢٥ معدلتان بالقانون رقم ١٦٢الفقرتان الثانية والرابعة من المادة  )١(



 ١٦٢

واستثناء مما تقدم تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الزيادة  

عليها بالفقرة الثانية بالنسبة لمن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا المنصوص 

 ١٩٦٤ لسنة ٦٣القانون من المؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام القانون رقم 

% ٤,٥المشار اليه بالمادة الثانية من قانون الاصدار مضافا اليها ريع استثمار مقداره 

 حتى تاريخ استحقاق صرف المعاش أو التعويض ، سنويا من تاريخ ايداعها فى الهيئة

ويجوز لهؤلاء المؤمن عليهم طلب استخدام هذه المبالغ أو جزء منها فى سداد المبالغ 

  ).٣٤ و٣٣( المطلوبة منهم لحساب المدد السابقة أو الاشتراك عن مدد وفقا للمادتين 

مل أو الالتحاق  يكون للمؤمن عليه الحق فى الاستمرار فى الع-)1( ١٦٣مادة  

بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة 

وذلك اذا كانت مدة اشتراكه فى التأمين مستبعدا منها المدة التى أدى المؤمن عليه 

وتكون تسوية المعاش فى حالة توافر شروط . تكلفتها بالكامل لاتعطيه الحق فى معاش 

 .ى اساس مدة الاشتراك فى التأمين استحقاقه عل

واستثناء من حكم الفقرة الاولى يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة المؤمن  

عليه فى سن الستين أو بعدها على أن يؤدى الى الهيئة المختصة الاشتراكات المقررة 

وذلك  ) ١٧( على صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لحكم المادة 

عدد السنوات الكاملة الواجب اضافتها الى مدة الاشتراك فى التأمين لاستكمال المدة عن 

الموجبة لاستحقاق المعاش وفى هذه الحالة يعفى المؤمن عليه من أداء الاشتراكات 

المقررة عليه فى هذا التأمين عن تلك السنوات ويكون تطبيق حكم هذه الفقرة فى شأن 

 . حتى انتهاء الموسم بحسب الاحوال العمال المؤقتين والموسميين

 استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الاصدار -) 2( ١٦٤مادة  

من قانون التأمين والمعاشات  ) ١٣( من المادة  ) ٤و٢و١( يستمر العمل بالبنود أرقام 

 ١٩٦٣ لسنة ٥٠لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 

 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن فى ١٩٧٣ لسنة ١٩والقانون رقم 

 باصدار قانون التأمينات ١٩٦٤ لسنة ٦٣من القانون رقم  ) ٦( حكمهم وبالمادة 

 .الاجتماعية 

                                                           
 .١٩٨٠ لسنة ٩٣ ثم عدلت بالقانون رقم ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم  )١(

  .١٩٨٧ لسنة ١٠٧ولى بالقانون رقم وأخيرا استبدلت الفقرة الا    
 ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم  )٢(



 ١٦٣

  .)٢( ............................١٦٥مادة  

ة وعمالها  يمنح من انتهت خدمته من مستخدمى الدول-) ١( ١٦٦مادة  

الدائمين المدرجة أجورهم فى الموازنة العامة للدولة أو فى الموازنات التى كانت ملحقة 

بها أو فى الجامع الأزهر أو وزارة الأوقاف أو المجالس البلدية أو مجالس المديريات 

من آخر اجر استحقه بحد أدنى مقداره تسعة % ٥٠ معاشا مقداره ١/٥/١٩٦٠قبل 

 .)٣(، )٢(ك متى كان انتهاء الخدمة لاحد الاسباب الآتية جنيهات شهريا وذل

 . شهرا على الاقل ١٨٠بلوغ سن التقاعد متى كانت مدة خدمته  - ١

 .العجز أو الوفاة أيا كانت مدة الخدمة  - ٢

 . شهرا على الأقل ٢٤٠لغير الأسباب السابقة متى كانت مدة خدمته  - ٣

بل تاريخ العمل بأحكام هذه المادة يؤدى وفى حالة وفاة المستخدم أو العامل ق 

هذا المعاش الى من تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش طبقا لأحكام هذا القانون فى 

 .)٤( ) ١١٤( التاريخ المذكور وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 

ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى فى شأن هذا المعاش الأحكام المنصوص  

 .لقانون عليها فى هذا ا

ويشترط للانتفاع بالأحكام المتقدمة تقديم طلب الى الجهة الأخيرة التى كان  

يعمل بها المستخدم أو العامل خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وتلتزم 

هذه الجهة بصرف المعاش على حساب الخزانة العامة ، وفى حالة تقديم الطلب بعد هذا 

 .را من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب الميعاد يستحق اعتبا

ويمنح من سبق منحه معاشا استثنائيا من المنتفعين بأحكام هذه المادة  

 .المعاش المقرر وفقا لهذه الأحكام او المعاش الاستثنائى أيهما اكبر

                                                           
 ثم الغيت بالمادة السابعة بالقانون ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ كانت قد عدلت بالمادة الحادية عشرة من القانون ١٦٥   المادة )٢(

   ١٩٩٢ لسنة ٣٠رقم 
 .١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم  )١(
 ويبدأ ١٩٨٠ لسنة ٩٣ل العام لمدينة الاسكندرية للجهات المنصوص عليها ذه المادة بالقانون رقم أضيفت ادارة النق )٢(

  .٤/٥/١٩٩٨٠ميعاد تقديم الطلب من 
 وفقا للتعديلات ١٩٧٨ لسنة ٤٤ بالقانون رقم ١/٧/١٩٧٨ جنيه شهريا ، اعتبارا من ١٢رفع الحد الادنى الى  )٣(

 ثم ١/٧/١٩٨١ جنية شهريا اعتبارا من ٢٠ ، ثم رفع الى ١٩٨٠ لسنة ٩٣ القانون رقم المشار اليها بالمادة الرابعة من
  .١/٧/١٩٨٣ جنيهات اعتبارا من ٥ ، ١/٧/١٩٨٢ جنيهات اعتبارا من ٤أضيفت الزيادات

وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة  " حيث أضيفت عبارة ، ١٩٨٤ لسنة ٤٧الفقرة معدلة بالقانون رقم  )٤(
 .ك ليمتد النص المشار اليه للمستحقين وفقا لهذه المادة وذل) ١١٤(



 ١٦٤

ويعفى هؤلاء المنتفعون من رد ما سبق صرفه لهم من مكافآت ، كما يتجاوز  

ريخ العمل بهذه المادة عن استرداد ما يبقى من مبالغ المكافآت لمن منح اعتبارا من تا

 .معاشا استثنائيا منهم  

وتسرى الأحكام المنصوص عليها بهذه المادة فى شأن من انتهت خدمته  

 ولم يستحق معاشا ١٩٢٩ لسنة ٣٧للعجز أو الوفاة من المعاملين بالمرسوم بقانون 

 . وفقا لأحكامه 

 يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التى صرفت قبل -)  ١( ١٦٧مادة  

العمل بهذا القانون بالمخالفة لقوانين التأمينات الاجتماعية وقوانين التأمين والمعاشات 

 :التى حل محلها هذا القانون والمبينة فيما يلى 

المبالغ التى صرفت بالمخالفة لحظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش  - ١

والدخل وذلك فى الحدود التى أجاز فيها هذا القانون الجمع بين معاشين أو 

 .بين المعاش والدخل 

وذلك  ) ١١٣( من المادة  ) ٢( المبالغ التى صرفت كمعاش بالمخالفة للبند  - ٢

  .فى حدود المنحة المنصوص عليها بالبند المذكور 

 ٣١عاملين بالقانون رقم المبالغ التى صرفت كمصاريف جنازة بالنسبة للم - ٣

 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل ١٩٦٤لسنة 

 . ولم يحصلوا على معاش ١٩٥٦أول أكتوبر سنة 

كما يتجاوز عن تحصيل ما تبقى من الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليهم  

 .ون عن مدد البعثة الرسمية السابقة على تاريخ العمل بهذا القان

يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل )  ٢( - ١٦٨مادة  

 :بهذا القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب الانتفاع بما ياتى 

اعادة تسوية المعاشات دون صرف فروق مالية عن الماضى وذلك بمراعاة    -اولا 

 -:الأحكام الآتية 

لمن انتهت خدمتهم من الذين كانوا معاملين  ) ١٩( دة الفقرة الاخيرة من الما - ١

 باصدار قانون التأمينات الأجتماعية فى الفترة ١٩٦٤ لسنة ٦٣بالقانون رقم 

  .١/٩/١٩٧٥ الى ٣١/١٢/١٩٧٤من 

  ) .٢٠( الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه فى المادة  - ٢

                                                           
 ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم )   ١(
 ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم )   ٢(



 ١٦٥

) ٢٢( من المادة الحد الادنى للمعاش المنصوص عليه فى الفقرة الأولى - ٣

 ) .٢٤(والفقرة الأولى من المادة 

 ) .١٩( من الفقرة الرابعة من المادة ) ٣(الاستثناء الوارد على البند  -٤

 ) .٣٠(المادة  - ٥

على انه بالنسبة للمستحقين فيشترط لصرف الجزء السابق ) ٤٤(المادة  - ٦

 .معاش الحرمان منه تقديم ما يثبت وفاة المؤمن عليه أو صاحب ال

متى توافر فى الحالة تعريف اصابة العمل ) ٥١(الفقرة الأولى من المادة  - ٧

 .المنصوص عليه فى هذا القانون 

 ) ٥١(الفقرة الثانية من المادة  - ٨

 ) .٧١(المادة  - ٩

المرافق ، على أنه لا يجوز تعديل المعاش اذا كان سيترتب ) ٣(الجدول رقم  -١٠

قاص من نصيب أحد المستحقين ، وفى حالة قطع أو التعديل الانت على هذا 

وقف أحد الانصبة أو جزء منه فيؤدى الجزء المقطوع أو الموقوف لمن كان 

 .نصيبة  التعديل سيؤدى الى زيادة 

وتحدد النسبة المنصوص عليها بالجدول فى هذه الحالة على ) ٨(الجدول رقم  - ١١

قا للقانون الذى كان السن فى تاريخ استحقاق صرف المعاش وف أساس

 .معاملا به المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء خدمته 

اعادة توزيع المعاش بالكامل فى حدود الأنصبة المنصوص عليها بهذا القانون  -١٢

، وبالأحكام الواردة به بالنسبة للجزء الذى لم يتم توزيعه وذلك للمستحقين 

 ٧٩لثانية من القانون رقم الذين كانت القوانين المنصوص عليها فى المادة ا

 المشار اليه تقضى بتحديد أنصبتهم من جزء من المعاش وليس ١٩٧٥لسنة 

 .)١(من المعاش بالكامل 

ويصرف ) ٢٦(طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها بالمادة  : ثانيا 

هذا التعويض على عدد السنوات الكاملة للمدة التى استحق عنها ، وتؤدى 

الأولى فى شهر سبتمبر التالى لتاريخ العمل بهذا البند ثم فى سبتمبر الدفعة 

من كل سنة بعد ذلك وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو أصحاب المعاش قبل 

العمل بهذا القانون يؤدى مبلغ التعويض الى مستحقى المعاش فى التاريخ 

لقانون المذكور ، أما فى حالة وفاة صاحب المعاش بعد تاريخ العمل بهذا ا

فيؤدى التعويض أو ما تبقى منه لمستحقى المعاش فى تاريخ وفاة صاحب 
                                                           

 .١٩٨٠ لسنة ٩٣مضاف بالقانون رقم ) ١٢(البند )   ١(



 ١٦٦

المعاش ويوزع مبلغ التعويض كاملا أو ما تبقى منه بحسب الأحوال بين 

المستحقين بنسب صرف الدفعات الى المستحق فى حالة ايقاف معاشه أما اذا 

ه على من قطع معاشه خلال فترة صرف الدفعات فيرد نصيبه أو ماتبقى من

يرد عليه معاشه ولا يصرف التعويض أو ما تبقى منه فى حالة عدم وجود 

 .مستحقين للمعاش 

ويجب تقديم طلب الانتفاع بالأحكام السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل  

بهذا القانون ، واذا طلب اعادة تسوية المعاش بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة 

 .)١(ل الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلباعتبارا من او

وللهيئة المختصة أن تعيد تسوية المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة  

 :خلال هذه الفترة دون حاجة الى تقديم طلب ويراعى فى اعادة التسوية ما يأتى 

 . الأجر الذى سبق تسوية المعاش على أساسه  )أ ( 

التى كانت تصرف لصاحب المعاش أو عدم تعديل اعانة غلاء المعيشه  ) ب(

 .المستحق 

يخصم من الزيادة المستحقة نتيجة الانتفاع بأحكام هذه المادة  ما يكون قد  )ج(

 .منح من معاشات بصفة استثنائية 

 يعتبر صحيحا ما تم تحويله من مبالغ الاحتياطى الى كل من -) ٢( ١٦٩مادة  

 .الصندوقين 

تحسب للمؤمن عليه ) ٣٦(من المادة ) ١(الثالثة من البند ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة 

المدة التى حسب على أساسها المبلغ المحول أو المدة التى حسبت بالمبلغ المذكور أيهما 

 .أكبر 

ويتجاوز عن تحصيل باقى أقساط المبالغ التى التزم بأدائها المؤمن عليه  

 .نها الاحتياطى أوصاحب المعاش مقابل استكمال باقى المدة المحول ع

 يجوز لمن انتهت خدمتهم قبل العمل بأحكام هذا القانون طلب الانتفاع -) ٣( ١٧٠مادة 

 :بالأحكام الآتية 

 : بالنسبة لأصحاب المعاشات -اولا 

، وتستحق الزيادة فى المعاش اعتبارا من أول  ) ٣٤ و ٢٣(أحكام المادتين  - ١

 .ب الشهر التالى لتاريخ أداء المبلغ المطلو

                                                           
  .١٩٨٠ لسنة ٩٣ بالقانون رقم ٣١/١٢/١٩٨٢مد العمل ذا الميعاد حتى )  ١(
 .١٩٧٧ لسنة ٢٥دلة بالقانون رقم مع)  ٢(
 .١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم )  ٣(



 ١٦٧

ويسرى حكم تاريخ بدء استحقاق المعاش أو الزيادة فيه نتيجة ضم المدة  فى  

شأن الحالات التى أجازت فيها القوانين السابقة ضم مدد لمدة الخدمة 

المحسوبة فى المعاش لاستحقاق معاش أو زيادة فيه ، مع التجاوزعن 

 .استرداد ما صرف على خلاف ذلك 

 المرافق ٩ متى أدى مبالغ تحدد وفقا للجدول رقم زيادة المعاش المستحق له - ٢
)١ (. 

وتستحق هذه الزيادة اعتبارا من تاريخ وفاة صاحب المعاش أو بلوغه سن  

الستين أيهما أقرب ، واعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ أداء المبلغ 

 .المطلوب فى حالة أدائه بعد بلوغه السن المذكورة 

 ) .٣٢(ة من الماد) ٢(البند  - ٣

 : بالنسبة لأصحاب المكافآت وتعويض الدفعة الواحدة -:ثانيا 

لمدة خدمته التى ) ٣٤(يكون لصاحب المكافأة حق ضم مدة وفقا لأحكام المادة  

صرف عنها المكافأة اذا كان مجموع المدتين يعطيه الحق فى معاش وفقا للقانون الذى 

بأداء المبالغ المنصوص عليها بالمادة انتهت خدمته فى ظله ، ويلتزم فى هذه الحالة 

المذكورة ورد المكافاة ، ويستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لأداء المبالغ 

المطلوبة منه وفى حالة الأداء بالتقسيط تعتبر المبالغ أديت اعتبارا من تاريخ سداد أول 

 .قسط 

ل بهذا القانون باحدى كما يجوز للمؤمن عليه الموجود بالخدمة فى تاريخ العم 

الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لاى منها أو الوحدات 

الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وكان معاملا بأحد قوانين التأمين والمعاشات المدنية 

وصرف مكافأته لانتهاء خدمته نتيجة نقله أو تعيينه باحدى الجهات المذكورة حق 

ب مدة خدمته التى صرف عنها المكافأة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين مقابل رد ما حسا

صرفه ويسرى هذا الحكم فى شأن من كان معاملا بقانون التأمينات الاجتماعية وصرف 

له تعويض الدفعة الواحدة لخروجه من نطاق تطبيق القانون بسبب التحاقه باحدى 

 . التأمين والمعاشات الجهات التى كانت تخضع لأحكام قوانين

وفى جميع الأحوال يقدم طلب الانتفاع بالأحكام المتقدمة خلال فترة لا تجاوز  

 :، وتؤدى المبالغ المطلوبة وفقا للآتى ) ٢(ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون

                                                           
 ١/٤/١٩٨٤ اعتبارا من ١٩٨٤ لسنة ٤٧ بالقانون رقم ٩الغى الجدول رقم )   ١(
 بالقانون رقم ٣١/١٢/١٩٨٢ وامتد هذا الميعاد حتى ١/٩/١٩٧٥ هو ١٩٧٥ لسنة ٧٩تاريخ العمل بالقانون رقم  )٢(

 ).ادة السابعة الم ( ١٩٨٠ لسنة ٩٣



 ١٦٨

، دفعة واحدة نقداً خلال فترة ) اولا ( من البند  ) ٢ ،١(بالنسبة للحالتين  ) أ ( 

اء الرغبة أو بالتقسيط لمدة خمس سنوات وتحصل أقساط ابتداء من تاريخ ابد

 .استحقاق الزيادة 

دفعة واحدة نقدا ) ثانيا( ولحالات البند ) أولا ( من البند ) ٣(بالنسبة للحالة  )ب(

 .خلال فترة ابداء الرغبة ، أو بالتقسيط لمدة سنة 

تعاد تسوية معاشات من ) ١٦٨(مع مراعاة أحكام المادة ) ١( - ١٧١مادة  

 على أساس الأجر الأخير مضافا اليه علاوة أو أول ٩/٩/١٩٧١انتهت خدمته قبل 

 :مربوط الدرجة أو الفئة التالية ايهما اكبر وذلك متى توافرات فى شأنه الشروط الآتية 

اذا كان قد قضى خمس عشرة سنة فى درجة أو فئة واحدة أوثلاثة وعشرين  - ١

أو فئتين متتاليتين أو سبع وعشرين سنة فى ثلاث درجات أو سنة فى درجتين 

فئات أو ثلاثين سنة فى أربع درجات أو فئات متتالية أو اثنتين وثلاثين سنة 

وخمس درجات أو  فئات متتالية ، ولو قضيت فى مجموعات وظيفية مختلفة 

 لسنة ١٩،وتراعى فى حساب هذه المدد المدة التى أضيفت بالقانون رقم 

 . بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن فى حكمهم ١٩٧٣

أن تكون الخدمة قد انتهت ولم يكن قد حصل على الدرجة أو الفئة الثالثة  - ٢

وبالنسبة للعاملين بالمجموعة النوعية لفئات وظائف الخدمات المعاونة ان 

نة ، تكون الخدمة قد انتهت ولم يكن قد حصل على الدرجة أو الفئة الثام

 ٤٦وبالنسبة لمن انتهت خدمتهم فى ظل الانظمة السابقة على القانون رقم 

 فى شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة أو قرار رئيس ١٩٦٤لسنة 

 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام ١٩٦٦ لسنة ٣٣٠٩الجمهورية رقم 

ئة الثانية يشترط ان تكون الخدمة قد انتهت قبل أن يحصل على الدرجة أو الف

 .أو الدرجة أو الفئة السابقة بحسب الأحوال 

وتتوافر ) ٢(واذا كان صاحب المعاش قد حصل على الدرجات المشار اليها فى  

أعيد تسوية معاشه على اساس المرتب الأخير ) ١(فيه الشروط المنصوص عليها بالبند 

 .مضافا اليه علاوة 

فته من علاوات بمقتضى قوانين وعند حساب الأجر الأخير يراعى ما تم اضا 

 .أو قرارات 

                                                           
 وتصرف الفروق الناتجة عن ١/٩/١٩٧٥ ويعمل ا اعتبارا من ١٩٧٧ لسنة ٢٥ معدلة بالقانون رقم ١٧١المادة  )١(

 . تطبيقا للمادة التاسعة عشرة من القانون المذكور ١/٥/١٩٧٧المزايا التى استحدثها النص اعتبار من 



 ١٦٩

ومع مراعاة أحكام الفقرتين السابقتين تزاد المعاشات المستحقة وفقا لأحكام  

 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت ١٩٦٤ لسنة ٣٣القانون رقم 

من المعاش % ٣٠ ولم يحصلوا على معاش بمقدار ١٩٥٦خدمتهم قبل أول اكتوبر سنة 

مستحق فى تاريخ العمل بهذا القانون ولا يسرى هذا الحكم فى شأن معاشات الوفاة ال

 .والعجز المقدره بنسبة من الأجر 

ولا يترتب على الزيادة المستحقة وفقا للأحكام المتقدمة أى تعديل فى اعانة غلاء 

 .المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق 

 .لفروق الناتجة عن تطبيق الأحكام السابقة وتلتزم الخزانة العامة با 

تزاد المعاشات المستحقة لمن ) ١٧١( مع مراعاة أحكام المادة - ١٧٢مادة  

 : المعاملين بأحكام القوانين أرقام ١/٧/١٩٦٥انتهت خدمتهم قبل 

 و ١٩٦٣ لسنة ٥٠ و ١٩٥٤ لسنة ٢٧ و١٩٢٩ لسنة ٣٧ و١٩٠٩ لسنة ٥ 

 لسنة ٧١مادة الثانية من قانون الاصدار والقانون رقم  المشار اليها بال١٩٦٤ لسنة ٣٣

من المعاش % ١٠ بشأن المعاشات الاستثنائية وكذلك المستحقين عنهم بنسبة ١٩٦٤

دون أن يترتب على هذه الزيادة أى تعديل فى اعانة غلاء المعيشة التى كانت تمنح لهم 

. 

 ١٩٦٣ لسنة ٥  تسرى أحكام المواد الآتية من القانون رقم-  ١٧٣مادة  

باصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين فى 

 حتى تاريخ العمل بهذا ١/٦/١٩٦٣الفئات الموضحة قرين كل منها وذلك عن الفترة من 

 .القانون 

من القانون المذكور تسرى فى شأن أصحاب المعاشات المعادين ) ٣(المادة  - ١

دى الوظائف التى تسرى فى شأنها أحكامه من المعاملين بقانون بإح للخدمة 

 لسنة ٥للقوات المسلحة والمعاملين بالقوانين أرقام  التأمين والمعاشات 

 المشار اليها بالمادة الثانية ١٩٥٤ لسنة ٢٧ و ١٩٢٩ لسنة ٣٧ و١٩٠٩

 .من قانون الاصدار 

المعاملين بالقانون رقم من القانون المذكور تسرى فى شأن  ) ١٠( المادة  - ٢

 بشأن المعاشات المدنية الذين فصلوا من الخدمة بغير ١٩٢٩ لسنة ٣٧

 .الطريق التأديبى واعيدوا اليها قبل العمل بهذا القانون 

قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون "  يستبدل بعبارة - ١٧٤مادة  

 بسريان بعض أحكام ١٩٧٣لسنة  ٦١ ، الواردة فى القانون رقم ١٩٦٤ لسنة ٦٣رقم 

 ١٩٧٣ لسنة ٧٤قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال والقانون رقم 



 ١٧٠

بأشتراك العاملين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الاجتماعية 

 ".قانون التأمين الاجتماعى " عبارة 

والمعاشات الصادر بالقانون رقم قانون التأمين "  يستبدل بعبارة - ١٧٥مادة  

 لسنة ٦٣قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم " وعبارة  " ١٩٦٣ لسنة ٥٠

ارة ـين عبـار للعاملـ بنظام الادخ١٩٧٥ لسنة ١٣الواردتين بالقانون رقم  " ١٩٦٤

 ".قانون التأمين الاجتماعى "

 ١٩٧٥ لسنة ١٣انون المرافق للق) ١(ويستبدل بملاحظات الجدول رقم  

  :١٩٧٥المشار اليه بالفقرة السابقة الملاحظات التالية وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 

يقدر المعامل الذى يحسب على أساسه المبلغ المدخر وفقا للمدة المنصوص  - ١

 ) .٥(من المادة ) ب(بالبند  عليها 

 بواقع ٣١/٧/١٩٦٧ حتى ١/٧/١٩٦٥تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من  - ٢

 .نصف المعامل 

 بواقع ٣١/١٠/١٩٧٣ حتى ١/٨/١٩٦٧تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من  - ٣

 .ثلاثة أرباع المعامل 

 ٢١/١٢/١٩٧٤ حتى ١/١١/١٩٧٣تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من  - ٤

 ١٢٢بواقع كامل المعامل فيما عدا من لم تسر فى شأنهم أحكام القانون رقم 

 فتحسب بالنسبة لهم بواقع ١٩٦٧ لسنة ٢١ديل القانون رقم  بتع١٩٧٣لسنة 

 .ثلاثة أرباع المعامل 

 . المشار اليه ١٩٧٥ لسنة ١٣وتراعى الأحكام التالية فى تطبيق القانون رقم  

يعتبر صحيحا ما تم تحصيله من اشتراك الادخار وما تم صرفه من مبالغ  - ١

 .٣١/٥/١٩٧٥ حتى ١/١/١٩٧٥مدخرة لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من 

 حتى آخر ١٩٧٥تعفى المبالغ التى حصلت خلال الفترة من أول يناير سنة  - ٢

 بالزيادة عن قيمة اشتراك الادخار المنصوص عليه بالقانون ١٩٧٥مايو سنة 

 .المذكور من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها 

ادرة قبل ـية الص مع عدم الاخلال بالأحكام القضائية النهائ-) ١( ١٧٦مادة  

 يكون لأصحاب المعاشات الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى قبل هذا ١١/٣/١٩٦٣

التاريخ وللمستحقين عنهم طلب اعادة تسوية المعاش استنادا الى عدم صحة قرارات 

ويقدم الطلب الى الوزير المختص خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا . فصلهم 

                                                           
 ، وتصرف الفروق الناتجة عن المزايا ١/٩/١٩٧٥ا اعتباراً من  ويعمل ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم   )  ١(

 . وذلك تطبيقاً للمادة التاسعة عشرة من القانون المذكور ١/٥/١٩٧٧التى استحدثها النص اعتباراً من 



 ١٧١

صى عليه مصحوب بعلم الوصول وتحال هذه الطلبات ومرفقاتها بخطاب مو) ١(القانون 

وملف خدمة الطالب وجميع المستندات المتعلقة بموضوع الطالب الى اللجنة المختصة 

 .خلال أسبوعين على الاكثر من تاريخ تقديمه 

وتشكل لجنة أو أكثر فى كل وزارة للنظر فى الطلبات المشار اليها بالفقرة  

 :حو التالى السابقة على الن

 رئيسا مستشار من محاكم  الاستنئاف أو من مجلس الدولة - ١

  رئيس محكمة أو مستشار مساعد بمجلس الدولة - ٢

أحد شاغلى وظائف الادارة العليا بالوزارة أو بأحدى الجهات  - ٣

 التابعة لها يندبه الوزير المختص 

       

 أعضاء

لاع على ملف الخدمة وما قدم اليها من وتفصل  اللجنة فى الطلبات بعد الاط 

أوراق ومستندات متعلقة بقرار انهاء الخدمة والأسباب التى بنى عليها وذلك خلال ستين 

 .يوما من تاريخ احالة الطلبات اليها 

وتعتبر أسباب الفصل غير صحيحة اذا ثبت أنه لم يكن قد قام بصاحب المعاش  

من الحالات المنصوص عليها فى المادة الأولى عند انتهاء خدمته سبب يجعله فى حالة 

 . بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى ١٩٧٢ لسنة ١٠من القانون رقم 

وللجنة سماع أقوال الطالب أو الجهة التى كان يعمل بها عند انتهاء خدمته  

أوغيرها من الجهات ، وتصدر قرارات اللجنة مسببه وتكون نهائية ونافذة وتبلغ قرارات 

جنة الى الوزير المختص لتبلغيها خلال أسبوع على الاكثر الى الجهة المختصة الل

 .بتسوية المعاش والى الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول 

ويجوز الطعن أمام محكمة القضاء الادارى فى قرارات اللجنة المشار اليها  

 .وذلك خلال ستين يوما من تاريخ اخطار ذوى الشأن بها 

 :لتزم الجهة المختصة بتسوية المعاش بأعادة تسويته وفقا للقواعد الآتية وت 

من بلغ سن التقاعد قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو توفى قبل بلوغه هذه  - ١

السن فتعاد تسوية معاشه على اساس مرتب الدرجة او الفئة الوظيفية التى 

 .كان سيصل اليها لو لم يفصل بغير الطريق التأديبى 

من لم يبلغ السن المشار اليها بالبند السابق حتى تاريخ العمل بهذا القانون  - ٢

تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الدرجة أو الفئة الوظيفية التى كان 

سيصل اليها نتيجة حساب مدة العمل بهذا القانون مضافا اليها العلاوات 

 .الدورية والمدة حتى تاريخ بلوغه سن التقاعد 
                                                           

 .١٩٨٠ لسنة ٩٣ بالقانون رقم ٣١/١٢/١٩٨٢امتد هذا الميعاد حتى  )  ١(



 ١٧٢

بالنسبة لمن تقضى قوانين توظيفهم بالاحالة الى المعاش قبل بلوغه سن  - ٣

التقاعد تعاد تسوية معاشه على اساس مرتب الرتبة التى كانت تنتهى بها 

خدمته وفق قانونه فيما لو لم يفصل بغير الطريق التأديبى ، ومن توفى منهم 

 تعاد تسوية معاشه قبل وصوله الى هذه الرتبة وقبل تاريخ العمل بهذا القانون

 .اليها فى تاريخ الوفاة على أساس مرتب الرتبة التى كان يصل 

وينتفع بالأحكام المتقدمة كل من سبق فصله بغير الطريق التأديبى وكانت مدة  

خدمته لا تعطيه الحق فى معاش اذا ما ترتب على حساب مدة الفصل استحقاقه معاشا 

 حتى تاريخ العمل ١/٣/١٩٦٣ديبى فى الفترة من وكذلك الذين فصلوا بغير الطريق التأ

 ولم تصدر بشأنهم قوانين تجيز اعادة النظر فى قرارات ١٩٧٢ لسنة ١٠بالقانون رقم 

 .فصلهم 

ويعفى من رد المكافأة او تعويض الدفعة الواحدة من يكون قد تقاضاها ممن  

 .تسرى فى شأنهم الأحكام السابقة 

لغ المستحقة نتيجة تسوية أو اعادة تسوية وتتحمل الخزانة العامة المبا 

المعاشات طبقا للأحكام السابقة ، وتخصم الاشتراكات التى تكون قد أديت لأحد 

 .الصندوقين خلال مدة الفصل من المبالغ المطلوبة من الخزانة العامة 

 بشأن الترقيات ١٩٧٥ لسنة ١٠  تسرى أحكام القانون رقم -١٧٧مادة  

يفى على العاملين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك من بقواعد الرسوب الوظ

 .تاريخ العمل به 

 

 الباب الثالث عشر 

 فى العقوبات

 ــ

 مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر - ١٧٨مادة  

 .يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار اليه فيها 

 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تجاوز -) ١( مكررا ١٧٨مادة  

مائة جنية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة المختصة ممن لهم 

صفة الضبطية القضائية من دخول العمل او لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات 

بها تنفيذ هذا القانون أو أعطى بيانات غير والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطل

                                                           
  .١٩٨٤ لسنة ٤٧ون رقم مضافة بالقان)  مكررا ١٧٨( المادة )  ١(



 ١٧٣

صحيحة أو أمتنع عن أعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو 

 .اللوائح المنفذه  له 

  يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على - ١٧٩مادة  

طى بسوء قصد بيانات غير خمسمائة جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أع

صحيحة أو أمتنع عن أعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو 

اللوائح المنفذة له اذا ترتب على ذلك الحصول على اموال من الهيئة المختصة بغير 

 .حق

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق اعطاء بيانات خاطئة عدم  

 .حقات الهيئة المختصة كاملة الوفاء بمست

 يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز - ١٨٠مادة  

 : الفى قرش فى أى من الحالات الآتية 

 ).٥٠(عدم نقل المصاب الى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة  )أ ( 

مخالفة عدم ابلاغ الشرطة بأى حادث يعجز أحد عماله عن العمل وذلك بال )ب(

 ).٦٣(لحكم المادة 

عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة المختصة  )جـ(

  ).١٢٨،١٥١( بالمخالفة لأحكام المادتين 

 .أو القرارات المنفذة لها  ) ١٥١(مخالفة أحكام المادة  )د ( 

التى صرفت  بخصم المبالغ - بناء على طلب الهيئة المختصة -عدم قيامه  )هـ(

للمؤمن عليه دون وجه حق ، أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة 

 ) .١٥٨(المختصة فى مواعيد سداد الاشتراكات ، وذلك بالمخالفة لحكم المادة 

  يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل فى القطاع - ١٨١مادة  

ن عماله الخاضعين لأحكام هذا الخاص لم يقم بالاشتراك فى الهيئة المختصة عن أى م

 .القانون 

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل صاحب عمل يحمل المؤمن عليهم أى نصيب فى  

نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بالزام 

 .صاحب العمل المخالف بأن يدفع للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين 

وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم  

 . جنيه فى المرة الواحدة ٥٠٠المخالفة بشرط الا يجاوز مجموعهما 

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفى قرش كل - ١٨٢مادة  

 ) .١٦٢(صاحب عمل يخالف أحكام المادة 



 ١٧٤

عمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بشرط ألا وتتعدد الغرامة بقدر عدد ال 

 جنيه فى المرة الواحدة ، فاذا استمرت المخالفة مدة تزيد عن ٥٠٠يجاوز مجموعها 

ثلاثين يوما من تاريخ تحرير محضرها جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تجاوز عشرة 

 .أمثالها 

عليه أو وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بما يكون مستحقا للمؤمن  

 .المستحقين عنه 

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز - ١٨٣مادة     

خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من افشى من موظفى الهيئة المختصة سرا 

من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل التى يكون قد 

  ) .١٥٢(  بحكم المادة أطلع عليها

  تؤول الى الهيئة المختصة جميع المبالغ المحكوم بها على - ١٨٤مادة  

مخالفى أحكام هذا القانون ويكون الصرف منها فى الأوجه التى يحددها قرار من وزير 

 .التأمينات 



 ١٧٥

 )١(جدول رقم 

 جدول أمراض المهنة

 م رضنوع الم العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض

أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو 

 . المواد المحتوية عليه

التسمم بالرصاص 

 ومضاعفاته

١ 

   : ويشمل ذلك

   تداول الخامات المحتوية على الرصاص

فى سبائك ) الخردة ( صب الرصاص القديم والزنك القديم 

رصاص العمل فى صناعة الأدوات من سبائك الرصاص أو ال

، العمل فى صناعة مركبات الرصاص صهر ) الخردة(القديم 

 الرصاص

  

تحضير واستعمال ميناء الخزف المحتوية على رصاص 

التلميع بواسطة برادة الرصاص أو المساحيق المحتوية على 

الخ ، وكذا أى … الرصاص تحضير أو استعمال البويات 

باته عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الرصاص ومرك

 . أوالمواد المحتوية عليه

  

أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق ومركباته 

أو المواد المحتوية عليه ، وكذا أى عمل يستدعى التعرض 

 . لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه

التسمم بالزئبق 

 ومضاعفاته

٢ 

   : ويشمل ذلك

كبات الزئبق وصناعة آلات المعامل العمل فى صناعة مر

والمقاييس الزئبقية وتحضير المادة الخام فى صناعة القبعات 

وعمليـات التذهـيب واستخراج الذهب وصناعة المفرقعات 

 . الخ… الزئبقية 

  

أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو 

عرض لغبار المواد المحتوية عليه ، وكذا أى عمل يستدعى الت

 . أو أبخرة الزرنيخ ومركباته أو المواد المحتوية عليه

التسمم بالزرنيخ 

 ومضاعفاته

٣ 

   : ويشمل ذلك

العمليات التى يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته ، وكذا العمل فى 

 إنتاج أو صناعة الزرنيخ أو مركباته

  



 ١٧٦

 
 م نوع المرض العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض

أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الانتيمون أو مركباته أو 

المواد المحتوية عليه وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار 

 . أو أبخرة الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه

التسمم بالانتيمون 

 ومضاعفاته

٤ 

أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أو 

المحتوية عليه وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار المواد 

 . أو أبخرة الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه

التسمم بالفسفور 

 ومضاعفاته

٥ 

كل عمل يستدعى استعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل 

 . يستدعى التعرض لأبخرتها وغبارها

التسمم بالبترول أو 

مثيلاته أو مركباته 

ميدية أو الأزوتية الأ

أو مشتقاتها 

ومضاعفات ذلك 

 التسمم

٦ 

كل عمل يستدعى استعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو 

 . المواد المحتوية عليه

وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو  

 . مركباته أو المواد المحتوية عليه

 : ويشمل ذلك

 المنجنيز أو مركباته وصحتها العمل فى استخراج أو تحضير

 . الخ… وتعبئتها 

التسمم بالمنجنيز 

 ومضاعفاته

٧ 

كل عمل يستدعى استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو 

المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة 

 . أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه

 : ويشمل ذلك

 . الخ… لمركبات الغازية وغير الغازية للكبريت التعرض ل 

التسمم بالكبريت 

 ومضاعفاته

٨ 

كل عمل يستدعى تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول 

الكروم أو حمض الكروميك أو كرومات أو بيكربونات 

 .الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أية مادة تحتوى عليها

التأثر بالكروم وما 

قرح ينشأ عنه من 

 ومضاعفات

٩ 



 ١٧٧

 
 م نوع المرض العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض

كل عمل يستدعى تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول النيكل 

 . أو مركباته أو أية مادة تحتوى على النيكل أو مركباته

 : ويشمل ذلك

 . التعرض لغبار كربونيل النيكل

التأثر بالنيكل أو 

ن ما ينشأ عنه م

 مضاعفات وقرح

١٠ 

 . كل عمل يستدعى التعرض لأول أكسيد الكربون

 : ويشمل ذلك

عمليات تحضيره أو استعماله أو تولده كما يحدث فى 

 . الخ… الجراجات وقمائن الطوب ، والجير 

التسمم بأول أكسيد 

الكربون وما ينشأ 

 عنه من مضاعفات

١١ 

لسيانور كل عمل يستدعى تغيير استعمال أو تداول حامض ا

أو مركباته وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو رذاذ 

 . الحامض أو مركباته أو أتربتها أو المواد المحتوية عليها

التسمم بحامض 

السيانور ومركباته 

وما ينشأ عن ذلك 

 من مضاعفات

١٢ 

كل عمل يستدعى تحضير أو استعمال أو تداول الكلور أو 

 وكذا أى عمل يستدعى التعرض الفلور أو البروم أو مركباتها

 . لتلك المواد أو لأبخرتها أو غبارها

التسمم بالكلور 

والفلور والبروم 

 ومركباتها

١٣ 

كل عمل يستدعى تداول أو استعمال البترول أو غازاته أو 

مشتقاته وكذا أى عمل يستدعى التعرض لتلك المواد ، صلبة 

 . كانت أو سائلة أو غازية

 التسمم بالبترول أو

غازاته أو مشتقاته 

 ومضاعفاته

١٤ 

أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الكلوروفورم أو رابع 

كلورور الكربون وكذا أى عمل يستدعى التعرض لأبخرتها أو 

 . الأبخرة المحتوية عليها

التسمم بالكلور فورم 

ورابع كلورور 

 الكربون

١٥ 

 أى عمل يستدعى استعمال أو تداول هذه المواد والتعرض

 . لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها

التسمم برابع كلورور 

الأثين وثالث كلورور 

الأثيلين والمشتقات 

الهالوجينية الأخرى 

للمركبات 

الأيدروكربونية من 

 المجموعة الأليفانية

١٦ 

   



 ١٧٨

  

 
 
 العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض م

الأمراض   والأعراض  ١٧

الباثولوجية التى تنشأ 

عن الراديوم أو المواد 

ذات النشاط الإشعاعى 

 أو أشعة إكس

 أو أية مادة أخرى ذات أى عمل يستدعى التعرض للراديوم

 . نشاط إشعاعى أو أشعة اكس

سرطان الجلد الأولى  ١٨

والتهابات وتقرحات 

الجلد والعيون 

 المزمنة

أى عمل يستدعى استعمال أو تداول أو التعرض للقطران أو 

 أو )بما فيها البارفين(الزفت أو البيتومين أو الزيوت المعدنية 

الفلور أو أى مركبات أو منتجات أو متخلفات هذه المواد وكذا 

 . التعرض لأية مادة مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو غازية

تأثر العين من  ١٩

الحرارة وما ينشأ 

 عنه من مضاعفات

أى عمل يستدعى التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج أو 

هور أو المعادن المحمية أو الاشعاع الصادر عن الزجاج المص

المنصهرة أو التعريض لضوء قوى أو حرارة شديدة مما 

 . يؤدى الى تلف بالعين أو ضعف بالأبصار

أمراض الغبار الرئوية  ٢٠

التى ) توموكونيوزس(

 : تنشأ عن

غبار السليكا  .١

 .)سليكوزس(

غبار الأسبستوس  .٢

 ).اسبستوزس( 

غبار القطن وغبار  .٣

الكتان 

 ).يسينوزس(

أى عمل يستدعى التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا أو 

% ٥بة تزيد عن المواد التى تحتوى على مادة السليكا بنس

كالعمل فى المناجم والمحاجر أو تحت الأحجار أو صحتها أو 

فى صناعة المسات الحجرية أو أية أعمال أخرى تستدعى 

نفس التعرض وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار 

 . الأسبستوس وغبار القطن

   
 



 ١٧٩

  
 

 العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض م
غبار وبودرة  .٤ 

 ).تلكوزس(التلك 

القطن وغبار الكتان وبودرة التلك لدرجة ينشأ عنها هذه 

 . الأمراض

الجمرة الخبيثة  ٢١

 انتراكس

يوانات مصابة بهذا المرض أو كل عمل يستدعى الاتصال بح

تداول رممها أو أجزاء منها ومنتجاتها الخام أو متخلفاتها بما 

فى ذلك الجلود والحوافر والقرون والشعر وكذلك العمل فى 

شحن وتفريغ البضائع المحتوية على منتجات الحيوانات الخام 

 . ومخلفاتها

حيوانات مصابة بهذا المرض كل عمل يستدعى الاتصال ب السقاوة ٢٢

 . وتداول رممها أو أجزاء منها

 . العمل فى المستشفيات المخصصة لعلاج هذا المرض مرض الدرن ٢٣

أمراض الحميات  ٢٤

 المعدية

العمل فى المستشفيات المخصصة لعلاج هذه الحميات والمخالطة 

بحكم العمل لحالات الأمراض المعدية والعمل فى المعامل أو 

 . صة بهذه النوعية من الأمراضمراكز الأبحاث المخت

أى عمل يستدعى استعمال أو تداول هذا العنصر أو مركباته  التسمم بالبرليوم ٢٥

 . أو المواد المحتوية عليه

كذا أى عمل يستدعى التعرض لغباره أو أبخرته أو مركباته  التسمم بالسيليلوم ٢٦

 . أو المواد المحتوية عليه

الأعراض والأمراض  ٢٧

الناتجة عن التعرض 

لتغيرات الضغط 

 الجوى

كل عمل يستدعى التعرض المفاجئ أو العمل تحت ضغط 

جوى مرتفع أو التخلخل المفاجئ فى الضغط الجوى أو العمل 

 . تحت ضغط جوى منخفض لمدد طويلة

اض والأمراض الأعر ٢٨

الباثولوجية التى 

تنشأ عن الهرمونات 

 ومشتقاتها

كل عمل يستدعى التعرض لتأثير الهرمونات أو المشتقات 

 . الهرمونية

العمل فى الصناعات أو الأعمال التى يتعرض فيها العمال  الصمم المهنى ٢٩

لتأثير الضوضاء أو العقاقير ، والكيماويات التى تؤثر على 

 . السمع



 ١٨٠

 )٢(جدول رقم 

  بتقدير درجات العجز فى حالات الفقد العضوى–أولا 
 
 رقم

 
 العجز المتخلف

لنسبة المئوية لدرجة ا

 العجز
 %80 بتر الذراع الأيمن الى الكتف 1
 %75  بتر الذراع الأيمن الى ما فوق الكوع 2
 %65 بتر الذراع الأيمن تحت الكوع 3
 %70 بتر الذراع الأيسر الى الكتف 4
 %65 بتر الذراع الأيسر الى ما فوق الكوع 5
 %55 سر تحت الكوعبتر الذراع الأي 6
 %65 بتر الساق فوق الركبة 7
 %55 بتر الساق تحت الركبة 8
 %55 الصمم الكامل 9

 %35 فقد العين الواحدة 10
  أيمن     أيسر  
  %30   %25 بتر الابهام 11
 %18   %15 بتر السلامية الطرفية للابهام 
 %12   %10 بتر السبابة 
 %6   %5  للسبابةبتر السلامية الطرفية 
 %10   %8 بتر السلاميتين الطرفية والوسطى للسبابة 12
 %10   %7 بتر الوسطى 
 %5   %4 بتر السلامية الطرفية الوسطى 13
 %8   %6 بتر السلاميتين الوسطى والطرفية 
بتر أصبع بخلاف السبابة والابهام  

 والوسطى

5%   6% 

 %3   %3 بتر السلامية والطرفية 14
 %5   %4   بتر السلاميتين الطرفيتين 
   



 ١٨١

 
 
 رقم

 
 العجز المتخلف

النسبة المئوية لدرجة 

 العجز
 %60 بتر اليد اليمنى عند المعصم 15
 %50 بتر اليد اليسرى عند المعصم 16
 %45 بتر القدم مع عظام الكاحل 17
 %35 بتر رؤوس عظام الكاحل 18
 %30 بتر رؤوس مشطيات القدم كلها 19
 %10 بتر الأصبع المشطية الخامسة للقدم 20
 %10 بتر ابهام القدم وعظمة مشطة 21
 %5 بتر أصبع القدم بخلاف السبابة 22
 %4 بتر السلامية الطرفية لابهام القدم 23
 %3 بتر السلامية الطرفية لسبابة القدم 24
 %3 بتر أصبع القدم بخلاف السبابة والابهام 25
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



 ١٨٢

 )٢(جدول رقم ) تابع(

  ٢٥ والمعدل بالقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٧٩المرافق للقانون رقم 

 (*)  الخاص بتقدير درجات العجز الناتجة من إصابات العمل ١٩٧٧لسنة 
 

 العجز المتخلف
 

النسبة المئوية 

 لدرجة العجز

 أيسر أيمن 

 الطرف العلوى
 نكيلوز المفاصلا

  

   :  الابهام

 %6 %8 انكيلوز المفصل السلامى السلامى فى حالة بسط كامل
 %8 %10 انكيلوز المفصل السلامى السلامى  فى حالة ثنى كامل

 %8 %10 انكيلوز المفصل المشطى السلامى فى حالة ثنى أو بسط كامل
 %6 %8 انكيلوز المفصل المشطى السلامى فى حالة نصف ثنى

انكيلوز المفصلين المشطى السلامى والسلامى السلامى للابهام 

 فى حالة ثنى جزئى

 
15% 

 
12% 

انكيلوز المفصلين المشطى السلامى والسلامى السلامى فى 

  حالة بسط كامل أو ثنى كامل

 
18% 

 
15% 

 %12 %15 انكيلوز المفصل بين مشطية الابهام وعظام الرسغ
 %4 %5 السلامى للابهامخلع بالمفصل السلامى 

 %10 %15 خلع بالمفصل المشطى السلامى
تقريب جبرى للابهام نتيجة أثره التئام أو فقد عمل العضلة 

 المباعدة
20% 16% 

   :  السبابة

 %4 %6 انكيلوز المفصل السلامى السلامى الأول فى حالة ثنى أو بسط
 %1 %2 نى أوبسطانكيلوز المفصل السلامى السلامى الثانى فى حالة ث

 %5 %8 انكيلوز المفصلين السلامى الأول والثانى فى حالة بسط أو ثنى
   

 
 

                                                           
 .١٩٧٨ لسنة ١٣٧أضيفت هذه الحالات بقرار وزير التأمينات رقم   (*)



 ١٨٣

  
 العجز المتخلف

 

النسبة المئوية لدرجة 

 العجز

 أيسر أيمن 

 %6 %8 انكيلوز المفصل المشطى السلامى فى حالة ثنى أو بسط

انكيلوز المفصل المشطى السلامى والسلامى السلامى 

  والثانى فى حالة بسط كامل أو ثنى كاملالأول

 
12% 

 
10% 

   :  الوسطى

 %4 %6 انكيلوز المفصل السلامى والسلامى الأول فى حالة ثنى أو بسط
 %1 %2 انكيلوز المفصل السلامى السلامى الثانى فى حالة ثنى أو بسط

انكيلوز المفصلين السلامى السلامى الأول والثانى فى 

  حالة ثنى أو بسط

 
6% 

 
5% 

 %4 %6 انكيلوز المفصل المشطى السلامى

انكيلوز المفاصل المشطى السلامى والسلامى الأول 

 والثانى فى حالة ثنى أو بسط

 
10% 

 
8% 

   :  البنصر أو الخنصر

انكيلوز المفصل السلامى السلامى الأول فى حالة ثنى أو 

 بسط

4% 3% 

ة ثنى أو انكيلوز المفصل السلامى السلامى الثانى فى حال

 بسط

2% 1% 

 %3 %4 انكيلوز المفصل المشطى السلامى

انكيلوز المفاصل المشطى السلامى السلامى الأول والثانى 

 فى حالة بسط أو ثنى

 
6% 

 
4% 

   :  انكيلوز اليد

 %50 %60 انكيلوز جميع مفاصل اليد والأصابع

 %35 %45 انكيلوز جميع مفاصل اليد والأصابع فيما عدا الابهام

 ع الأوتارقط
الأصابع فى ( قطع الوتر الباسط عند قاعدة الأصبع ) أ (  

  :)حالة ثنى كامل

  

 %10 %12 الابهام

 %10 %12 السبابة

 %8 %10 الوسطى



 ١٨٤

 
  

 العجز المتخلف
 

النسبة المئوية 

 لدرجة العجز

 أيسر أيمن 

 %6 %8 البنصر أو الخنصر

السلامية الثانية  قطع الوتر الباسط قبل اندغامه فى     

 :  )السلاميتين الأخيرتين فى حالة ثنى كامل(

  

 %4 %6 الابهام

 %3 %4 السبابة

 %2 %3 البنصر أو الخنصر

قطع الوتر الباسط قبل اندغامه فى السلامية الأخيرة     

 : )والسلامية الأخيرة فى حالة ثنى كامل(مباشرة 

  

 %4 %6  الابهام

 %1 %2 السبابة

 %0.5 %1 )١( )الوسطى أو البنصر أو الخنصر(

قطع الوتر القابض عند المفصل المشطى السلامى ) ب(    

 : )الأصبع فى حالة بسط كامل(والسلامى السلامى الأول 

  

 %16 %20 الابهام

 %10 %12  السبابة

 %5 %6 البنصر أو الخنصر

 %8 %10 الوسطى

مى قطع الوتر القابض عند المفصل السلا) ج(    

 : )السلامية الأخيرة فى حالة بسط كامل(والسلامى الثانى 

  

 %6 %8  الابهام

 %2 %3 السبابة

 %1 %2 الوسطى

 %1 %1.5 البنصر أو الخنصر

                                                           
 لذا لزم التنويه% ٠،٥وصحتها %) ٥(كانت قد نشرت خطأ ) أيسر( الرقم الأخير فى النسبة المئوية لدرجة العجز ) ١(



 ١٨٥

 
  

 العجز المتخلف
 

النسبة المئوية 

 لدرجة العجز

 أيسر أيمن 

   : العضد والساعد) د  (

 %25 %30 تعود الخلع بالكتف

 %30 %40 كيلوز تام بالكتفان

 %25 %30  انكيلوز جزئى بالكتف

 %20 %25 نقص فى حركة رفع الذراع لموازاة الكتف

 ٣٠نقص فى حركة رفع الذراع الى أعلى بمقدار 

 درجة

15% 10% 

 %30 %40 أثرة التئام مقيدة لحركة العضد والعصد ملتصق بالجسم

 %40 %50 كسر غير ملتحم بالعضد

 %10 %15 لتحم بالنتوء المرفقىكسر غير م

 %40 %50  درجة١٨٠انكيلوز المرفق فى بسط كامل فى درجة 

 %30 %40  درجة١٥٠انكيلوزالمرفق فى زاوية 

 %25 %30  درجة٩٠انكيلوز المرفق فى زاوية 

 درجة ٤٥أثرة التئام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية 

 ).الساعد فى حالة ثنى لزاوية حادة(أو أقل 

 
40% 

 
5% 

 %15 %20  درجة٩٠أثرة التئام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية 

 %12 %15  درجة١٣٥أثرة التئام مقيدة لحركة المرفق لزاوية 

 %40 %50 كسر بالساعد مع اعاقة تامة فى حركتى الكب والبطح

 %25 %30  ٩٠ و ١٠أثرة التئام مقيدة لحركة الكب بين درجتى 

 %15 %20  ٩٠ و ٤٥لحركة الكب بين درجتى أثرة التئام مقيدة 

كسر بالتحام معيب بعظام الساعد عائق لحركات مفصل 

 الرسغ

15% 10% 



 ١٨٦

 
  

 العجز المتخلف
 

النسبة المئوية 

 لدرجة العجز

 أيسر أيمن 

 %20 %25 انكيلوز تام بالرسغ

 %12 %15 انكيلوز جزئى بالرسغ

 %20 %25 انكيلوز الرسغ مع بسط اليد والكب كامل

   : العضلات والأعصاب والأوعية الدموية بالطرف العلوى

    شلل الأعصاب (2) 

 %25 %30 شلل العصب الزندى والاصابة عند المرفق

 %15 %20 شلل العصب الزندى والاصابة عند اليد

شلل العصب الكعبرى أعلا الفرع للعضلة المثلثة 

 الرؤوس

50% 40% 

 %30 %40 شلل العصب الكعبرى

 %35 %35 شلل العصب المتوسط

 %8 %10 شلل العصب تحت اللوح

 %15 %20 شلل العصب الدائرى

 %50 %60 شلل العصب الزندى والكعبرى

 %50 %60 شلل العصب الزندى والمتوسط

 %65 %75 شلل العصب الزندى والكعبرى والمتوسط

   الأوعية الدموية (3) 

تعامل الحالة معاملة  انسداد بالشرايين نتجت عنه غرغرينا

 البتر

 %٣٠الى % ١٠من

  انسداد بالأوردة نتجت عنه أوزيما مزمنة



 ١٨٧

 

 العجز المتخلف
 

 

النسبة المئوية 

 لدرجة العجز

   الطرف السفلى–ثالثا 

 سم والمفاصل جيدة مع ٦كسر بالفخد مع قصر 

 ضعف متوسط بالعضلات

30% 

 %12  سم٤كسر بالفخد مع قصر 

 %8  سم٣ر كسر بالفخد مع قص

 %20 كسر غير ملتحم بالرضغة مع ضعف بالفخذ

 %30 كسر غير ملتحم بالرضغة مع ضعف شديد بالفخذ

 %20 كسر بعظمتى الساق ملتحم بشكل معيب

 %50 كسر غير ملتحم بالساق

 %50 انكيلوز المفصل الحرقفى فى وضع مناسب

 %50  درجة١٠٠انكيلوز بالركبة فى درجة 

 ١٧٠ درجة ١٢٠ة متحرك بين درجتى انكيلوز بالركب

 درجة

25% 

 ١٨٠ درجة ٩٠انكيلوز بالركبة متحرك بين درجتى 

 درجة

15% 

أثرة التئام بخلفية الركبة مقيدة لحركة البسط لغاية 

  درجة أو أقل٩٠

الى % ٦٠من 

٥٠% 

 %٣٠الى% ٥٠من ١٣٥أثرة التئام بخلفية مقيدة لحركة البسط لغاية 

ام بخلفية الركبة مقيدة لحركة البسط لغاية أثرة التئ

١٧٠  

 %١٠الى% ٣٠من 

 %25  التهاب مفصل تشوهى بالركبة

انكيلوز بكامل القدم مع رفع القدم لأعلى زاوية أكثر 

  درجة١٠٠من 

50% 

 %35 )أحسن وضع (٩٠انكيلوز بكامل القدم فى زاوية 

انكيلوز ابهام القدم فى وضع يسبب تعطيل حركة 

 المشى

15% 

لوز فى جميع أصابع القدم فى وضع جيد تفرطح انكي

 القدم نتيجة كسر العظام

15% 



 ١٨٨

 
 

 العجز المتخلف
 

 
النسبة المئوية لدرجة 

 العجز

 %20 العضلات والأعصاب بالطرف السفلى

 %20 ضمور عضلات الجزء الأمامى للفخذ  -١

 %30 ضمور عضلات الفخذ كليا

 %40 ضمور عضلات الطرف السفلى

 %30 ضلات الساق جميعهاضمور ع

 %10 ضمور عضلات الجزء الأمامى للساق

 %٨٠الى % ١٠من  ضمور العضلات المطرد

 %50 مع ضعف شديد بالعضلات) جنيو فالجم(صك تام 

  شلل أعصاب الطرف السفلى (2)

 %50 شلل تام بالعصب الوركى

 %50 شلل بالعصب الفخذى

 %30 شلل العصب المأبضى الوحشى

 %30 عصب المأبضى النفسىشلل ال

 %40 شلل العصب المأبضى الأنسى والوحشى

شلل العصب المأبضى والأنسى والوحشى مصحوب 

 بألم

60% 

 %20 شلل العصب الشظوى

  الأوعية الدموية  (3)

 يعامل معاملة البتر انسداد الشرايين نتجت عنه غرغرينا

 %٣٠الى % ١٠من  انسداد وريدى نتجت عنه أوزيما مزمنة

انسداد وريدى نتجت عنه أوزيما بالطرفين السفليين 

 مع قرحة مزمنة تؤثر على المشى والوقوف

 
 %٣٠الى % ٢٠من 

الدوالى التى لا يمكن شفاؤها بالتدخل الجراحى 

 ويسبب عنها قرحة مزمنة

 %٣٠الى % ٢٠من 

  اصابات الرأس والجهاز العصبى المركزى

 %١٠الى % ٥من  فقد شعر فروة الرأس



 ١٨٩

 
 

 العجز المتخلف
 

 
النسبة المئوية لدرجة 

 العجز

اصابات بالرأس تنتج عنها فقد عظمى بالصفيحة الخارجية 

 ).حسب مساحة الجزء المفقود(والداخلية 
 %٤٠الى % ١من 

اصابة بالرأس مصحوبة أو غير مصحوبة بكسر الجمجمة 

خة أو مصحوبة أو غير مصحوبة بارتجاج ونتج عنها دو

ارتعاشات أو صداع أو لعثمة فى الكلام أو نقص فى العقلية 

 حسب شدة الحالة

 
 

 %٧٠الى % ٢٠من 

 %100 اصابة بالرأس تنتج عنها اضطراب عقلى

 %100 نزيف بالمخ مصحوب بشلل نصفى غير قابل للشفاء

 %100 شلل نصفى تام مع افازيا

 %٦٠الى % ٢٠من  شلل نصفى أيمن غير تام

 %٤٠الى % ٢٠من   أيسر غير تامشلل نصفى

 %١٠٠الى % ٧٠من  شلل نصفى تام مصحوب بتوتر العضلات

 %80 شلل تام بالطرف العلوى الأيمن

 %70 شلل تام بالطرف العلوى الأيسر

 %٤٠الى % ٢٠من  شلل غير تام بالطرف العلوى الأيمن

 %٣٠الى % ١٥من  شلل غير تام بالطرف العلوى الأيسر

 %٣٠الى % ١٠من  طةأفازيا بسي

 %٦٠الى % ٣٠من   أفازيا واضحة

 %٣٠الى % ٢٠من  نوبات صرعية قليلة أو نادرة

 %٨٠الى % ٣٠من  نوبات صرعية متعددة

 %100 شلل الطرفين السفليين

 %٤٠الى % ٢٠من  شلل الطرف السفلى مع القدرة على المشى

 %70 شلل الطرفين السفليين غير كامل أو المشى غير ممكن

 %٧٠الى % ٣٠من  شلل الطرفين السفليين والمشى ممكن بعكاز أو بعصا

 %٧٠الى % ٤٠من  تكهف الحبل الشوكى



 ١٩٠

 
 

 العجز المتخلف
 

 
النسبة المئوية لدرجة 

 العجز

 %٧٠الى % ٥٠من  تليف الجهاز العصبى المركزى المنتشر
  :  العصب الأول

 %5 فقد حاسة الشم

  :  العصب الثانى

 %35  البصرى لعين واحدةضمور تام بالعصب

 %100 ضمور تام مزدوج بالعصب البصرى

  : العصب الثالث والرابع والسادس

 %١٠الى % ٥من  شلل بالعضلات الداخلية باحدى العينين

 %٢٠الى % ١٠من  شلل بالعضلات الداخلية بالعينين

شلل بالعضلات الخارجية بالعينين بدون ازدواج 

 البصر

 %١٥الى % ١٠من 

 %25 لل بالعضلات الخارجية مع ازدواج البصرش

  :  العصب الخامس

التهاب أطراف العصب الخامس مع تقلص عضلات 

 نصف الوجه مصحوب بألم

 
 %٢٠الى % ١٥من 

شلل بالعصب الخامس مصحوب بفقد الحسية 

 بنصف الوجه

 %٢٠الى % ١٠من 

  :  العصب السابع

لقدرة على غلق شلل بالعصب الوجهى مع عدم ا

 جفنى العين

 %٢٠الى % ١٠من 

شلل بالعصب الوجهى مع عدم القدرة على غلق 

 العينين معا

 %٥٠الى % ٣٠من 

  العنق) خامسا(

انثناء العنق للأمام نتيجة تقلص العضلات أو أثرة 

 التئام ملتصقة

 %٣٠الى % ١٠من 

 %٤٠الى % ٢٠من  انثناء العنق التشنجى
  



 ١٩١

النسبة المئوية لدرجة  لعجز المتخلفا

 العجز

  العمود الفقرى) سادسا(

سوكيلور أو لوردوز أو كيفور مع تحديد فى 

 الحركة

 %٤٠الى % ٢٠من 

بروز أو انخساف مصحوبا بألام وتحديد فى 

 الحركة

 %٣٠الى % ١٠من 

التهاب عظمى مفصلى تشوهى مع تيبس مفاصل 

 الفقرات

 %٤٠الى % ٣٠من 

تشوهى مع تيبس مفاصل التهاب عظمى مفصلى 

 الفقرات وصعوبة التنفس

 %٨٠الى % ٣٠من 

التهاب عظمى نخاعى بالفقرات مع سلامة النخاع 

 الشوكى

 %٦٠الى % ٣٠من 

 %٤٠الى % ٣٠من  مرض بوت غير مصحوب بخراج درنى
 %٧٠الى % ٥٠من  مرض بوت مصحوب بخراج درنى

  الأنف) سابعا (

 %٢٥الى % ٥من  لاج الضيقضيق بالأنف بدون فقد ولا يمكن ع

 %15  كسر بعظم الأنف مصحوب بضيق الخياشيم

 %10 فقد أرنبة الأنف

 %٢٠الى % ١٠من  فقد جزئى بالأنف بدون ضيق الخياشيم

 %٤٠الى % ٢٠من  فقد الأنف بدون ضيق الخياشيم

 %٥٠الى % ٢٠من  فقد الأنف مصحوب بضيق الخياشيم

  العـين

  الجفون والمسالك الدمعية

انحراف حافة الجفن للداخل والخارج أو التصاق 

 الملتحمة الجفنية بملتحمة المقلة

 
 %١٠لى ا% ٥من 

ناسور دمعى مزمن غير قابل للشفاء من ناحية 

 واحدة

15% 

 %30 ناسور دمعى مزمن غير قابل للشفاء من الناحيتين

 %٢٥الى % ١٥من  تلف الحجاج



 ١٩٢

 :  الكتاركتا الاصابية.. المقلة 

د كتاركتا بالعين تسبب ضعف بالابصار قد يصل الى درجة الفقد لتام عند وجو )أ (

من الجدول ) ٤(تقدم نسبة العاهة بهذه العين بنسبة الابصار المبينة بالفقرة 

 والمعدل ١٩٧٥ لسنة ٧٩الخاص بحالات فقد الابصار المرافق بالبقانون رقم 

تا لا تجدى فى  اذا كانت عملية ازالة الكتارك١٩٧٧ لسنة ٢٥بالقانون رقم 

 . اصلاح درجة الابصار

النسبة المئوية لدرجة  العجز المتخلف 

 العجز

  الأذن

 %5 فقد أو تشويه بصوان الأذن الخارجية
 %10 فقد أو تشويه بصوان الأذنين

  الفك العلوى

 %٢٠الى % ١٠من  المضغ ممكن
 %٤٠الى % ٣٠من  المضغ غير ممكن

حلق متصل أو غير متصل بالحفرة الأنفية فقد بسقف ال

 ويجيب الهواء الفكى

 
 %٣٠الى % ١٠من 

 %٦٠الى % ٤٠من   اصابة بالفك العلوى مع تشوه الأنف والوجه
  الفك السفلى

 %١٠الى % ٥من  المضغ ممكن
 %٤٠الى % ٣٠من  المضغ غير ممكن

 %٣٠الى % ١٠من  خلع بالمفصل الفكى الصدعى يمكن أو لا يمكن رده
 %20 لفم بسبب انكيلوز الفكينضيق با

 %25 ضيق بالفم بسبب انكيلوز الفكين يسمح بتناول السوائل فقط
فقد الفك السفلى بأكمله أو ببقاء الفرع الصاعد مع تشوه 

 الوجه
 %٦٠الى % ٤٠من 

  الأسنان

 %٥الى % ١من  فقد لغاية خمس أسنان
 %١٠الى % ٥من  ىفقد نصف الأسنان مع امكان تركيب طقم صناع
 %25 فقد نصف الأسنان مع عدم تركيب طقم صناعى

 %15 فقد الأسنان جميعها مع امكان تركيب طقم صناعى



 ١٩٣

 

اذا عملت عملية ازالة كتاركتا اصابية تقدر العاهة حسب درجة الابصار بعد  )ب(

عملية ازالة الكتاركتا باستعمال النظارة التى تعتبر جزءا تكميليا للجراحة ويزاد 

 عدم اندماج الصورتين فى حالة ازالة كتاركتا فى عين واحدة مقابل% ١٠

  . %35 وبحيث لا تتعدى فى العين المجرى بها عملية ازالة كتاركتا عن
 

النسبة المئوية لدرجة  العجز المتخلف

 العجز

 %٤٠الى % ٣٠من  فقد الأسنان جميعها مع عدم امكان تركيب طقم صناعى
  اللسان

 %٤٠الى % ١٠من  اللسان حسب اتساعه والالتصاقات وحالة الكلامبتر 
 %٣٠الى % ١٠من  ناسور لعابى لم يتحسن بالعلاج الجراحى

  البلعوم الأنفى

ضيق بالبلعوم الأنفى ناتج عن التصاق الحلق بالجدار الخلفى 

 للبلعوم

 
 %٤٠الى % ١٥من 

 %٦٠الى % ٤٠من  ضيق بالبلعوم مصحوب بصمم

  البلعوم السفلى

 %٣٠الى % ١٠من  ضيق بالبلعوم يعيق البلع

  الحنجرة

 %20 درن الحجرة

 %٢٠الى % ٥من  ضيق بالحنجرة تسبب بحة فى الصوت

 %٣٠الى % ١٠من  ضيق بالحنجرة تسبب بحة فى الصوت مع ضيق فى التنفس

ضيق بالحنجرة تسبب عنه ضيق بالتنفس يستدعى وضع 

 أنبوبة حنجرية

 
 %٤٠الى % ٣٠من 

ضيق بالحنجرة تسبب عنه انعدام الصوت مع تلف محدود 

 بالأوتار الصوتية

 
 %٥٠الى % ٤٠من 

  المرىء

 %٣٠الى % ١٠من  ضيق بالمرىء يعيق البلع
  
  
 



 ١٩٤

 
النسبة المئوية لدرجة  العجز المتخلف

 العجز

  المعدة

 %٤٠الى % ٣٠من  قرحة مزمنة
 ضيق فتحة البواب مع قرحة مزمنة مع التصاقات مؤلمة أو

 تمدد المعدة ونحافة

 
 %٥٠الى % ٤٠من 

 %٦٠الى % ٥٠من  ناسور معدى لم يشف بالعلاج الجراحى

  الأمعاء الدقاق

 %٥٠الى % ٤٠من  ناسور بالأمعاء فى وضع مرتفع بالبطن

 %٥٠الى % ٤٠من   ناسور بالأمعاء فى وضع منخفض بالبطن

 %٣٠الى % ١٠من  فقد بالأمعاء

  الأمعاء الغلاظ

ناسور بالأمعاء فى وضع منخفض بالبطن بخروج الغازات 

 والسوائل مع بعض مواد البراز والتبرز عادى

 
 %٤٠الى % ٢٠من 

  الشرج

  : ناسور حسب موضعه خارج أو داخل العضلة العاصرة

ناسور مع عدم القدرة على حجز البراز أو احتباس المواد 

ضلة العاصرة ومصحوب أو غير البرازية نتيجة اصابة الع

 مصحوب بسقوط الشرج أو التهاب معوى أو التهاب بريتونى

 
 

 %٥٠الى % ٢٠من 

  الكبد

 %٥٠الى % ٢٠من  ناسور مرارى أو صديدى

  الطحال

 %20 استئصال الطحال السليم

 %10 استئصال الطحال المتضخم

 صفر استئصال الطحال المتضخم المصحوب باستسقاء بالبطن

  
 
 
 



 ١٩٥

ئوية لدرجة النسبة الم العجز المتخلف

 العجز

  جدار البطن

 %٢٠الى % ١من  فتق أربى أيمن أو أيسر أو فتق سرى أو فخذى
 %٣٠الى % ٢٠من  فتق أربى مزدوج

 %٣٠الى % ١٠من  فتق بجدار البطن أو فتق جراحى
 %١٠الى % ٥من  شلل جزئى لعضلات البطن نتيجة تأثر عصب بجدار البطن

  ةالمسالك البولي

  :  الكلى والحالب

 %٣٠الى % ١٠من  التهاب باحدى الكليتين
 %٤٠الى % ٣٠من  التهاب باحدى الكليتين مع التهاب بحوض الكلية

 %٦٠الى % ٤٠من  التهاب كلوى بسبب عدوى أو تسمم
 %٦٠الى % ٤٠من  التهاب بحوض الكليتين

 الكلية حسب حالة" استئصال الكلية الأخرى سليمة 

 المستأصلة
 %١٥من صفر الى 

 %50 استئصال الكلية الأخرى متكيسة
 %١٠الى % ٥من  كلية متحركة

 %50 درن بكلية واحدة
 %٨٠الى % ٥٠من  درن بالكليتين

 %50 ناسور بالحالب
 %٦٠الى % ٤٠من  ناسور بطنى بولى

  المثانة

 %٥٠الى % ٤٠من  التصاق جدار المثانة بالارتفاق العانى بسبب كسر
 %50 ناسور بولى بالعانة أو العجان

  
  
  
  
  
  
  
 



 ١٩٦

 
النسبة المئوية لدرجة  العجز المتخلف

 العجز

 %70 ناسور ميثانى معوى

 %50 ناسور ميثانى شرجى

التهاب ميثانى مزمنى اصابى أو خراج بالمثانة استدعى 

 تثبيت قسطرة

 
 %٤٠الى % ٣٠من 

 %50 كلية واحدةالتهاب ميثانى مع التهاب بحوض 

 %٧٠الى % ٥٠من  التهاب مثانى مع التهاب بحوض الكليتين

 %٣٠الى % ١٠من  درن بالمثانة مع سلامة الكليتين

 %40 انحباس كلى البول نتيجة اصابة بالنخاع الشوكى

 %20 انحباس جزئى بالبول

انحباس جزئى بالبول مصحوب بالتهاب كلية واحدة أو 

 كليتين

 %٩٠الى % ٥٠من 

 %٣٠الى % ٢٠ن م عدم القدرة على حبس البول

  قناة مجرى البول الخلفية

 %70 ضيق كامل نتيجة تمزق مجرى البول الخلفية

 %50 ضيق جزئى نتيجة تمزق مجرى البول الخلفية

 %٤٠الى % ٢٠من  ضيق يمكن توسيعه بالعملية الجراحية

ناة ضيق مصحوب بناسور متصل ما بين الشرج وق

 مجرىالبول

 %٦٠الى % ٤٠من 

  من قناة مجرى البول الأمامية

 %٣٠الى  %20 ضيق يمكن توسيعه

 %٤٠الى % ٣٠من  ضيق يصعب توسيعه

 %30 ناسور بولى

 %50 انعدام قناة مجرى البول الأمامية مع فتحة بالعجان

انعدام قناة مجرى البول الأمامى مع فتحة ما بين السرة 

 والعجان

40% 

  
 



 ١٩٧

ية لدرجة النسبة المئو العجز المتخلف

 العجز

  القفص الصدرى) عاشرا(

 %٢٠الى % ١٠من  كسر عظم القفص غير مصحوب باصابة حشوية

 %٢٠من صفر الى  كسر ضلع حسب المضاعفات

  الرئتان

 %٢٠الى % ٥من  التهاب شعبى مزمن خفيف

 %٥٠الى % ٢٠من  التهاب شعبى مزمن شديد

ى مزمن مضاعف بانفزيما أو تمدد شعبى أو ربو التهاب شعب

 أو هبوط بالقلب

 
%١٠٠الى % ٥٠من 

 %٣٠الى % ٥من  انسكاب بللورى اصابى

 %٤٠الى % ١٠من  انسكاب دموى بللورى

 %٧٠الى % ٢٠من  انسكاب صديدى بللورى

 %١٠الى % ٥من  اصابات درنية تخلف عنها تلفيات بسيطة

 %٤٠الى % ١٠من  ات متوسطةاصابة درنية تخلف عنها تلفي

 %٧٠الى % ٤٠من  اصابة درنية تخلف عنها تلفيات شديدة

%١٠٠الى % ٧٠من  اصابة درنية متقدمة غير قابلة للشفاء

 %٣٠الى % ١٠من  سليكوزس مصحوب بتليف بسيط بالرئتين

 %٦٠الى % ٣٠من  سليكوزس مصحوب بتليف متوسط بالرئتين

 %٩٠الى % ٦٠من  بالرئتينسليكوزس مصحوب بتليف شديد 

 %100 سليكوزس مصحوب بدرن بالرئتين

 %٢٠الى % ١٠من  اسبستوزس مصحوب بتليف بسيط بالرئتين

 %٤٠الى % ٢٠من  اسبستوزس مصحوب بتليف متوسط بالرئتين

 %٨٠الى % ٤٠من  اسبستوزس مصحوب بتليف شديد بالرئتين

 %100 اسبستوزس مصحوب بدرن بالرئتين
 



 ١٩٨

 
  العجزالنسبة المئوية لدرجة العجز المتخلف

  

وغير مصحوب ) ربو القطن أو الكتان(بسينوزس 

 بتغيرات فى أشعة الرئتين

تقدر نسبة العاهة نسبة 

 النقص فى الطاقة النفسية

 %٥٠الى % ١٠من  بسيسنوزس مصحوب بنزلة شعبية مزمنة

 %٩٠الى % ٥٠من  وربو شعبى بستسنوزس مصحوب بأنفزيما

 %٩٠الى % ١٠من  ما نتيجة استنشاق أبخرةأمفزي

 %٩٠الى % ١٠من  أمفزيما نتيجة النفخ فى الآلات

 %100 أورام خبيثة نتيجة استنشاق أبخرة أو أتربة

  القلب والأورطى

التصاق بغشاء القلب أو اصابة بصمام القلب أو التهاب 

بعضلات القلب أو تلف بعضلات القلب نتيجة جلطة 

 لتاجية والقلب متكافىءبالشرايين ا

 
 

 %٢٠الى % ١٠من 

 %٦٠الى % ٢٠من  مع بعض أعراض ظاهرة

 %80 مع عدم تكافؤ القلب

 %٩٠الى % ٣٠من  تأثر القلب والكليتين نتيجة حدوث عدوى أو تسمم

 %٨٠الى % ٣٠من  أنيورزم الأورطى أو جدار القلب

   أعضاء التناسل–حادى عشر 

 صفر أثرة التئام بالقضيب لاتمنع الانتصاب

 %25 فقد تمرة القضيب

 %30 انعدام جزئى بالجسم الاسفنجى

 %60  فقد القضيب

 %70 فقد القضيب مع ضيق بفتحة مجرى البول

 %90 فقد القضيب مع الخصيتين

 %35 فقد خصية قبل البلوغ
 



 ١٩٩

 
النسبة المئوية لدرجة  العجز المتخلف

 العجز

 %25  سنة٤٠فقد خصية من سن البلوغ لغاية 

 %15 د خصية بعد سن الأربعينفق

 %60 فقد خصية قبل سن البلوغ

 %40 فقد خصيتين من سن البلوغ لغاية سن الأربعين

 %30 فقد خصيتين بعد سن الأربعين

 %١٠من صفر الى  قيلة مائية حسب الحجم والمضاعفات

 %١٥الى % ١٠من  قيلة دموية اصابية

 %١٥الى % ١٠من  واحدةدرن البرنج والخصية من ناحية 

 %٤٠الى % ٢٠من  درن البرنج والخصية من الناحيتين

 %٥٠الى % ٤٠من  درن البرنج والبروستاتا والحويصلة المنوية

  الإناث

 %٦٠الى % ٤٠من  فقد الرحم والمبايض قبل سن البلوغ

 %40 فقد الرحم قبل الانجاب

 %30 فقد الرحم بعد الانجاب

 %30 البلوغفقد مبيض واحد قبل أو بعد سن 

 %١٥الى % ٥من  سقوط الرحم أو المهبل

  الغدد الدرنية

 %٢٠الى % ٥من  غدد درنية

 %٢٥الى % ٢٠من  غدد درنية متقيحة مصحوب بنواسير

%١٠٠الى % ٤٠من  سرطان الغدد
  
  
  
 



 ٢٠٠

 
النسبة المئوية لدرجة  العجز المتخلف

 العجز

  

  الأورام الخبيثة

ر نسبة العجز حسب فقد العضو لوظيفته أو بتره أو تقد

 انتكاس الحالة أو عدم امكان اجراء عملية

 
%١٠٠الى % ٤٠من 

  بعض الأمراض

 %50 الزهرى كمرض مهنى

 %٤٠الى % ٢٠من  ناسور معاود واحد أو متعدد وحسب الموضع

%١٠٠الى % ٢٠من  سرطان الدم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 ٢٠١

 : ويراعى فى تقدير درجات العجز فى حالات الفقد العضوى ما يأتى 

أن تكون الجراحة قد التأمت التئاما كاملا دون تخلف أية مضاعفات أو  .١

معوقات لحركات المفاصل المتبقية ، كالندبات ، أو التلفيات ، أو التكلسات ، 

تزاد درجات العجز تبعا أو الالتهابات ، أو المضاعفات الحسية أو غيرها و

 . لما يتخلف من هذه المضاعفات

فى حالة وجود مضاعفات لحالة البتر فيجب وصف الحالة المسببة للعجز ،  .٢

والمضاعفات فى الشهادة الطبية كما تحدد درجات الاعانة فى كل حركة على 

 . تلك المفاصل بالنسبة الى القواعد الطبيعية

تحديد مكانها ومدى زيادة أو نقص فى حالة وجود مضاعفات حسية يجب  .٣

 . الحساسية ونوعها

اذا كان المصاب أعسر قدرت درجات عجزه الناشئة عن اصابات الطرف  .٤

 . العلوى الأيسر بذات النسب المقررة لهذا العجز فى الطرف الأيمن

اذا عجز أى عضو من أعضاء الجسم المبينة أعلاه عجزا كليا مستديما عن  .٥

ك العضو فى حكم المفقود ، واذا كان ذلك العجز جزئيا أداء وظيفته أعتبر ذل

 . قدرت نسبته تبعا لما اصاب العضو من عجز عن أداء وظيفته

اذا نتج عن ) ٥٥( من المادة ٣فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى البند  .٦

الاصابة فقد جزء أو أكثر من أحد أعضاء الجسم المبينة بالجدول قدرت 

ة العجز فى حدود النسبة المقررة لفقد ذلك العضو ولا النسبة المئوية لدرج

 . يجوز بأى حال من الأحوال أن تتعداها



 ٢٠٢

  فى حالات فقد الابصار:  ثانيا  

 درجة الإبصار
(1) 

نسبة قوة 

 الإبصار
(2) 

 نسبة فقد الإبصار
(3) 

 درجة عجز العين

 المصابة

6/6 100 - - 
٦/٩ 91 9 3 

٦/١٢ 84 16 6 

٦/١٨ 70 30 11 

٦/٢٤ 58 42 15 

٦/٣٦ 40 60 24 

٦/٦٠ 20 80 28 

٦/٦٠  14 86 31 

٦/٦٠  8 92 33 

٦/٦٠ 2 98 35 

٦/٦٠ - 100 35 

 35 100 -  فأقل٦/٦٠

 :  ويراعى فى تقدير العجز المتخلف عن فقد الابصار ما يأتى 

أن تقدر درجة العجز الناشىء من ضعف ابصار العين بواقع الفرق بين درجة  - .١

ز المقابلة لدرجة الابصار للعين قبل الاصابة وبعدها اذا كان هناك سجل العج

 . )٤عمود (يوضح درجة ابصار تلك العين قبل الاصابة 

وفى حالة عدم وجود سجل بحالة الابصار قبل الاصابة يعتبر أن العين كانت  .٢

 . ٦/٦سليمة 

أن تقدر درجة يراعى فى حالة اصابة العين الوحيدة ) ١(مع مراعاة أحكام البند  .٣

 العين –العجز طبقا لنسبة فقد الابصار بها على اعتبار أن الابصار الكامل لتلك 

 ).٣عمود % ( ١٠٠

 . فى حالة فقد ابصار العين الوحيدة تعتبر عجزا كاملا .٤

يراعى فى حالة الاصابة بكلتا العينين أن تقدر درجة ) ١(مع مراعاة أحكام البند  .٥

وة ابصار كل منهما أى باعتبار الابصار لكل العجز على أساس نصف مجموع ق

 . )٣عمود % ( ٥٠عين 

 :    فى حالة فقد السمع-ثالثا  

 . ديسبلا لكل من الأذنين١٥يعتبر السمع سليما اذا كان ضعف السمع لا يجاوز  ) أ (



 ٢٠٣

تحسب نسبة فقد السمع للأذن الواحدة بواقع درجة ونصف درجة مئوية نظير  )ب(

 .  ديسبلا١٥ القدرة السمعية فيمايزيد على فقد ديسبل واحد من

اذا كان متوسط الضعف فى القـدرة السـمعية         % ١٠٠تعتبر نسبة فقد السمع      ) ج(

 ـ        ٨٥للأذنين يصل الى     ة ـ ديسبلا وتعتبر درجة العجز المتخلف فى هذه الحال

 . من العجز الكلى% ٥٥

 : ويراعى فى تقدير درجات العجز المتخلف عن فقد السمع ما يأتى 

أن يقاس فقد السمع بالنسبة لمتوسط القدرة السمعية للأصوات التى يبلغ ترددها  .١

 سيكل ثانية مع مراعاة أن يتم تقدير ضعف السمع بجهاز ١٠٠ الى ١٢٥من 

قياس السمع الكهربائى لا مكان الوصول بسهولة الى هذه الدرجات من الذبذبات 

 . التى لا يسهل عملها بالشوكة الرنانة

درجة العجز الناشىء عن ضعف السمع بواقع الفرق بين درجة السمع أن تقدر  .٢

 . قبل الاصابة وبعدها اذا كان هناك سجل يوضح تلك الدرجة

تبعا لسن % ١٠٠فى حالة عدم وجود سجل بحالة السمع يعتبر السمع سليما  .٣

العامل المصاب أى يضاف 
1
2

 . ٤٥ ديسبل لكل سنة تزيد عن 

يراعى فى حالة اصابة الأذن الوحيدة أن تقدر درجة ) ٢(اعاة أحكام البند مع مر .٤

من % ١٠٠العجز طبقا لنسبة السمع لتلك الأذن على اعتبار أن سمعها يعادل 

 .السمع الكامل

يراعى فى حالة اصابة الأذنين بدرجات متفاوتة من ) ٤(مع مراعاة أحكام البند  .٥

 : للنظام الآتىضعف السمع أن تقدر نسبة السمع تبعا 

 : النسبة المئوية لفقد السمع بالأذنين معا ) أ  (

 نسبة فقد السمع فى الأذن الأضعف + ٥× نسبة فقد السمع فى الأذنين الأقوى 
6  

% ١٠٠تحسب درجة العجز المتخلف على أساس أن نسبة  )ب(

 . من العجز الكامل% ٥٥من فقد السمع تعادل 

 . ون حالة العجز قد استقرت استقرارا تاماويشترط فى جميع ما تقدم أن تك 



 ٢٠٤

 

 )١(، ) ٣(جدول رقم 

 جدول توزيع المعاش على المستحقين

رقم 

 الحالة

 الأنصبة المستحقة فى المعاش المستحق فى المعاش

الأرملة أو   

 الزوج

 الأولاد
 

الإخوة  الوالدان

 والاخوات
أرملة أو أرامل أو  1

 وولد واحد أو ٤زوج

 أكثر

1
2

 

ويوزع 

بالتساوى 

فى حالة 

 التعدد

1
2

  

ويوزع 

بالتساوى 

فى حالة 

 التعدد

 ـ ـ

أرملة أو أرامل أو  2

 زوج ووالد أو والدين

2/3  
 

لأيهما  1/3 ـ

أو كليهما 

 بالتساوى

 ـ

أرملة أو أرامل أو  3

زوج وأخت أو أخ  أو 

  أكثر

1
4

1 ـ ـ 
4

لأيهم أو  

لهم جميعا 

 بالتساوى
أرملة أو أرامل أو  4

 زوج فقط

3
4

 

ويوزع 

بالتساوى 

فى حالة 

 التعدد

 ـ ـ ـ

أرملة أو أرامل أوزوج  5

ثر ووالد أو وولد أو أك

 والدين

1
2

 
1
2

لأيهما 1/6  

أو كليهما 

 بالتساوى

 ـ

                                                           
 .١/٩/١٩٧٥ اعتباراً من  ويعمل به١٩٧٧ لسنة ٢٥ هذا الجدول ملاحظاته معدلة بالقانون رقم )  ١(



 ٢٠٥

 ـ ـ كامل 2/3 ـ ولد واحد 6
 
 

رقم 

 الحالة

 الأنصبة المستحقة فى المعاش المستحق فى المعاش

الأرملة   

أو 

 الزوج

 الأولاد
 

الإخوة  الولدان

 والاخوات

المعاش  ـ أكثر من ولد 7

ويوزع 

 بالتساوى

 ـ ـ

د أو ولد واحد ووال 8

 والدين

لأيهما أو  1/3  2/3 ـ

كليهما 

 بالتساوى

 ـ

أكثر من ولد ووالد أو  9

 والدين

لأيهما أو  1/6 5/6 ـ

كليهما 

 بالتساوى

 ـ

لأيهما أو  ½ ـ ـ والد واحد أو والدين 10

كليهما 

 بالتساوى

 ـ

1 ـ ـ ـ أخ أو أخت أو أكثر 11
2

لايهم أو  

لهم جميعا 

ويوزع بينهم 

 بالتساوى

والد واحد أو والدين  )١( 12

 وأخ أو أخت أو أكثر

1 ـ ـ
2

لأيهما أو 

كليهما 

 بالتساوى

1
4

لأيهم أو  

لهم جميعا 

 بالتساوى

                                                           
 ويسرى حكمه فى شأن الحالات ٤/٥/١٩٨٠ ويعمل به من ١٩٨٠ لسنة ٩٣ مضاف بالقانون رقم ١٢بند  )١(

 . السابقة مع الصرف من التاريخ المذكور



 ٢٠٦

      



 ٢٠٧

 ):  ٣(ملاحظات الجدول رقم 

 . تعتبر المطلقة والزوج المستحق فى حكم الأرملة  .١

أو بعضه يئول الى باقى فى حالة ايقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله   .٢

المستحقين من فئة هذا المستحق ، وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من 

هذه الفئة يتم الرد على باقى المستحقين بالفئات الأخرى فاذا زاد نصيب 

المردود عليه على أقصى نصيب له بالجدول وفقا للحالة فى تاريخ الرد رد 

 بمراعاة الترتيب الموضح فى الجدول التالىالباقى على الفئة التالية وذلك كله 
(1) . 

فئة المستحق الموقوف أو المقطوع 

 معاشه

 
 فئة المستحق الذى يرد عليه المعاش

 . الأولاد  - ١ الأرملة

 . الوالدان  - ٢

 . الاخوة والأخوات  - ٣

 . الأرملة  - ٤ الأولاد

 . الوالدان  - ٥

 . الأرملة  - ٦ الوالدان

 . الأولاد  - ٧

 . الاخوة والأخوات  - ٨

 

ويراعى قبل تنفيذ قاعدة أيلولة المعاش أو رده خصم ما يكون قد استحق من  

 . معاش دون المساس بمعاشات باقى المستحقين

فى حالة زوال سبب ايقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع  .٣

 . المعاش بين جميع المستحقين فى تاريخ زوال السبب

المستحق الذى يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد يتجدد نصيب  .٤

  .)١(الأقصى للنصيب المحدد بالجدول 

 .لا يرد المعاش الذى منح بالزيادة عن معاش المورث فى حالة ايقافه أو قطعه .٥

                                                           
  ١٩٨٤ لسنة ٤٧  معدلة بالقانون رقم  (1)

وذلك " وفقا للحالات السابقة " و " وفقا للحالة فى تاريخ الرد " عبارتا ) ٤(حذفت من نص الملاحظة رقم  )١(
 ١/٤/١٩٨٤ على أن يعمل به اعتبارا من ١٩٨٧ لسنة ١٠٧بالقانون 



 ٢٠٨

يؤول الباقى من نصيبها بعد ) ٢(فى حالة قطع معاش الوالدين فى الحالة رقم  .٦

 الى الأخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط الرد على فئة الأرامل

 .)١(استحقاق المعاش فى هذا التاريخ ، وذلك فى حدود الربع

وفى حالة قطع معاش فئة الأرامل فى الحالة المشار اليها بالفقرة السابقة  

يؤول ربع معاش المورث الى الأخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق 

 . فى هذا التاريخالمعاش 

                                                           
 ، على أن يعمل بالفقرة الأولى من ١٩٨٧ لسنة ١٠٧بالقانون ) ٣(بالجدول رقم ) ٦(أضيفت الملاحظة رقم  )١(

 ١/٤/١٩٨٤اعتبارا من ) ٦(الملاحظة رقم 



 ٢٠٩

 (1) )٤(جدول رقم 

 تحديد المبالغ لحساب المدة السابقة ضمن مدة الاشتراك
 
 

 السن

المبلغ المقابل لكل سنة 

من الخدمة المحسوبة 

فى الاشتراك ولكل 

جنيه واحد من الأجر 

 الشهرى

 
 
 السن

المبلغ المقابل لكل سنة 

من الخدمة المحسوبة 

فى الاشتراك ولكل جنيه 

 واحد من الأجر الشهرى

 جنيه  مليم  جنيه مليم 

 2 200 ٥٠حتى سن  1 800 ٤٠حتى سن 

 41 830 1  51 260 2 
 42 860 1  52 330 2 
 43 900 1  53 400 2 
 44 930 1  54 500 2 
 45 960 1  55 600 2 
 2 700 56  2 ـ 46 

 47 050 2  57 800 2 
 48 100 2  58 900 3 
 3 فأكثر 59  2 150 49 

 :  ملاحظات
 . فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة  .١

% ٣٠تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك فى نظام المكافأة بواقع   .٢

من المعامل الوارد فى هذا الجدول وعلى أساس الأجر والسن فى تاريخ تقديم طلب 

 . الحساب

ة الاشتراك فى الأجر الأساسى على أساس تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مد .٣

 . السن والأجر فى تاريخ تقديم طلب الحساب

تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك فى الأجر المتغير على أساس   .٤

السن فى تاريخ تقديم الطلب والمتوسط الشهرى للأجور التى سددت على أساسها 

 . لشهر السابق على تاريخ تقديم طلب الحسابالاشتراكات خلال المدة حتى نهاية ا

من المعامل الوارد بهذا % ٤٠ بواقع ٣٣تقدر المبالغ المطلوبة وفقا للمادة  (2)  .٥

 . الجدول وعلى أساس السن والأجر فى تاريخ تقديم طلب الاشتراك

                                                           
 بالقانون رقم ٤ ، ٣ ، ٢ ثم استبدلت الملاحظات أرقام – ١٩٨٤ لسنة ٤٧نون رقم  معدل بالقا٤ الجدول رقم   (1)

 . ١/٤/١٩٨٤ على أن يعمل به اعتبارا من ١٩٨٧ لسنة ١٠٧
 . ١٩٨٧ لسنة ١٠٧مضافة بالقانون رقم ) ٥(الملاحظة رقم   (2)



 ٢١٠

 )٥(جدول رقم 

 بيان نسبة مبالغ التعويض الاضافى
 
 السن

 مبلغ نسبة

 التعويض الاضافى

 
 السن

نسبة مبلغ 

 التعويض الاضافى

 %140 44  %267 25 حتى سن
 26 260%  45 133% 
 27 253%  46 127% 
 28 247%  47 120% 
 29 240%  48 113% 
 30 233%  49 107% 
 31 227%  50 100% 
 32 220%  51 93% 
 33 213%  52 87% 
 34 207%  53 80% 
 35 200%  54 73% 
 36 193%  55 67% 
 37 187%  56 60% 
 38 180%  57 53% 
 39 173%  58 47% 
 40 167%  59 40% 
 41 160%  60 33% 
 %25 62 حتى سن 153% 42 
أكثر من سن 147% 43 

 62 (1) 
20% 

 :  ملاحظة

 . فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة 

                                                           
 ١٩٧٧ لسنة ٢٥   معدلة بالقانون رقم  (1)



 ٢١١

 (1)) ٦(جدول رقم 

 بتحديد الأقساط الشهرية التى تقتطع من

 الأجر فى حالة اختيار المؤمن عليه أداء المبالغ المستحقة عليه بالتقسيط

السن فى تاريخ بدء 

 الأداء

 مجموع الأقساط المفروض أداؤها فى حالة السداد

  جنيه من المبلغ المستحق١٠٠حتى بلوغ سن الستين مقابل 

 جنيه مليم 
20 100 274 
21 500 269 
22 900 264 
23 300 260 
24 700 255 
25 100 251 
26 600 246 
 242 ـ 27

28 400 237 
29 900 232 
30 300 228 
31 700 223 
32 200 219 
33 700 214 
34 200 210 
35 80 205 
36 400 201 
 197 ـ 37

38 600 192 
39 300 188 
40 100 184 
41 900 179 

                                                           
 ١٩٨٤ لسنة ٤٧قم معدل بالقانون ر) ٦( الجدول رقم   (1)



 ٢١٢

 

السن فى تاريخ بدء 

 الأداء

 مجموع الأقساط المفروض أداؤها فى حالة السداد

 جنيه من المبلغ ١٠٠بلوغ سن الستين مقابل حتى 

 المستحق
 جنيه مليم 
42 700 175 
43 600 171 
44 500 167 
45 400 163 
46 300 159 
47 300 155 
48 300 151 
49 400 147 
50 300 143 
51 500 139 
52 400 135 
53 300 131 
54 100 127 
55 800 122 
56 400 118 
57 900 113 
58 300 109 
59 600 104 
60 100 100 

 :  ملاحظات

 . فى حالة حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة ) أ (

لحساب القسط الشهرى تقسم مجموع الأقساط المفروض أداؤها على عدد  )ب (

 . الأشهر الكاملة بين تاريخ بدء السداد وتاريخ بلوغ سن الستين

 . ر قيمة القسط الشهرى الناتج من تطبيق هذا الجدول الى أقرب قرشتجب )ج (



 ٢١٣

 )٧(جدول رقم 

 رأس المال المقابل لمعاش مستبدل قدره جنيه واحد
السن عند 

 الاستبدال

 
  سنوات٥لمدة 

 
  سنوات١٠لمدة 

 
  سنة١٥لمدة 

 جنيه  مليم جنيه  مليم جنيه مليم  
 126 600 94 800 53 300 40 حتى سن

 41 250 53 600 94 100 126 
 42 200 53 400 94 600 125 
 43 150 53 200 94 100 125 
 124 600 94 ـ 53 100 44 

 45 50 53 700 93 100 124 
 46 950 52 400 93 500 123 
 47 850 52 100 93 700 122 
 48 750 52 800 92 900 121 
 121 ـ 92 400 52 650 49 

 120 ـ 91 900 52 550 50 

 51 450 52 400 91 900 118 
 52 300 52 800 90 700 117 
 53 150 52 200 90 400 116 
 114 900 89 500 52 ـ 54 

 55 800 51 800 88 300 113 
 111 600 88 ـ 51 600 56 

 57 350 51 100 87 800 109 
 58 100 51 100 86 900 107 
 59 800 50 100 85 800 105 
 103 600 84 ـ 50 500 60 

 ـ ـ 82 800 50 150 61 
 ـ ـ 81 400 49 800 62 
 ـ ـ 79 900 49 350 63 
 ـ ـ 78 300 48 900 64 
 ـ ـ 76 700 48 400 65 



 ٢١٤

 :  ملاحظات

 . فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة  .١

يراعى فى حساب السن الاضافة التى تقررها الهيئة الطبية المختصة ، وفقا  .٢

الصحية لطالب الاستبدال ، وتظل نتيجة الكشف الطبى صالحة لاتمام للحالة 

 الطبية –اجراءات الاستبدالات لمدة سنة من تاريخ صدور قرار الهيئة 

 . المختصة

وع ـلا يجوز الاستبدال لمن تقرر الهيئة الطبية المختصة أن صحته من ن  .٣

  .ردىء

وذلك بمراعاة ما جاء لا يجوز الاستبدال لمن تجاوز سن الخامسة والستين   .٤

 .)٢(بالبند 



 ٢١٥

 

 )٨(جدول رقم 

 (1) نسب خفض المعاشات

 نسبة الخفض فى المعاش السن فى تاريخ استحقاق الصرف

 %15  سنة٤٥أقل من 

 %10  سنة٥٠سنة وأقل من  45

 %5  سنة٥٥سنة وأقل من  50
 

املين يجوز الغاء أو تخفيض النسب المشار اليها فى هذا الجدول بالنسبة للع 

بالأعمال الصعبة أو الخطرة وذلك طبقا للقواعد التى يتضمنها القرار المشار اليه فى 

 .(2)) ١٨(من المادة ) ١(الفقرة الثانية من البند 

 

 

                                                           
 ،١٩٧٧ لسنة ٢٥ هذا الجدول معدل بالقانون رقم  (1)
 .١٩٧٧ لسنة ٢٥ فقرة مضافة بالقانون رقم  (2)



 ٢١٦

  ١٩٧٨ لسنة ٥٠قانون رقم 

 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى 

  (*)للعاملين المصريين فى الخارج 

 ــ
 

 باسـم الشعب  

 ة  رئيس الجمهوري

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى(

يكون للعاملين المصريين فى الخارج من غير الخاضعين لأحكام القانونين  

 بالتأمين ١٩٧٦ لسنة ١٠٨ بإصدار قانون التأمين الاجتماعى و ١٩٧٥ لسنة ٧٩رقمى 

 طلب الانتفاع بأحكام القانون الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم حق

 . المرافق طالما توافرت فى شأنهم الشروط التى يحددها 

 
                                                           

 : وقد عدل بالقوانين أرقام ١٩٧٨ من يوليو سنة ٣٠الصادر فى ) تابع د  ( ٢٩ الجريدة الرسمية رقم (*)
 ) . تابع ٢٦العدد  ـ ١٩٨١ يونية ٢٥الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨١ لسنة ٦١رقم 
 ) .  مكررا د ١٣ ـ العدد ٣١/٣/١٩٨٤الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٤ لسنة ٣٣رقم 
 )  .  مكررا ب ٢٢ ـ العدد ٩٢الجريدة الرسمية فى أول يونية  (١٩٩٢ لسنة ٣٢رقم 

 : هذا وقد تمت زيادة المعاشات بالقوانين أرقام 
 ) )  . و( مكررا ٢٧ ـ العدد ١٩٨٧ يوليو ٦الجريدة الرسمية فى  (١٩٨٧ لسنة ١٠٢
 )  .  مكررا ٢٥ ـ العدد ١٩٨٨ يوليو ٢٦الجريدة الرسمية فى  (١٩٨٨ لسنة ١٥٠
  ) . ٢٧ ـ العدد ١٩٨٩ يوليو ٦الجريدة الرسمية  فى  (١٩٨٩ لسنة ١٢٤
 ) .  تابع ٢٢ ـ العدد ١٩٩٠ مايو سنة ٣١الجريدة الرسمية  فى  (١٩٩٠ لسنة ١٤
 " ) .ب "  تابع ١٩ ـ العدد ١٩٩١ مايو سنة ٩ة الرسمية  فى الجريد (١٩٩١ لسنة ١٤
 " ) . ب "  مكررا ٢٢ ـ العدد ١٩٩٢الجريدة الرسمية  فى أول يونية سنة  (١٩٩٢ لسنة ٣٠

 ) . مكررا ٢٤ ـ العدد ١٩٩٣ يونية سنة ٣٠الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٣ لسنة ١٧٥
 ) . مكررا ٢٤ العدد ١٩٩٤ة  يونية سن١٨الجريدة الرسمية فى  (١٩٩٤ لسنة ٢٠٤
 ) . تابع ١٦ ـ العدد ١٩٩٥ ابريل سنة ٢٠الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٥ لسنة ٢٤
 ) . مكررا ٢٤ ـ العدد ١٩٩٦ يونية سنة ٢١الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٦ لسنة ٨٦
 ) . تابع ٢٢ ـ العدد ١٩٩٧ مايو سنة ٢٩الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٧ لسنة ٨٣
 ) . مكررا ١٩ ـ العدد ١٩٩٨ مايو سنة ٨الجريدة الرسمية فى  (١٩٩٨ لسنة ٩١
 ) .  مكررا ٢٠ العدد ١٩٩٩ مايو ٢٣الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٩ لسنة ٢٠
 ) . ت ٢١ العدد ٢٤/٥/٢٠٠١الجريدة الرسمية فى  ( ٢٠٠١ لسنة ١٩



 ٢١٧

 )المادة الثانية(

يصدر وزير التأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويستمر العمل  

 باشتراك المصريين الذين ١٩٧٣ لسنة ٧٤بالقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 

قود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الاجتماعية فيما لا يتعارض مع يعملون بع

نصوص هذا القانون لحين صدور اللائحة المذكورة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل 

 . بهذا القانون 

 )المادة الثالثة(

 باشتراك المصريين الذين ١٩٧٣ لسنة ٧٤يحل هذا القانون محل القانون رقم  

 شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الاجتماعية ، ويخضع المشتركون يعملون بعقود

  (*). طبقا له للأحكام  الواردة فى القانون المرافق اعتبارا من تاريخ العمل به 

 )المادة الرابعة (

يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قرارا بنقل حقوق  

 باشتراك المصريين ١٩٧٣ لسنة ٧٤ب القانون رقم والتزامات الهيئة المقررة بموج

                                                           
 : ة الرابعة منه على أنه  كان قد نص فى الماد١٩٨١ لسنة ٦١ هذا ومما هو جدير بالذكر أن القانون رقم (*)

 ، ٢/١٩٥٠ /١٩مع عدم الإخلال بأحكام إعانة غلاء المعيشة المقررة وفقا لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى  " 
 وفقا لاحكام القوانين ١/٧/١٩٨١ تزاد المعاشات التى تستحق للمؤمن عليه أو المستحقين عنه اعتبارا من ٣٠/٦/١٩٥٣

 :  المشار اليها بالزيادات الآتية ١٩٧٨ لسنة ٥٠ ، ١٩٧٦سنة  ل١٠٨و١٩٧٥ لسنة ٧٩أرقام 
 .بدون حد أقصى أو أدنى %  ١٠ 
 .  جنيهات شهرياً وبحد أدنى ثلاثة جنيهات شهريا ٦بحد أقصى مقداره % ١٠ 
 : وتسرى فى شأن هذه الزيادات الأحكام آلاتية  
 . ـ تحسب الزيادة على أساس معاش المؤمن عليه ١ 
الزيادة جزءا من الحد الأدنى الرقمى للمعاش ، يسرى هذا الحكم فى شأن إعانة غلاء المعيشة ـ تعتبر ٢ 

  . ٣٠/٦/١٩٥٣و١٩/٢/١٩٥٠المستحقة وفقا لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 
 من قانون التأمين ٢٠ـ تعتبر الزيادة جزءا من الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة ٣ 

 من ٣١ ويستثنى من هذا الحكم المعاشات التى تسرى وفقا لحكم المادة ١٩٧٥ لسنة ٧٩ماعى الصادر بالقانون رقم الاجت
 . القانون المذكور  

 ٥٠ ، ١٩٧٦ لسنة ١٠٨ويسرى هذا الحكم فى شأن المعاشات المستحقة وفقا لاحكام القانونين رقمى  
 .  المشار اليهما ١٩٧٨لسنة 

عاش والزيادة وأية زيادات أو إعانات أخرى وما يستقطع منه يجبر كسر القرش ـ فى حساب مجموع الم٤ 
 . قرشا 

 . ـ تعتبر الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأا جميع أحكامه ٥ 
ولايسرى حكم هذه المادة فى شأن حالات العجز الجزئى الناتج عن إصابة العمل غير المهنية للخدمة  

  .١٩٧٥ لسنة ٧٩ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٥٤فقا لنص المادة وحالات استحقاق المعاش و



 ٢١٨

الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج من نظام التأمينات الاجتماعية إلى الحساب 

فى القانون المرافق ويحدد هذا القرار قواعد تحديد ) ٦(المنصوص عليه فى المادة 

 . الأموال التى تنتقل إلى الحساب المشار إليه 

 ) المادة الخامسة(

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر  

 . التالى لتاريخ نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  

 انور السادات 

***   ***  *** 



 ٢١٩

 قانون التأمين الاجتماعى 

 للعاملين المصريين فى الخارج 

 ــ

 الباب الأول 

 التعاريف ونظام التأمين وشروط الانتفاع فى 

 ــــ

 

 : ـ فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد ١مادة  

 . الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية : بالهيئة )   أ  (  

 . كل من تسرى عليه أحكام هذا القانون : بالمؤمن عليه )  ب (  

 . سن الستين : بالسن )  جـ (  

الدخل الشهرى الافتراضى الذى يختاره المؤمن عليه : راك بدخل الاشت)  د  (  

 . ويحسب على أساسه الاشتراك الذى يؤدية للهيئة شهريا 

حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل : بمتوسط دخول الاشتراك ) هـ (  

الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج على مدد الاشتراك ، وذلك فى حالة اشتراك 

 . ر من دخل اشتراك واحد المؤمن عليه بأكث

كل عجز من شأنه أن يحول كلية أو بصفة مستديمة : بالعجز الكامل ) و (  

 . بين المؤمن عليه وبين مزاولة أى مهنة أو عمل أو نشاط يتكسب منه

ـ  يشمل نظام التأمين الاجتماعى المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين ٢مادة  

 . الشيخوخة والعجز والوفاة 

ز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الاجتماعى الاخرى ويجو 

 ، ١٩٧٥ لسنة ٧٩المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض 

 . ى القانون المشار إليه وزير التأمينات وفى حدود المواد المنصوص عليها ف

 ـ يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن ٣مادة  

 . الثامنة عشرة وألا تجاوز سن الستين 

ـ إذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين ٤مادة  

م هذا القانون لحين  شهرا كان له حق طلب الاستمرار فى الاشتراك وفقا لأحكا١٨٠

 . استكمال هذه المدة أو انتهاء عمله بالخارج أيهما أقرب 



 ٢٢٠

ـ يوقف انتفاع المؤمن عليه بأحكام هذا النظام إذا توقف عن أداء ٥مادة  

 . الاشتراكات لمدة ستة أشهر متصلة 

وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو عجزه كاملا خلال المدة المشار إليها فى  

قة تستقطع الاشتراكات المستحقة عن مدة التوقف من المزايا التى تستحق الفقرة الساب

 . للمؤمن عليه أو المستحقين أو المستفيدين عنه 

 

 الباب الثانى 

 فى إنشاء الحساب الخاص بالتأمين وتمويله وفحصه 

 وكيفية استثماره 

 ــ

 ١٩٧٥ لسنة ٧٩ـ يخصص فى صندوق الهيئة المنشأ بالقانون رقم ٦مادة  

بإصدار قانون التأمين الاجتماعى حساب خاص للتأمين المنصوص عليه فى هذا القانون 

 : تتكون أمواله من الموارد الآتية 

% ٢٢ر٥ـ الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع ١ 

 . المرافق ) ١(من دخل الاشتراك الذى يختار من الدخول الواردة فى الجدول رقم 

 باشتراك ١٩٧٣ لسنة ٧٤ الرصيد المقابل للالتزامات القانون رقم ـ٢ 

العاملين المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات 

 . الاجتماعية 

 . ـ المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل الاشتراك عن المدة السابقة٣ 

خاضعين لاحكام هذا القانون ـ احتياطيات المعاشات التى تحول لحساب ال٤ 

 . عن مدد اشتراكهم فى نظم التأمين الاجتماعي الأخرى 

 . ـ ريع استثمار أموال هذا التأمين ٥ 

 . ـ أية مبالغ تساهم بها الدولة ٦ 

ـ الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الهيئة ٧ 

 . قبولها 

حساب هذا التأمين مرة على الأقل كل خمس  ـ بفحص المركز المالى ل٧مادة  

 . سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير اكتوارى أو أكثر 

ويجب أن يتناول الفحص قيمة الالتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز فى  

أموال الحساب ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويتة التزمت الخزانة 



 ٢٢١

العامة بأدائه ن وعلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة 

 . بتلافيه 

أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ،  

 : ولايجوز التصرف فيه الا بموافقة مجلس إدارة الهيئة وفى الأغراض الآتية 

ز الذى سددته الخزانة العامة طبقا للفقرة تسوية كل أو بعض العج) ١( 

 . السابقة 

 . تكوين احتياطى عام واحتياطات خاصة لأغراض المختلفة ) ٢( 

زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار ) ٣( 

 ٠من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات

 بشأن الموازنة ١٩٧٣ لسنة ٥٣ن رقم  ـ استثناء من أحكام القانو٨مادة  

العامة للدولة لاتدخل أموال الحساب الخاص بهذا التأمين فى موارد صندوق استثمار 

 . الودائع والتأمينات 

 . ويتولى مجلس إدارة الهيئة استثمار أموال هذا الحساب  

 

 الباب الثالث 

 فى الاشتراكات ودخل الاشتراك 

 ـــ

يه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذى ـ يؤدى المؤمن عل٩مادة  

 . المرافق ) ١(يختاره من بين الدخول الواردة فى الجدول رقم 

وتحدد اللائحة التنفيذية نوع العملة التى تؤدى بها الاشتراكات والمبالغ  

المستحقة للهيئة وفقا لاحكام هذا القانون ، وسعر التحويل فى حالة الأداء بالعملة 

 . ، ومواعيد كيفية  أداء الاشتراكات الأجنبية 

ـ يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى ١٠مادة  

التالى بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لاتقل عن سنة وألا تكون 

 .  سنة فى أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل ٥٥سنة قد جاوزت 

 . وز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة كما يج 

ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب  

 . التعديل 



 ٢٢٢

ويجوز للمؤمن عليه فى أى وقت طلب تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى  

ت وريع استثمار نسبته أى دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكا

 . وذلك اعتبار من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء % ٦

يلتزم المؤمن عليه فى حالة ) ٥( ـ مع عدم الإخلال بحكم المادة ١١مادة  

استئناف سداد الاشتراكات بأداء الاشتراكات المستحقة عن مدة التوقف ، ويلتزم فى هذه 

عن الفترة من تاريخ التوقف حتى تاريخ بدء % ٦ الحالة بأداء ريع استثمار نسبته

 . السداد 

ويسرى حكم استحقاق ريع الاستثمار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة فى  

شأن أية مبالغ تكون مستحقة للحساب الخاص بهذا التأمين ولم تؤد فى مواعيدها 

 . المحددة 

 

 الباب الرابع 

 تحقاقها فى تقدير المعاشات والتعويضات وشروط اس

 ــــ

 الفصل الأول 

 فى معاش الشيخوخة وتعويض الدفعة الواحدة 

 ــــ

 ـ يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة عند بلوغه سن الستين ١٢مادة  

 شهرا حتى ولو استمر فى عمله بعد ١٨٠وذلك متى بلغت مدة اشتراكه فى التأمين 

 . بلوغ هذه السن 

هى عمله قبل السن المذكورة وكانت مدة ويجوز له طلب صرف المعاش إذا انت 

 شهرا ، وفى هذه الحالة يخفض المعاش وفقا للنسب ٢٤٠اشتراكه لاتقل عن 

 . المرافق ) ٢(المنصوص عليها فى الجدول رقم 

 ـ يسرى معاش الشيخوخة بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءا ١٣مادة  

ك عن كل سنة من سنوات من دخل الاشتراك الذى سددت على أساسه الاشتراكات وذل

 . الاشتراك فى التأمين 

وفى حالة سداد المؤمن عليه الاشتراكات على أكثر من دخل اشتراك يحسب  

المعاش على أساس متوسط دخول الاشتراك التى أديت على أساسها الاشتراكات طوال 

 . مدة الاشتراك 



 ٢٢٣

ك أو من من دخل الاشترا% ٨٠ ـ يكون الحد الأقصى للمعاش )١( ١٤مادة  

 . متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال 

ـ فى حالة استحقاق المؤمن عليه معاشا لبلوغه السن يكون الحد ١٥مادة  

من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال % ٥٠الأدنى للمعاش 

 .  شهرا على الأقل٢٤٠وذلك متى بلغت مدة اشتراكه فى التأمين 

ادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر ـ إذا ز١٦مادة  

أيهما اكبر استحق المؤمن ) ١٤(المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى المشار إليها بالمادة 

من دخل الاشتراك أو  % ١٠٨عليه أو المستحقون عنه تعويضا من دفعة واحدة بواقع 

اش بحسب الأحوال ، وذلك من متوسط دخول الاشتراك التى حسب على أساسها المع

عن كل سنة من سنوات الاشتراك فى التأمين التى تزيد على المدة اللازمة للحصول على 

الحد الأقصى للمعاش، وتدخل كسور السنة فى المدة المستحق عنها هذا التعويض 

 . ويحسب بنسبتها إلى السنة

شتراك فى وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الا 

والمدة التى تحسب ضمن مدة الاشتراك ) ٢٠(التأمين المدة المضافة وفقا لحكم المادة 

 ).٣٠(طبقا لحكم المادة

وإذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرف التعويض المشار إليه  

فى الفقرة السابقة فيصرف هذا التعويض إلى مستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى 

د للمعاش أدى إليه مبلغ التعويض بالكامل ، فإذا لم يوجد أى مستحق مستحق واح

 . للمعاش صرف التعويض للورثة الشرعيين 

إذا انتهى عمل المؤمن عليه  ) ١٩( ـ مع عدم الإخلال بحكم المادة ١٧مادة  

 ٢٤٠أو أوقف انتفاعه بالتأمين قبل بلوغ السن وكانت مدة اشتراكه فى التأمين أقل من 

من دخل الاشتراك أو من % ١٤٤ستحق تعويضا من دفعة واحدة يحسب بواقع شهرا ا

متوسط دخول الاشتراك التى يحسب على أساسها المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات 

الاشتراك وتدخل كسور السنة فى المدة المستحق عنها هذا التعويض ويحسب بنسبتها 

 . إلى السنة 

 :  الحالات الآتية ويصرف التعويض فى حالة تحقيق إحدى 

 . ـ بلوغ المؤمن عليه السن ١ 

ـ عجز المؤمن عليه عجزا كاملا أو وفاته بعد أكثر من سنة من تاريخ ٢ 

 ) . ٥(انتهاء عمله أو بعد انتهاء فترة التوقف المنصوص عليها فى المادة 
                                                           

  . ١٩٨١ لسنة ٦١ ، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٣٣ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٢٢٤

عن عدد % ٦ويستحق بالإضافة لمبلغ التعويض ريع استثمار مقداره  

 . ة من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض حتى تاريخ استحقاق صرفهالسنوات الكامل

وفى حالة الوفاة تصرف المبالغ المستحقة وفقا للقواعد المنصوص عليها  

 . بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة 

 ـ يجوز للمؤمن عليه فى حالة هجرته أن يختار بين الحصول على ١٨مادة  

 على معاش متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول

 . تعطية الحق فى صرف معاش 

كما يجوز لصاحب المعاش فى هذه الحالة التنازل عن حقه فى المعاش  

وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أنه يخصم منه ما صرفه من معاشات ولايجوز له 

 . ذلك الا مرة واحدة 

 

 الفصل الثانى 

 فاة فى معاش العجز والو

 ــ

 ـ يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال معاشا ١٩مادة  

فى حالتى العجز الكامل للمؤمن عليه أو وفاته وذلك إذا حدث العجز أو وقعت الوفاة 

خلال فترة استمرار عمله أو خلال سنة على الأكثر من تاريخ انتهاء عمله أو من تاريخ 

يهما اسبق وذلك كله بشرط ان يكون المؤمن عليه قد أدى التوقف عن أداء الاشتراكات ا

 . ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة 

من دخل الاشتراك % ٦٥ـ يقدر معاش الوفاة أو العجز الكامل بواقع ٢٠مادة  

أو من متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوبا على 

 إليها مدة خمس سنوات أى المعاشين أكبر ، أساس مدة الاشتراك فى التأمين مضافا

 . ولايجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن 

ـ يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال معاشا ٢١مادة  

من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال إذا كان % ٨٠بنسبة 

 الكامل أو الوفاة نتيجة إصابة عمل ، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع العجز

 . الواجب توافرها لاعتبار الإصابة إصابة عمل 

كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن % ٥ويزاد هذا المعاش بنسبة  

 . الستين حقيقة أو حكما 



 ٢٢٥

 

 الفصل الثالث 

 فى الحقوق الإضافية 

 ــ

ـ يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال تعويضا  ٢٢مادة  

 : إضافيا فى الحالتين الآتيتين 

 . انتهاء عمل المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو لحدوث الوفاة ) ١(  

 . وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش فى تاريخ وفاته ) ٢(  

اة إلى من يحدده المؤمن عليه أو ويؤدى التعويض الإضافي فى حالات الوف 

 . صاحب المعاش ، وفى حالة عدم التجديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين 

ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافي أن يكون المؤمن عليه قد أدى  

 . ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة 

 ـ يحسب مبلغ التعويض الإضافي على أساس نسبة من دخل ٢٣مادة  

أو متوسط دخول الاشتراك التى يحسب على أساسها معاش الشيخوخة الاشتراك 

 وتحدد هذه النسبة تبعا لسن المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى ١٢مضروبا فى 

 . المرافق ) ٣(تاريخ استحقاق الصرف وطبقا للجدول رقم 

من قدرها إذا كان العجز أو % ٥٠وتزاد النسبة المبينة بالفقرة السابقة بواقع  

 . وفاة نتيجة إصابة عمل ال

من ) ١(ويضاعف مبلغ التعويض الإضافي فى حالة استحقاقه وفقا للبند  

 . إذا لم يوجد مستحقون للمعاش فى تاريخ وفاة المؤمن عليه ) ٢٢(المادة 

ـ  عند وفاة صاحب المعاش تستحق منحة تعادل معاش شهر الوفاة ٢٤مادة  

 . والشهرين التاليين له 

حة لمن يحدده صاحب المعاش ، فإذا لم يحدد أحد استحقت للأرملة وتؤدى المن 

وفى حالة عدم وجودها تستحق للأولاد القصر والعاجزين عن الكسب والبنات غير 

 . المتزوجات 

ويراعى فى حالة ما إذا كان لصاحب المعاش أولاد من غير الأرملة وتتوافر  

قسم  المنحة بين مستحقيها على فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة فت

 . أساس عدد الزوجات 



 ٢٢٦

وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى  

حالة عدم وجودهما تستحق لمن ثبت استحقاقهم فى المعاش من اخوته القصر 

 . والعاجزين عن الكسب والأخوات غير المتزوجات 

صر من الأولاد والأخوة والأخوات غير وفى حالة استحقاق المنحة للق 

 . المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية 

 ـ عند وفاة صاحب المعاش تصرف للأرملة نفقات جنازة بواقع ٢٥مادة  

معاش شهر بحد أدنى قدره خمسون جنيها ، وإذا لم توجد أرملة تصرف لأرشد الأولاد 

 . مه بصرف نفقات الجنازة أو إلى أى شخص يثبت قيا

وفى تطبيق حكم هذه المادة والمادة السابقة يعامل زوج صاحبة المعاش  

 . معاملة الأرملة 

 

 الباب الخامس 

 فى حساب المدد السابقة 

 ضمن المدد المحسوبة فى التأمين 

 ـــ

 ـ تدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى عنها )١( ٢٦مادة  

 بإصدار قانون التأمين ١٩٧٥ لسنة ٧٩ؤمن عليه اشتراكا وفقا للقانون رقم الم

 بإصدار قانون التقاعد والتامين ١٩٧٥ لسنة ٩٠الاجتماعى أو وفقا للقانون رقم 

 فى شأن التأمين ١٩٧٦ لسنة ١٠٨والمعاشات للقوات المسلحة أو وفقا للقانون رقم 

 . الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم 

وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من  

 . رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات 

  )٢(  .................................................  ـ ٢٧مادة  

 )  ٣(  .................................................  ـ ٢٨مادة  

 )٤(  .................................................  ـ ٢٩ادة م 

                                                           
دد المشار  بقواعد ضم الم١٩٨٦ لسنة ٦٢ كما صدر القرار الجمهورى رقم ١٩٨٤ لسنة ٣٣ معدلة بالقانون رقم )١(

 . اليها وتغطية حساباتها بالمعاش 
  . ١٩٨٤ لسنة ٣٣ملغاة بالقانون رقم ) ٤و٣و٢(



 ٢٢٧

ـ  يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة ٣٠مادة  

غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين التى قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد 

 . سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين 

كانت المدة المطلوب ضمها تقع بين مدتى اشتراك فيجوز ضمها ولو وإذا  

 . كانت أقل من سنة 

المرافق ) ٤(وتحدد المبالغ المطلوبة لحساب هذه المدة وفقا للجدول رقم  

 . وعلى أساس سن المؤمن عليه ودخل اشتراكه فى تاريخ تقديم الطلب 

 لحساب المدد المنصوص ـ يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة٣١مادة  

 : وفقا لإحدى الطريقتين الآتيتين ) ٣٠و٢٦و٥(عليها بالمواد 

 . دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب ) ١( 

 . المرافق ) ٦(بالتقسيط وفقا لاحكام الجدول رقم ) ٢( 

ولايعتبر المؤمن عليه مشتركا عن المدة السابقة الا إذا تم سداد المبالغ  

 فى حالات الأداء دفعة واحدة أو أداء أول قسط للهيئة قبل تاريخ استحقاق المطلوبة

 . صرف الحقوق التى يقررها هذا القانون 

على أنه فى حالة وفاة المؤمن عليه قبل إبداء الرغبة فى حساب مدة أو قبل  

أداء المبالغ دفعة واحدة أو قبل أداء القسط الأول جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ 

 . المستحقة دفعة واحدة خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة 

ولايجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدة بعد أداء المبالغ  

 . المطلوبة فى حالة الأداء دفعة واحدة أو أداء أول قسط 

ويكون للمؤمن عليه إذا أنهى عمله بالخارج وعاد إلى أرض الوطن حق طلب  

ط مع حساب مدة تساوى مقدار ما أداه من مبالغ ، كما يجوز له أيضا طلب إيقاف الأقسا

تخفيض القسط وتخفيض المدة السابق ضمها أو الاشتراك عنها ، وتقدر المدة 

المحسوبة بالمبالغ السابق أداؤها أو المدة المخفضة على أساس المعامل المناظر لسن 

) ٤(و تخفيضه وذلك طبقا للجدول رقم المؤمن عليه فى تاريخ تقديم طلب إيقاف القسط أ

 . المرافق 

 



 ٢٢٨

 الباب السادس 

 فى الأحكام العامة 

 ـــ

ـ إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان المستحقين عنه ٣٢مادة  

الحق فى تقاضى معاشاتهم وفقا لاحكام الباب التاسع من قانون التأمين الاجتماعى 

 . وملاحظاته المرافق له ) ٣(والجدول رقم  ١٩٧٥ لسنة ٧٩الصادر بالقانون رقم 

ويقصد بالمستحقين الأرملة أو الأرامل والزوج والأبناء والبنات والوالدين  

والاخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش 

فقرة شروط الاستحقاق المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بال

 . السابقة 

ـ يكون الحد الأقصى للجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذا ٣٣مادة  

    اـ جنيه١٦٦القانون والمعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى الأخرى 

 .)١( مليما وذلك بالنسبة لصاحب المعاش وكل من المستحقين ٦٧٠و

                                                           
 جنيهات شهريا ٢٠٩ بحيث أصبح الحد الاقصى بما فيه الزيادات والاعانات ١٩٨٤ لسنة ٣٣معدلة بالقانون رقم   )١(

دة التى تقررت بقوانين زيادة المعاشات  باستحقاق الزيا١٩٩٢ لسنة ٣٠ثم عدلت بحكم المادة العاشرة من القانون 
 ١٧٥ ، ١٩٩٢ لسنة ٣٠ ، ١٩٩١ لسنة ١٤ ، ١٩٩٠ لسنة ١٤ ، ١٩٨٩ لسنة ١٢٤ ، ١٩٨٨ لسنة ١٥٠أرقام 
 لسنة ٩١ ، ١٩٩٧ لسنة ٨٣ ، ١٩٩٦ لسنة ٨٦ ، ١٩٩٥ لسنة ٢٤ ، ١٩٩٤ لسنة ٢٠٤ ، ١٩٩٣لسنة 

  . ١٩٩٩ لسنة ٢٠، ١٩٩٨
 :  قد نصت على أن ١٩٨٤ لسنة ٣٣ة الثالثة من القانون رقم ومما هو جدير بالذكر ان الماد 
رفع دخل الاشتراك بالنسبة لمن كان مشتركا فى التأمين بدخل يقل عن خمسين جنيها شهريا إلى هذا الدخل وذلك     " 

  ) " ١/٤/١٩٨٤(اعتبارا من تاريخ العمل ذا القانون 
  على أن ١٩٩٢نة  لس٣٠كما نصت المادة العاشرة من القانون رقم  
 لسنة ٣٣استثناء من أحكام الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والاعانات المنصوص عليه بالقانون رقم  

 ٤٨ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار اليه والقانون رقم ١٩٨٤
مين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم المشار اليه  بتعديل بعض أحكام قانون التا١٩٨٤لسنة 

 إلى المعاشات المستحقة وفقا لقانونى التأمين الاجتماعى المشار اليهما التى أدى ١/١٠/١٩٩٢يضاف اعتبارا من 
 ، ١٩٨٨نة  لس١٥٠تطبيق الحد الأقصى المشار اليه إلى عدم استحقاقها الزيادات فى المعاش المقررة بالقوانين أرقام 

 المشار اليها وكذا الزيادة المقررة ذا القانون الزيادات ١٩٩١ لسنة ١٤ و ١٩٩٠ لسنة ١٤ و١٩٨٩ لسنة ١٢٤
 : المقررة ذه القوانين وذلك بمراعاة الأحكام الآتية 

 . يراعى فى أول زيادة الا يجاوز وعاء قيمتها الحد الأقصى المشار اليه  ـ ١
زيادة تالية على اساس المعاش بما لايتجاوز الحد الأقصى المشار اليه وما أضيف اليه من يحدد وعاء حساب كل  ـ ٢

 . زيادات سابقة 



 ٢٢٩

تحقة وفقا لاحكام هذا القانون من الضرائب  ـ تعفى الاشتراكات المس٣٤مادة  

والرسوم أيا كان نوعها ، كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود 

والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المخالصات والشهادات والمطبوعات 

 . وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة

تعفى جميع الحقوق التى تؤدى وفقا لاحكام هذا القانون من ـ  ٣٥مادة  

الخضوع للضرائب والرسوم بكافة أنواعها ، كما يسرى هذا الإعفاء على متجمد هذه 

 . الحقوق 

 ـ تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى ٣٦مادة  

أو المستحقون طبقا لاحكام التى ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات 

هذا القانون ، ويكون نظرها على وجه الاستعجال ، وللمحكمة فى جميع الأحوال الحكم 

 . بالنفاذ المعجل بلا كفالة

ـ فى حالة عودة صاحب المعاش المستحق وفقا لاحكام هذا القانون ٣٧مادة  

التالى لتاريخ لمجال تطبيق هذا التأمين يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر 

 . عودة اشتراكه 

يجب تقديم طلب ) ١٢(ـ مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ٣٨مادة  

صرف الحقوق المقررة بهذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى 

 . نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا انقضى الحق فى المطالبة بها 

وق المشار إليها شاملة للمطالبة بباقى الحقوق ، وتعتبر المطالبة بأى من الحق 

كما ينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم فى 

 . الموعد المحدد 

ويجوز لمدير عام الهيئة أو من ينيبه أن يتجاوز عن الإخلال بالمعياد المشار  

 . ا عن أسباب تبرره إليه فى الفقرة الأولى إذا كان ذلك ناشئ

 . وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق  

ويوقف أداء المعاش الذى لايتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف  

 . بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن 

لايجوز ) ١٢(ـ المعاش المستحق وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة ٣٩مادة  

 . يل فى صرفه التوك

                                                                                                                             
تعتبر هذه الزيادات جزءا من المعاش وتسرى فى شأا جميع أحكامه وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادات المشار  ـ ٣

 . اليها 
 



 ٢٣٠

واستثناء من حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يوقف صرف المعاش  

المشار إليه فى الفقرة السابقة فى حالة مغادرة صاحبه الوطن مدة تزيد على ثلاثة أشهر 

 . وذلك متى كانت سنة فى تاريخ المغادرة تقل عن الستين 

اريخ الاخطار بربط المعاش أو من وما لايصرف من هذا المعاش فى ميعاد سنة من ت

تاريخ آخر صرف ينقضى الحق فى المطالبة به والمبالغ التى لم يتم صرفها تئول إلى 

 ) . ٦(الحساب المنصوص عليه فى المادة 

ويستثنى من الأحكام السابقة حالات إصابة صاحب المعاش بمرض يفقده  

علاج بالخارج وذلك متى أقرت القدرة على صرف معاشه بنفسه وحالات مغادرة الوطن لل

الهيئة العامة للتأمين الصحى بوجود حالة المرض أو الحاجة للسفر إلى الخارج بحسب 

 . الأحوال 

ـ تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة ٤٠مادة  

رتيب لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ت

 . المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال 

 ـ  لايجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون ٤١مادة  

بعد انقضاء سنتين من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف 

ى تقع فى الحساب بالنسبة لباقى الحقوق ، وذلك فيما عدا حالات الأخطاء المادية الت

 . بالزيادة أو بالنقصان عند تسوية أو توزيع المستحقات 

 ـ لايترتب على الانتفاع بأحكام هذا القانون الإخلال بالحقوق ٤٢مادة  

المقررة بموجب قوانين أو لوائح أو نظم النقابات والجمعيات والروابط وما فى حكمهم ، 

 . زايا المقررة بهذا القانون ويجوز الجمع بين المزايا التى تقررها والم

 ـ يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتيازا ٤٣مادة  

 . على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية

 . وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري  

 التى يتأخر المؤمن عليه فى سدادها وذلك بالشروط ويكون لها تقسيط المبالغ 

 . والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية 

ـ على الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة بجميع البيانات التى ٤٤مادة  

 . تطلبها فى مجال تطبيق هذا القانون 

 أو غيرهم ـ على المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين٤٥مادة  

من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء بشأن أى نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا 



 ٢٣١

القانون تقديم طلب إلى الهيئة بعرض النزاع على اللجان المنصوص عليها فى المادة 

  . ١٩٧٥ لسنة ٧٩من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ) ١٥٧(

ستين يوما تاريخ تقديم الطلب المشار إليه ولايجوز رفع الدعوى قبل مضى  

 . فى الفقرة السابقة 

ـ تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بموجب ٤٦مادة  

شهادة صادرة بالبلد الذى كان يعمل به معتمدة من سفارة أو قنصيلة جمهورية مصر فى 

 . حالة استمرار إقامة المؤمن عليه خارج البلاد 

يئة العامة للتأمين الصحى بإثبات الحالات المنصوص عليها فى وتختص اله 

 . الفقرة السابقة فى حالة عودة المؤمن عليه للوطن 

 ـ يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أداء الحقوق المقررة بهذا ٤٧مادة  

القانون بالعملة الأجنبية ، ويتضمن القرار المشار إليه نوع العملة وجدول شرائح دخول 

 . تراك بالعملة المذكورة وكذا طريقة أداء الاشتراكات وتقدير المزايا الاش

ـ يجوز للهيئة أن تعهد إلى وكلاء لها بمهمة الاعلام عن هذا ٤٨مادة  

التأمين والقيام بإجراءات الاشتراك فى النظام ، وتتكفل الهيئة بالنفقات التى يتحملونها 

من الاشتراكات الدورية % ٥جاوز تلك النفقات وفقا للاتفاقات التى تبرم معهم بشرط الا ت

التى يدفعها المؤمن عليهم الذين ينضمون إلى التأمين عن طريقهم خلال السنتين 

 . الأوليين من تاريخ بدء الاشتراك 

 ـ تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام تأمين ٤٩مادة  

انون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليه بق

 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لايتعارض مع ١٩٧٥ لسنة ٧٩رقم 

 . أحكامه 

 الباب السابع 

 فى العقوبات 

 ــ

 ـ  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ٥٠مادة  

بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر و

هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن 

إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا 

 . ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق 



 ٢٣٢

 ) ١ (جدول رقم

  (*)بتحديد الحول الشهرية التى تؤدى على أساسها الاشتراكات 

 دخول الاشتراك الشهرى  الفئات

 جنيه  

١٠٠ ١ 

١٢٥ ٢ 

١٥٠ ٣ 

٢٠٠ ٤ 

٢٥٠ ٥ 

٣٠٠ ٦ 

٣٥٠ ٧ 

٤٠٠ ٨ 

٤٥٠ ٩ 

٥٠٠ ١٠ 

٥٥٠ ١١ 

٦٠٠ ١٢ 

٦٥٠ ١٣ 

٧٠٠ ١٤ 

٧٥٠ ١٥ 

٨٠٠ ١٦ 

٨٥٠ ١٧ 

٩٠٠ ١٨ 

٩٥٠ ١٩ 

١٠٠٠ ٢٠ 
                                                           

  ١٩٨١ لسنة ٦١ وكان قد عدل بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٣٣نون رقم  مستبدل بحكم المادة الثانية من القا (*)
 :   على أن ١٩٩٢ لسنة ٣٠هذا وقد نصت المادة التاسعة من القانون رقم  
بتحديد الدخول الشهرية التى تؤدى عنها الاشتراكات وقيمة الاشتراكات الشهرية ) ١(يضاف للجدول رقم "  

 فى شأن التامين الاجتماعى على أصحاب الاعمال ومن فى حكمهم ١٩٧٦ة  لسن١٠٨المرفق بكل من القانون رقم 
 باصدار قانون التأمين الاجتماعى على المصريين العاملين فى الخارج الملاحظات الاتية ١٩٧٨ لسنة ٥٠والقانون رقم 

 : 
وع أجر الاشتراك لوزير التأمينات بقرار يصدره زيادة شرائح دخل الاشتراك الشهرى وذلك بما لايجاوز مجم ـ ١

 .  المشار اليه ١٩٧٥ لسنة ٧٩الأساسى والمتغير وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 
 ". يشترط لأداء المستحقات عن فئة الدخل التى تزيد على الحد الأدنى أداء المؤمن عليه لجميع التزاماته المستحقة للهيئة ـ ٢



 ٢٣٣

 ) ٢(ول رقم جد

 نسب خفض المعاشات 

 نسبة الخفض فى المعاش  السن فى تاريخ استحقاق الصرف 

 %١٥  سنة ٤٥اقل من 

 %١٠  سنة ٥٠سنة وأقل من ٤٥

 % ٥  سنة ٥٥ سنة واقل من ٥٠

 ) ٣(جدول رقم 

 بيان نسب مبالغ التعويض الإضافي 

نسبة مبلغ التأمين  السن 

 ضافي الإ

نسبة مبلغ التأمين  السن 

 الإضافي 

حتى 

 سنة

١٣٣ ٤٥ %٢٦٧ ٢٥% 

 ١٠٢٧ ٤٦ %٢٦٠ ٢٦% 

 ١٢٠ ٤٧ %٢٥٣ ٢٧% 

 ١١٣ ٤٨ %٢٤٧ ٢٨% 

 ١٠٧ ٤٩ %٢٤٠ ٢٩% 

 ١٠٠ ٥٠ %٢٢٣ ٣٠% 

 ٩٣ ٥١ %٢٢٧ ٣١% 

 ٨٧ ٥٢ %٢٢٠ ٣٢% 

 ٨٠ ٥٣ %٢١٣ ٣٣% 

 ٧٣ ٥٤ %٢٠٧ ٣٤% 

 ٦٧ ٥٥ %٢٠٠ ٣٥% 

 ٦٠ ٥٦ %١٩٣ ٣٦% 

 ٥٣ ٥٧ %١٨٧ ٣٧% 

 ٤٧ ٥٨ %١٨٠ ٣٨% 

 ٤٠ ٥٩ %١٧٣ ٣٩% 

 ٣٣ ٦٠ %١٦٧ ٤٠% 

 ٢٥ ٦١ %١٦٠ ٤١% 

 ٢٥ ٦٢ %١٥٣ ٤٢% 

 ٢٠ ٦٣ %١٤٧ ٤٣% 

 ٢٠ ٦٤ %١٤٠ ٤٤% 

 %٢٠  فأكثر٦٥     

 . فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة : ملاحظة 



 ٢٣٤

 ) ٤(جدول رقم 

 بتحديد المبالغ المستحقة عن مدد الخدمة السابقة 

 ا لكل جنيه من دخل الاشتراك الشهرى المطلوب ضمه

 

 جنيه  مليم  السن  جنيه  مليم  السن 

 ٢ ٤١٠ ٤٨ ١ ٤٥٠ فأقل ٣٥

٢ ٥١٠ ٤٩ ١ ٥١٠ ٣٦ 

٢ ٦٢٠ ٥٠ ١ ٥٧٠ ٣٧ 

٢ ٧١٠ ٥١ ١ ٦٤٠ ٣٨ 

٢ ٨١٠ ٥٢ ١ ٧٠٠ ٣٩ 

٢ ٩٢٠ ٥٣ ١ ٧٧٠ ٤٠ 

٣ ٠٤٠ ٥٤ ١ ٨٤٠ ٤١ 

٣ ١٧٠ ٥٥ ١ ٩٢٠ ٤٢ 

٣ ٣٠٠ ٥٦ ١ ٩٩٠ ٤٣ 

٣ ٤٦٠ ٥٧ ٢ ٠٧٠ ٤٤ 

٣ ٦٠٠ ٥٨ ٢ ١٥٠ ٤٥ 

٣ ٧٧٠ ٥٩ ٢ ٢٤٠ ٤٦ 

٣ ٩٥٠ ٦٠ ٢ ٣٣٠ ٤٧ 

 



 ٢٣٥

  )١() ٥(جدول رقم 

................................................................................. 

 

 

                                                           
 لصدور القرار ١/٤/١٩٨٤ وذلك اعتبارا من ١٩٨٤ لسنة ٣٣ادة الرابعة من القانون رقم بالم) ٥(الغى الجدول رقم   )١(

 بقواعد ضم وكيفية حساب مدد الاشتراك السابقة للمؤمن عليه فى أحد أنظمة ١٩٨٦ لسنة ٦٢الجمهورى رقم 
 . التأمين الاجتماعى أو العسكرى لمدد الاشتراك فى هذا التأمين 



 ٢٣٦

 (*)  ٢٠٠١ لسنة ١٩قانون رقم 

 بزيادة المعاشات

 ماعىوتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجت
 ــ

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 

 )المادة الأولى ( 

 المعاشـات المسـتحقة قبـل هـذا         ١/٧/٢٠٠١إعتباراً من   / ١٠تزاد بنسبة    

 :التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية 

 .كافآت إستثنائية  فى شأن منح معاشات وم١٩٦٤ لسنة ٧١القانون رقم  - ١

  .١٩٧٥ لسنة ٧٩قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم  - ٢

قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فـى حكمهـم الصـادر              - ٣

  . ١٩٧٦ لسنة ١٠٨بالقانون رقم 

قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصـريين فـى الخـارج الصـادر               - ٤

  .١٩٧٨ لسنة ٥٠م بالقانون رق

 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتمـاعى        ١٩٨٠ لسنة   ٩٣القانون رقم    - ٥

  .١٩٧٥ لسنة ٧٩الصادر بالقانون رقم 

 

وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامـه  ،                

 :وذلك بمراعاة ما يأتى 

لمستحق  عن المؤمن عليه أو      تحسب  الزيادة على أساس مجموع المعاش  ا         - ١

  .٣٠/٦/٢٠٠١صاحب  المعاش والزيادات والإعانات فى 

وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم         

 :  ، يراعى ما  يأتى ١٩٧٥ لسنة ٧٩

                                                           
 .  ت ٢١ العدد ٢٤/٥/٢٠٠١ الجريدة الرسمية فى  (*)

  .٦٨ م مضبطة رقم ٢٠٠١ مايو سنة ٢١وافق عليه الس بجلسة  



 ٢٣٧

 .  يقصد بالمعاش  الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى -أ 

انة العجز  الكامل جزءاً  من المعاش  الذى تحسب  لا تعتبر إع-ب  

 .على أساسه الزيادة 

 .تكون الزيادة  بحد أدنى عشرة جنيهات وبحد أقصى ستون جنيهاً شهرياً - ٢

 .تستحق الزيادة بالإضافة الى الحدود الدنيا  للمعاش  - ٣

 .تستحق الزيادة بالإضافة الى الحدود القصوى للمعاش  - ٤

زيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب تستحق ال - ٥

الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين 

بالخارج  المشار إليهما، بالإضافة الى الحد الأقصى للمعاش والزيادات 

 .والإعانات 

لمعاش بافتراض وفاة توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من ا - ٦

  .٣٠/٦/٢٠٠١المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 

 .    ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد الى إنهاء الخدمة 

 .     وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة 

 )المادة الثانية ( 

مين الإجتماعى الصادر   يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقاً لقانون التأ        

 للمؤمن عليه الـذى     ١/٧/٢٠٠١ المستحق إعتباراً من     ١٩٧٥ لسنة   ٧٩بالقانون رقم   

من  % ٨٠ زيادة بواقع    ١/٧/٢٠٠١تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة إعتباراً من        

 :قيمة هذه العلاوة، وذلك متى توافرت الشروط الآتية 

وغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة       أن يكون استحقاق المعاش فى حالات بل       - ١

 .من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ) ١٨(المنصوص عليها فى المادة 

أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ إنتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوة المشـار              - ٢

 .إليها 

 : ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى 

ة العلاوة منسوبة الى أجر اشتراك المؤمن عليه         تحسب قيمة الزيادة على أساس قيم      –أ  

الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ، وذلك بما لا يجـاوز              

  .٣٠/٦/١٩٩٢الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه فى 

 . تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش -ب 



 ٢٣٨

ائد لمجال تطبيق قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ،            بالنسبة للمؤمن عليه الع     –ج  

والذى كان قد سبق منحه أياً من الزيـادتين المقـررتين بهـذا القـانون أو أى زيـادة                  

 .مماثلة مقررة بقانون آخر ، يستحق أفضل الزيادتين 

 . وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة  

 )المادة الثالثة ( 

 :  ما يلى ١/٧/٢٠٠١شأن العلاوة الخاصة المقررة إعتباراً من يراعى فى 

تضاف الى أجر الاشتراك الأساسى فى قانون التأمين الإجتماعى الصادر  - ١

  . ١/٧/٢٠٠٦ وذلك إعتباراً  من ١٩٧٥ لسنة ٧٩بالقانون رقم 

تدخل قيمة العلاوة الخاصة التى تتم اضافتها فى أجر تسوية معـاش الأجـر               - ٢

 .اسى الأس

 عن العلاوة الخاصة فـى      ١/٧/٢٠٠١لا تستحق الزيادة المقررة إعتباراً من        - ٣

ذات التاريخ ، وذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ إعتباراً مـن             

 .تاريخ ضم العلاوة الخاصة المستحقة عنها الزيادة الى الأجر الأساسى 

 .اراً  بقواعد تنفيذ الأحكام المشار إليهاويصدر وزير التأمينات والشئون الاجتماعية قر

وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة والحقوق التأمينية الناتجة عن ضم هذه  

 . العلاوة الى أجر الإشتراك  الأساسى 

 )المادة الرابعة ( 

 من قانون التـأمين الإجتمـاعى الصـادر         ١/  بند ط    ٥يستبدل بنص المادة     

 : ، النص الأتى ١٩٧٥ لسنة ٧٩بالقانون رقم 

 ) : ١/ط (٥مادة 

 : الأجر الأساسى ، ويقصد به – ١" 

الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسـبة للمـؤمن             -) أ(

وما يضـاف   ) ٢(من المادة   ) أ(عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند         

ه بعقد العمل وما يضـاف إليـه مـن          إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص علي       

علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير وذلك بالنسبة للعاملين             

 . تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أو عرضية بحسب الأحوال  الذين 

 منـه    الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من عـلاوات مسـتبعداً             –) ب(

العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى             

 ) .٢(من المادة ) ب،ج ( البندين 

  -:وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى 



 ٢٣٩

 ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظف للعـاملين بالجهـاز              –أ   

 .الإدارى بالدولة 

 . جنيه سنوياً ٣٠٠٠ ألا يزيد على –ب  

 إذا كان الأجر كله محسوباً بالانتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجـراً              –ج   

 ) . ب(أساسياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى البند 

بقيمة العلاوات  ) أ،ب(ويزاد الحدان الأدنى والأقصى المشار إليهما فى البندين          

 . "ة منسوبة الى كل منهما وذلك فى التواريخ المحددة لضمها الخاص

 )المادة الخامسة ( 

 من قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ١٠يستبدل بنص المادة  

 : ، النص الآتى ١٩٧٦ لسنة ١٠٨ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 

خل الاشتراك الذى يختـاره      يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس د       – ١٠مادة   " 

 :المرفق ويراعى فى تحديده ما يأتى ) ١(من بين الدخول الواردة بالجدول رقم 

 ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد علـى أساسـه اشـتراكات               – ١ 

 لسنة  ٧٩العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم           

١٩٧٥.  

يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التـأمين عليـه وفقـاً                ألا   – ٢ 

 .التأمين الإجتماعى المشار إليه  لأحكام قانون

 ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخلـه السـنوى             – ٣ 

 .المتخذ أساساً لربط الضريبة عن السنة السابقة 

قـرار يصـدره ، الشـروط       ويحدد وزير التأمينات والشـئون الاجتماعيـة ب        

 . " والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقاً لهذا القانون 

 )المادة السادسة ( 

المرفق بقانون التأمين الإجتماعى علـى أصـحاب        ) ١(يستبدل بالجدول رقم     

 .الأعمال ومن فى حكمهم الجدول المرفق بهذا القانون 

 )المادة السابعة ( 

المرفق بقانون التأمين الإجتماعى على العاملين ) ١(بدل بالجدول رقم يست 

 . ول المرفق بهذا القانون الجد١٩٧٨ لسنة ٥٠المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 

 )المادة الثامنة ( 

 .١/٧/٢٠٠١  من ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتباراً  

 .من قوانينها  تم الدولة ، وينفذ كقانونيبصم هذا القانون بخا 



 ٢٤٠

  هـ ١٤٢٢  صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة 

 .  م ٢٠٠١ مايو سنة ٢٤الموافق 

 حسنى مبارك 



 ٢٤١

  )١() ١(جدول رقم 

 بتحديد الدخول الشهرية التى تؤدى على اساسها الاشتراكات 

 وقيمة الاشتراكات الشهرية 

 ـــــ

 

 %١٥الشهرى بنسبة قيمة الاشتراك  دخل الاشتراك  رقم

 جنيه قرش الشـهرى 

١٥ ٠ ٢١١٠٠ 

١٨ ٧٥ ٢٢١٢٥ 

٢٢ ٥٠ ٢٣١٥٠ 

٣٠ ٠ ٢٤٢٠٠ 

٣٧ ٥٠ ٢٥٢٥٠ 

٤٥ ٠ ٢٦٣٠٠ 

٥٢ ٥٠ ٢٧٣٥٠ 

٦٠ ٠ ٢٨٤٠٠ 

٦٧ ٥٠ ٢٩٤٥٠ 

٧٥ ٠ ٣٠٥٠٠ 

٨٢ ٥٠ ٣١٥٥٠ 

٩٠ ٠ ٣٢٦٠٠ 

٩٧ ٥٠ ٣٣٦٥٠ 

١٠٥ ٠ ٣٤٧٠٠ 

١١٢ ٥٠ ٣٥٧٥٠ 

١٢٠ ٠ ٣٦٨٠٠ 

١٢٧ ٥٠ ٣٧٨٥٠ 

١٣٥ ٠ ٣٨٩٠٠ 

١٤٢ ٥٠ ٣٩٩٥٠ 

١٥٠ ٠ ٤٠١٠٠٠ 

 

 

 

                                                           
  .٢٠٠١ لسنة ١٩، ثم عدل بالقانون رقم  ١٩٨٤ لسنة ٤٨ معدل بالقانون رقم )١(



 ٢٤٢

 

 

 : ملاحظات 

لوزير التأمينات بقرار يصدره زيادة شرائح دخل الاشتراك الشهرى وذلك بما            -  ١

لا يجاوز مجموع اجر الاشتراك الأساسى والمتغيـر وفقـاً لقـانون التـأمين              

 . المشار اليه ١٩٧٥ لسنة ٧٩الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

شترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة وفقاً لأحكـام هـذا القـانون أداء             ي -  ٢

 . الالتزامات المقررة وفقاً لأحكامه 

تلغى تباعاً فئات دخل الاشتراك التى تقل عن الحد الأدنـى لأجـر الاشـتراك                -  ٣

 ١٩٧٥ لسنة   ٧٩الأساسى فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم         

  .المشار اليه 

 )٢(جدول رقم 

 بتحديد المبالغ المستحقة عن مدد الخدمة السابقة المطلوب ضمها 

 )بالجنيه(دخل الاشتراك الشهرى  الفئات

١٠٠  ١ 

١٢٥  ٢ 

١٥٠  ٣ 

٢٠٠  ٤ 

٢٥٠  ٥ 

٣٠٠  ٦ 

٣٥٠  ٧ 

٤٠٠  ٨ 

٤٥٠  ٩ 

٥٠٠  ١٠ 

٥٥٠  ١١ 

٦٠٠  ١٢ 

٦٥٠  ١٣ 

٧٠٠  ١٤ 

٧٥٠  ١٥ 

٨٠٠  ١٦ 

٨٥٠  ١٧ 



 ٢٤٣

٩٠٠  ١٨ 

٩٥٠  ١٩ 

١٠٠٠  ٢٠ 

 

 : ملاحظات 

 التأمينات بقرار يصدره زيادة شرائح دخل الاشتراك الشهرى وذلك بما           لوزير -  ١

لا يجاوز مجموع اجر الاشتراك الأساسى والمتغيـر وفقـاً لقـانون التـأمين              

 . المشار اليه ١٩٧٥ لسنة ٧٩الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

اء يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة وفقاً لأحكـام هـذا القـانون أد             -  ٢

 . الالتزامات المقررة وفقاً لأحكامه 

تلغى تباعاً فئات دخل الاشتراك التى تقل عن الحد الأدنـى لأجـر الاشـتراك                -  ٣

 ١٩٧٥ لسنة   ٧٩الأساسى فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم         

 . المشار اليه 



 ٢٤٤

 

 

 تجــارة



 ٢٤٥

 )١( ٢٠٠١ لسنة ١٥٠قانون رقم  

  باصدار قانون التجارة ١٩٩٩ لسنة ١٧م بتعديل بعض احكام القانون رق

 ـــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية  

 :مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر 

 )المادة الأولى ( 

الواردة  " ٢٠٠١أول اكتوبر سنة " بعبارة  " ٢٠٠٣أول اكتوبر سنة " تستبدل عبارة 

 باصدار ١٩٩٩ لسنة ١٧ن القانون رقم بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الاولى م

 .قانون التجارة ، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون 

من قانون التجارة المشار اليها اعتبارا من تاريخ ) ٥٣٦(ومع ذلك يعمل باحكام المادة 

 .العمل بهذا القانون 

 " ٢٠٠٢ل اكتوبر سنة او" بعبارة  " ٢٠٠٤اول اكتوبر سنة " كما تستبدل عبارة 

 .الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار اليها 

  )الثانيةالمادة  ( 

من اليوم التالي لتاريخ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به  

  .نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 

 يونيه ٢٤هـ ، الموافق ١٤٢٢ ربيع الآخر سنة ٣رية في صدر برئاسة الجمهو

 .م ٢٠٠١سنة 

 

 حسني مبارك 

                                                           
بطة رم  مضѧ –م ٢٠٠١ يونيѧه سѧنة   ١٨وافق عليه المجلѧس بجلسѧة   ) . أ( مكررا ٢٥ العدد ٢٤/٦/٢٠٠١ الجريدة الرسمية في - 1
٨٥.  



 ٢٤٦

 (*) ٢٠٠١ لسنة ١٤٨قانون رقم 

 باصدار قانون التمويل العقارى
 ــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية
 :نون الآتى نصه ،  وقد أصدرناه اقرر مجلس الشعب الق 

 )المادة الأولى ( 

 بحظر تملك الأجانـب     ١٩٦٣ لسنة   ١٥لقرار بقانون رقم    مع عدم الإخلال بأحكام ا    

 بتنظيم تملك غير    ١٩٩٦ لسنة   ٢٣٠للأراضى الزراعية وما فى حكمها ،  والقانون رقم          

المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء ، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شـأن             

 . التمويل العقارى ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه

 )ة الثانية الماد( 

" فى تطبيق أحكام القانون المرافق والقرارات الصادرة تنفيذاً لـه يقصـد بعبـارة               

" الجهـة الإداريـة     " وبعبـارة   " وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية     "  " الوزير المختص 

وتتبـع وزيـر الاقتصـاد والتجـارة        " الهيئة العامة المختصة بشئون التمويل العقارى       "

 .الخارجية

 )ادة الثالثة الم( 

 .    يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق فى تاريخ العمل به 

  )الرابعةالمادة ( 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،  ويعمل به إعتباراً من اليوم التـالى                

 .ثلاثة أشهرعلى تاريخ نشره   لمضى 

 .قانون من قوانينهايبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ ك

 ربيع الآخر سنة    ٣م، الموافق   ٢٠٠١ يونية سنة    ٢٤صدر برياسة الجمهورية فى     

 هـ١٤٢٢

 )حسنى مبارك( 

 

 

                                                           
 .  مكرر ٢٥ العدد ٢٤/٦/٢٠٠١   الجريدة الرسمية فى  (*)

  .٨١ مضبطة رقم – م ٢٠٠١ يونيه سنة ٦وافق عليه الس بجلسة 



 ٢٤٧

 قانون التمويل العقارى

 الباب الأول

 أحكام عامة

 ـــ

تسرى أحكام هذا القانون على نشاط التمويل للاستثمار فى مجالات           )  ١ ( –مادة  

 أو تحسين المساكن والوحدات الإداريـة والمنشـآت الخدميـة           شراء أو بناء أو ترميم    

ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجارى ، وذلك بضمان حق الامتياز على العقـار أو              

رهنه رهناً رسمياً ، أو غير ذلك من الضمانات التى يقبلهـا الممـول طبقـاً للقواعـد                  

  .ون والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القان

" وعلـى ذلـك الضـمان اسـم         " التمويل العقارى   " ويطلق على هذا التمويل اسم      

، وعلى العقار المحمل بحق الامتياز أو بالرهن الرسمى أو بغير ذلك            " الضمان العقارى   

وعلى المشترى أو من حصل على التمويل فى غير      " العقار الضامن   " من الضمانات اسم    

، ويعفى قيد هذا الضمان وتجديده وشطبه مـن جميـع           " ر  المستثم" حالة الشراء اسم      

 .الرسوم والمصروفات 

تنشأ هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجيـة تخـتص            ) ٢ ( –مادة  

بشئون التمويل العقارى ويصدر بتشكيلها وتحديـد اختصاصـاتها قـرار مـن رئـيس               

 .الجمهورية  

 غيرها مزاولة نشاط التمويـل العقـارى        تكون للجهات التالية دون    ) ٣ ( –مادة  

المنصوص عليه فى هذا القانون بشرط قيدها فى سجل تعـده الجهـة الإداريـة لهـذا                 

 :الغرض

 .الأشخاص الاعتبارية العامة التى يدخل نشاط التمويل العقارى ضمن أغراضها  )  ١( 

 .  القانون شركات التمويل العقارى المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا )  ٢( 

ويجوز للبنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى ،  بعد موافقته ووفقـاً              

للقواعد التى يقررها ، أن تزاول نشاط التمويل العقارى دون قيدها لدى الجهة الإدارية ،               

 .والباب السابع من هذا القانون ) ٤(ولاتسرى عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة 

تكون مزاولة نشاط التمويل العقارى وفق المعـايير التـى تحـددها             ) ٤ (–مادة  

اللائحة التنفيذية ، وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية لمشترى العقار أو لمـن               

حصل على التمويل فى غير حالة الشراء ، وذلك فـى ضـوء الحالـة العامـة لسـوق          

 .العقارات



 ٢٤٨

ات التمويل وحدوده الائتمانية ونسـبة      وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراء     

التمويل الى قيمة العقار مقدرة بمعرفة خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم فى الجداول التى              

 .تعدها الجهة الإدارية لهذا الغرض بشرط ألا يكونوا من بين العاملين لدى الممول 

الحكومة فـى  من هذا القانون تلتزم ) ٣٥(دون إخلال بحكم المادة  ) ٥( مادة ـ  

 :سبيل تدبير التمويل العقارى بتوفير مساكن اقتصادية لذوى الدخول المنخفضة بما يلى 

تخصيص بعض الأراضى المملوكة للدولة دون مقابل لإقامة مسـاكن مـن            : أولاً  

 .المستوى الاقتصادى 

ا تحمل قيمة المرافق العامة التى تزود بها تلك المساكن بمقدار نصف تكلفته           : ثانياً  

 .الفعلية 

وتبين اللائحة التنفيذية معايير ذوى الدخول المنخفضة وقواعـد واجـراءات            

    . تدبير التمويل العقارى لهم 

 الباب الثانى

 اتفاق التمويل

 ـ

يكون التمويل العقارى فى مجال شراء العقارات وفقاً لأحكـام هـذا             ) ٦ (–مادة  

ترى باعتباره المستثمر وبائع العقار ،       القانون بموجب اتفاق تمويلى بين الممول والمش      

 :ويجب أن يتضمن الاتفاق مايأتى 

الشروط التى تم قبولها من البائع والمشترى فى شأن بيع العقار بالتقسيط ، بما                -أ  

 .فى ذلك بيان العقار وثمنه

 . مقدار المعجل من ثمن البيع الذى أداه المشترى للبائع  -ب  

اقى الثمن وشروط الوفاء بها ، على أن تكون محددة الـى            عدد وقيمة أقساط ب    -ج  

 .حين إستيفائها بالكامل

قبول البائع حوالة حقوقه  فى أقساط الثمن الى الممول بالشروط التى يتفقـان               -د   

 .عليها 

إلتزام البائع بتسجيل العقار باسم المشترى خالية من أى حقوق عينيـة علـى               -هـ 

 .الغير 

شترى بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه الى الممـول ،  وذلـك              إلتزام الم  -و   

 .ضماناً للوفاء بها 

 .إلتزام أطراف الاتفاق بإعطائه تاريخاً ثابتاً  -ز   



 ٢٤٩

فإذا كان التمويل لغرض الاستثمار فى بناء عقار على أرض يملكها المسـتثمر أو              

ت ، تعين أن يكون التمويل      لغرض ترميم أو تحسين عقار يملكه أو غير ذلك من المجالا          

 .بموجب اتفاق بينه وبين الممول وبين أى طرف آخر يكون له شأن فى الاتفاق

ويصدر الوزير المختص قراراً بنماذج الاتفاقات المشار إليها فـى الفقـرتين             

 .السابقتين 

يجوز للمستثمرالتصرف فى العقار الضـامن بـالبيع أو الهبـة أو             )  ٧ ( -مادة  

  التصرفات، أو ترتيب أى حق عينى عليه وذلك بعد موافقة الممول وبشرط       غيرهما من   

أن يقبل المتصرف إليه الحلول محل المستثمر فى الإلتزامـات المترتبـة علـى اتفـاق                

 . التمويل

 ويجوز للمستثمر تأجير العقار الضامن أو تمكين غيره من الانفراد بشغله وذلـك             

لممول أن يشترط حوالة الحق فى أجرة العقار أو         ول. بعد الحصول على موافقة الممول      

 .مقابل شغله وذلك وفاء لمستحقاته

ولايجوز للممول رفض الموافقة على التصرف فى العقار الضـامن أو تـأجيره أو              

تمكين الغير من الانفراد بشغله ، إلا لأسباب جدية تتعرض معهـا مصـالحه وحقوقـه                

الأسباب كتابة خلال ثلاثين يوماً من تـاريخ        للخطر،  ويجب عليه إخطار المستثمر بهذه        

إخطار المستثمر لــه برغبته فى التصرف أو فى التأجير أو تمكين الغير من الانفـراد               

 .بشغل العقار  وإلا أعتبر موافقاً على ذلك

وللممول أن يشترط تضامن المسـتثمر مـع المتصـرف إليـه فـى الوفـاء                 

 .ل بالإلتزامات المترتبة على اتفاق التموي

 .وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات التى تتبع فى الأحوال المشار إليها 

إذا تصرف المستثمر فى العقار الضامن أو أجره أو مكن أحـدا مـن               ) ٨ (–مادة  

شغله بالمخالفة لأحكام المادة السابقة ،  كـان للممول أن يطالبه بباقى أقساط الثمن أو               

ويل بحسب الأحوال بإنذار على يد محضر بالوفاء خلال مهلة لاتقل           باقى قيمة اتفاق التم   

 .عن ثلاثين يـومـاً 

فإذا لم يقم المستثمر بهذا الوفاء ، كان للممول أن يتخذ فى مواجهته الاجـراءات               

 .المنصوص عليها فى الباب الرابع من هذا القانون 

 أو بالتمويل كلـه أو      يجوز للمستثمر أن يعجل الوفاء بأقساط الثمن       ) ٩ ( –مادة  

 .بعضه 

وفى هذه الحالة يتم خفض الأقساط المستحقة عليه بما يتناسب مـع تعجيـل               

 .الوفاء وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 



 ٢٥٠

 الباب الثالث

 قيد الضمان العقارى 

 وحوالة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل 

 ــــ

طلب قيد الضمان العقارى إلى مكتب الشهر العقارى الكـائن          يقدم   )  ١٠ (–مادة  

فى دائرته العقار من الممول أو المستثمر متضمناً البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية             

 .ومرفقاً به اتفاق التمويل وسند ملكية العقار

ويجب البت خلال أسبوع فى طلب القيد بعد التحقق من صحة حدود العقـار علـى              

 الوارد بالطلب وبسند الملكية ، أو تكليف مقدمه بما يجب أن يسـتوفيه ،  وذلـك                  النحو

 .خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب 

ويخطر مقدم الطلب خلال الموعد المشار إليه بالقرار الصادر فى شـأنه بموجـب              

 .ويجب أن يكون القرار برفض الطلب مسبباً .  كتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول

من القانون المدنى يجوز للممول أن      ) ٣٠٧(مع مراعاة حكم المادة     )  ١١ (–مادة  

يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل الى إحدى الجهات التى تباشر نشـاط التوريـق               

والتى يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد بعد موافقة مجلس إدارة هيئـة سـوق رأس                

 ١٩٩٢ لسـنة    ٩٥الصادر بالقـانون رقـم      المال وفقاًً لأحكام قانون سوق رأس المال        

والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وذلك بموجب اتفاق يصدر بنموذجه قـرار مـن وزيـر                

 .الاقتصاد والتجارة الخارجية وفقاً للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية 

وتلتزم الجهة المحال لها بالوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق المالية التى 

 .ا فى تواريخ استحقاقها من حصيلة الحقوق المحالةتصدره

ويضمن الممول الوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق المالية المشـار إليهـا كمـا       

يجوز الاتفاق على ضمان الغير للوفاء بتلك الحقوق وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحـة              

 .التنفيذية لهذا القانون 

لمحالة ومباشرة الحقوق الناشئة عن اتفـاق       ويستمر الممول فى تحصيل الحقوق ا     

التمويل وذلك لصالح أصحاب الأوراق المالية التى يصدرها المحال له وبصفته نائباً عنه             

 . وفقاً وفى الحدود التى يتضمنها اتفاق الحوالة 

وعلى الممول أن يفصح للمحال له عن البيانات التى تحـددها اللائحـة التنفيذيـة               

ل الذى تمت حوالة الحقوق الناشئة عنه وذلك دون حاجة الى موافقة            بشأن اتفاق التموي  

 .المستثمر 



 ٢٥١

 الباب الرابع

 التنفيذ على العقار

 ـــ

 

للممول فى حالة عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المستحقة عليه ومضى          ) ١٢ (–مادة  

لعقار ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاقها ، أوعند ثبوت نقص مخل بضمان الممول لقيمة ا             

بفعل أو إهمال المستثمر أو شاغل العقار بحكم قضائى واجب النفاذ ،  أن ينذر المستثمر                

بالوفاء أو بتقديم ضمان كاف بحسب الأحوال ،  وذلك خلال ستين يوماً على الأقل مـن                 

 .تاريخ الإنذار 

مـن هـذا     ) ٣٧(و  ) ٣٥(مـع عـدم الإخلال بأحكـام المـادتين       )  ١٣ (–مادة  

ذا انقضت المدة المحددة بالإنذار دون قيام المستثمر بالوفاء أو بتقديم الضمان،             القانون إ 

 .كان ملتزماً بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية طبقاً لإتفاق التمويل العقارى 

ويكون للممول فى هذه الحالة أن يطلب من قاضى التنفيذ الذى يقـع العقـار فـى                 

على اتفاق التمويل والأمر بالحجز على العقـار        دائرة اختصاصه وضع الصيغة التنفيذية      

 .الضامن  تمهيداً لبيعه وذلك بعد إعلان المستثمر قانوناً لسماع أقواله 

يقوم الممول ، بعد وضع الصيغة التنفيذية على اتفـاق التمويـل ،              )  ١٤ (–مادة  

 ،  كما يقوم     بإعلانه إلى المستثمر ،  مع تكليفه بالوفاء خلال مدة لاتقل عن ثلاثين يوماً             

بإعلانه إلى مكتب الشهر العقارى المختص للتأشير به بغير رسوم خلال مـدة لاتجـاوز               

أسبوعاً علـى هـامش قيد الضمان العقارى مع إعلان ذلك إلى جميع الدائنين المقيـدة              

 . حقوقهم على العقار وإلى حائزه ، وإلا كان التكليف بالوفاء غير نافذ فى حقهم 

يقوم التأشير بالسند التنفيذى فى مكتب الشهر العقارى مقام تسجيل          )  ١٥ (–مادة  

 .تنبيه نزع الملكية 

إذا لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له فـى الإعـلان             )  ١٦ (–مادة  

بالسند التنفيذى ، يصدر قاضى التنفيذ ـ بناء على طلب الممول ـ أمراً بتعيـين وكيـل     

لمقيدة أسماؤهم فى سجل تعده الجهة الإدارية لهذا الغـرض ،            عقارى من بين الوكلاء ا    

وذلك لمباشرة اجراءات بيع العقار بالمزاد العلنى المنصوص عليها فى المـواد التاليـة              

 .تحت الإشراف المباشر لقاضى  التنفيذ 

وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى الوكلاء العقاريين وقواعد  

 .ابهم  وإجراءات القيد فى السجل تحديد أتع



 ٢٥٢

لكل ذى مصلحة أن يطلب  استبدال الوكيل العقارى بطلب يقدمه الى            )  ١٧ (–مادة  

قاضى التنفيذ مبيناً به أسبابه ، ولا يترتب على مجرد تقديم الطلب وقف اجراءات التنفيذ               

 تبـين لـه     وللقاضى أن يأمر بالاستبدال إذا    .  على العقار مالم يقرر القاضى عكس ذلك      

 .جدية أسباب الطلب 

يحدد اثنان من خبراء التقييم المشار إليهم فى الفقرة الثانيـة مـن             )  ١٨ (–مادة  

 .الثمن الأساسى للعقار ) ٤(المادة 

 ويحدد الوكيل العقارى شروط بيع العقار بالمزاد العلنى على أن تتضـمن تـاريخ              

وتحدد .  تأمين الاشتراك فى المزاد     وساعة ومكان إجراء البيع والثمن الأساسى للعقار و       

 .  اللائحة التنفيذية قواعد حساب التأمين 

على الوكيل العقارى أن يعلن كلاً مـن المسـتثمر وحـائز العقـار          )  ١٩ (–مادة  

والدائنين المقيدة حقوقهم بشروط البيع قبل اليوم المحدد لإجراء المزايدة بمـدة لا تقـل         

ـة وأربعين يوماً ، كما يقوم بلصق الإعلان على العقار          عن ثلاثين يوماً ولا تجاوز خمس     

وعلى اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة المختصة الكائن فى دائرتها العقار مع نشـره             

فى جريدتين يوميتين واسعتى الإنتشار على نفقة المستثمر وللممول  أو للمسـتثمر أن              

 .يطلب الإعلان أو النشر أكثر من مرة على نفقته 

يتولى الوكيل العقارى إجراء المزايدة فى اليوم المحدد للبيع ، وتبدأ            ) ٢٠ (–دة  ما

 .المزايدة بالنداء على الثمن الأساسى  وتنتهى بإيقاع البيع على من تقدم بأكبر عرض 

فإذا كان هذا العرض أقل من الثمن الأساسى أو لم يجاوز عدد المزايدين ثلاثة               

رى تأجيل البيع الى يوم آخر خلال الثلاثين يوماً التالية          أشخاص وجب على الوكيل العقا    

من هذا القانون ، ولايجوز     ) ١٩(يعلن عنه بذات الاجراءات المنصوص عليها فى المادة         

للممول أن يشترك فى المزايدة ، ومع ذلك إذا لم يبلغ أكبر عرض الثمن الأساسى  وكان                 

لبيع عليه مقابل إبراء ذمة المسـتثمر       أقل من مستحقات الممول كان له أن يطلب ايقاع ا         

 .من جميع إلتزاماته 

وفى جميع الأحوال يعتبر العرض الذى لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهياً              

 .للمزايـدة 

إذا قام المستثمر بالوفاء بما حل عليه من أقساط فى أى وقت سابق              ) ٢١ (–مادة  

يوقف الاجراءات ،  ويلتزم المستثمر      على إيقاع   البيع، وجب على الوكيل العقارى أن           

 .بأن يؤدى الى الممول المصروفات التى يصدر بتقديرها  أمر من  قاضى التنفيذ

يصدر القاضى حكماً بإيقاع البيع بناء على مـاتم مـن إجـراءات              )  ٢٢ (–مادة  

ويجـب أن   .  وسداد كامل الثمن يتضمن قائمة شروطه وما اتبع من اجراءات يوم البيع           



 ٢٥٣

 منطوق الحكم الأمر بتسليم العقار خالياً من شاغليه الى من حكم بإيقـاع البيـع                يتضمن

) ٧(عليه ما لم يكن الممول قد سبقت موافقته على شغلهم العقار تطبيقاً لأحكام المـادة                

 .من هذا القانون أو كانوا مستأجرين للعقار بعقود ثابتة التاريخ قبل اتفاق التمويل 

 .م الأصلية ملف التنفيذ  فى اليوم التالى لصدوره ويجب إيداع نسخة الحك 

لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يسجل الحكم، ويترتـب علـى هـذا              )  ٢٣ (–مادة  

التسجيل تطهير العقار من جميع الحقوق العينية التبعية التى أعلـن أصـحابها بالسـند               

 .من هذا القانون ) ١٩(التنفيذى  وبإجراءات البيع طبقاً للمادة 

لا يجوز إستئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى اجراءات المزايدة أو             ) ٢٤ (–ادة  م

لبطلان الحكم ، ومع ذلك يجوز لشاغل العقار إستئناف الحكم إذا تضـمن إخـلاءه مـن                 

العقار ، ويرفع الإستئناف الى المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة خلال الخمسة عشر            

بالحكم عدا شاغل العقار فيبدأ الميعاد بالنسبة له مـن تـاريخ   يوماً التالية لتاريخ النطق   

 .إعلانه بالحكم 

لا يترتب على رفع دعوى الاستحقاق من الغير وقـف اجـراءات             )   ٢٥ (–مادة  

 .التنفيذ على العقار ما لم تقض المحكمة بغير ذلك 

.  يقوم الوكيل العقارى بإيداع حصـيلة البيـع خزينـة  المحكمـة              )  ٢٦ (–مادة  

 ما لم يتم الطعن على حكم إيقاع البيع من أحـد الأطـراف فـى                –ويتولى قاضى التنفيذ  

 توزيع هذه الحصيلة على الدائنين حسب مرتبتهم فى اليوم التـالى            –إجراءات المزايدة   

لفوات ميعاد الطعن أو صدور حكم برفضه وذلك بعد سداد جميـع مصـاريف التنفيـذ ،              

 .نفيذ ويحرر محضر بذلك يودع ملف الت

تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه          )  ٢٧ ( –مادة  

 .نص خاص فى هذا الباب 

 الباب الخامس

 شركات التمويل العقارى

 ــــ

يجب أن تتخذ شركة التمويل العقارى شكل شركة مساهمة مصرية           ) ٢٨ (–مادة  

 .عن الحد الذى تبينه اللائحة التنفيذية  ،  وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه 

 .ويكون الترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقارى وفقاً لأحكام المواد التالية  

يقدم طلب الترخيص الى الجهة الإدارية على النموذج الـذى تعـده            )  ٢٩ (–مادة  

 ـ               ا لهذا  الغرض ،  وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات التـرخيص ورسـومه بم

 .لايجاوز عشرة آلاف جنيه 



 ٢٥٤

على الجهة الإدارية إعطاء طالـب التـرخيص شـهادة بإسـتلام            )  ٣٠ (–مادة  

المستندات المقدمة منه أو بياناً بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى ،  وعليه إسـتيفاء                

 .هذه المستندات خلال الثلاثة أشهر التالية وإلاسقط طلبه 

ارية بالبت فى طلب الترخيص وإخطار الطالب كتابة        تقوم الجهة الإد   ) ٣١ (–مادة  

 .بقرارها فى شأنه وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إستيفاء المستندات اللازمة 

 :ولايجوز للجهة الإدارية أن ترفض الترخيص إلا فى الحالات الآتية  

 .نفيذاً له عدم إستيفاء الشروط المبينة فى هذا القانون أو القرارات الصادرة ت )  ١( 

عـدم تـوافر المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية بشأن الخبرة والكفاءة   )٢( 

 .المهنية فى مديرى الشركة 

صدور حكم بشهر إفلاس أى من مؤسسى الشركة أو مديريها خلال السـنوات               )٣( 

 .الخمس السابقة على تقديم الطلب ما لم يكن قد رد إليه إعتباره 

ن قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضـاء              أن يكو  )٤(

مجلس الإدارة خلال الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة          

جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يكـن قـد رد إليـه                  

 .إعتباره 

ية التى يتعـين علـى الشـركة        تبين اللائحة التنفيذية المعايير المال    )  ٣٢ (–مادة  

 :الإلتزام بها على أن تتضمن ما يأتى 

 .الأسلوب الذى يتبع فى تقييم أصول الشركة  )١( 

تحديد نسبة الحد الأدنى لحقوق المساهمين الـى كـل مـن أصـول الشـركة                  )٢( 

 .وخصومها وحجم محفظة التمويل 

 . المتداولة تحديد الحد الأدنى للأصول المتداولة إلى الخصوم   ) ٣( 

القواعد اللازمة لضمان حسن سير أعمال الشركة وضـمان حقـوق الـدائنين               )٤( 

 .والعملاء 

يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين         ) ٣٣ (–مادة  

 .فى سجل تمسكه الجهة الإدارية 

تة أشهر فـى    وتلتزم الشركة بتقديم قوائمها المالية الى الجهة الإدارية كل س          

 .الميعاد الذى تحدده اللائحة التنفيذية 

يجوز للشركة أن تندمج مع شركة أخرى تعمل فى النشاط ذاتـه أو              ) ٣٤ (–مادة  

فى غيره أو أن تتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها وذلك                



 ٢٥٥

وفقـاً للقواعـد    بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهـة الإداريـة ، وذلـك كلـه                

 .والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية 

ولايجوز للجهة الإدارية رفض الموافقة إلا لأسباب جدية تتعلق بإعتبارات استقرار           

 .نشاط التمويل العقارى أو مصالح المستثمرين أو المساهمين 

 الباب السادس

 ضمانات التمويل العقارى

 ـــ

ن ودعم نشـاط التمويـل العقـارى تكـون لـه       ينشأ صندوق لضما  ) ٣٥ (–مادة  

 .الشخصية الاعتبارية العامة  ويتبع الوزير المختص 

يختص الصندوق بدعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن لذوى الدخول            

المنخفضة عن طريق تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط وبما يكفل النزول بعـبء              

 .سب مع دخولهم بما لا يجاوز ربع الدخل التمويل الى الحدود التى تتنا

ويصدر بنظام الصندوق قرار من رئـيس الجمهوريـة يحـدد اختصاصـاته              

 .الأخرى

 :تتكون موارد الصندوق من ) ٣٦ (–مادة 

الاشتراك الذى يلتزم المستثمر والممول بأدائه مناصفة  للصندوق طبقـاً لمـا              ) ١(

ن قسط التمويل ، ويعفى من هذا       م% ٢يحدده نظامه الأساسى وبشرط ألايجاوز      

 .الاشتراك المستثمر محدود الدخل 

التبرعات والهبات من الداخل أو الخارج التى تقدم للصندوق ويوافـق عليهـا              )٢(

 .الوزير المختص 

 .ماتخصصه الدولة للصندوق من مبالغ  )٣(

 . حصيلة استثمار أموال الصندوق )     ٤(

بها أو التى تؤدى وفقاً لأحكام هذا القـانون ولائحتـه    حصيلة الغرامات المحكوم    )    ٥(

 .التنفيذية

للممول أن يشترط على المستثمر التأمين لصـالح الممـول بقيمـة            ) ٣٧ (–مادة  

حقوقه لدى إحدى شركات التأمين المصرية وذلك ضد مخاطر عدم  الوفاء بسبب وفـاة               

 .   المستثمر أو عجزه 

 .روط هذا التأمين وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وش

لايجوز لغير الوسطاء المقيدة اسماؤهم فى جـدول تعـده الجهـة             )  ٣٨ (–مادة  

 .الإدارية لهذا الغرض مباشرة أعمال الوساطة بين الممول والمستثمر فى اتفاق التمويل 



 ٢٥٦

 .    وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط وإجراءات القيد فى هذا الجدول 

لجهة الإدارية نموذجاً بالشروط الأساسية للتمويـل العقـارى ،           تعد ا ) ٣٩ (–مادة  

ويجـب أن   . وعلى الممول أو الوسيط أن يسلم طالب التمويل صورة من هذا النمـوذج              

يرفق باتفاق التمويل إقرار من المستثمر بأنه تسلم تلك الصورة واطلـع عليهـا قبـل                

 .التوقيع على اتفاق التمويل 

ول بإبلاغ المستثمر شهرياً بجميع البيانات المتعلقة باتفاق        يلتزم المم ) ٤٠ (–مادة  

 .التمويل وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية 

ينشأ لدى الجهة الإدارية مكتب لتلقى وفحص الشكاوى التى تقـدم            )  ٤١ (–مادة  

فيذيـة  عن مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ،  وتحدد اللائحة التن             

     .نظام واجراءات عمل هذا المكتب 

 الباب السابع

 الرقابة

 ـ

للجهة الإدارية ، عند مخالفة أحكام هـذا القـانون أو القـرارات             )  ٤٢  (–مادة  

الصادرة تنفيذاً  له ، أو إذا قام خطر يهدد استقرار نشاط التمويل العقـارى أو مصـالح                  

 العقارى ، أن تتخذ ماتراه مناسـباً مـن          المستثمرين أو المساهمين فى شركات التمويل     

 :التدابير الآتية 

 .توجية إنذار بإزالة المخالفة خلال مدة محددة  ) ١(

 .وقف مزاولة النشاط لفترة لاتجاوز تسعين يوماً ) ٢(

المنع من مزاولة النشاط مع تحديد الاجراءات والتدابيـر اللازمـة لمواجهـة             ) ٣(

 .نعالآثار المترتبة على هذا الم

ويكون للجهة الإدارية أن تتخذ التدابير التاليـة بالنسـبة لشـركات التمويـل         

 :العقارى المخالفة 

إلزام الشـركة بإتخاذ اجراءات دمجها فى شركة أخرى من شـركات التمويـل              )  ١(

العقـارى أو فـى إحدى الجهات الأخرى التى تزاول هذا النشاط، خـلال مـدة              

 .مدها بقرار من الوزير المختص لاتجاوز ثلاثة أشهر يجوز 

إلـزام الشركة بزيادة رأس مالها المدفوع أو حجم السيولة النقدية أو الأمرين             )  ٢(

 .معاً وفقاً لجدول زمنى محدد 

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية المعلومات ، يجوز           ) ٤٣ (–مادة  

ع على السجلات والتقارير والمستندات     لكل ذى شأن أن يطلب من الجهة الإدارية الإطلا        
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وغيرها من الأوراق المتعلقة بنشاط التمويل العقارى أو الحصـول علـى مسـتخرجات              

رسمية منها مقابل رسم تحدد فئاته  اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز مائة جنيـه ووفقـاً                 

 .للقواعد والاجراءات التى تقررها هذه اللائحة 

 الطلب إذا كان من شأن إجابته الإضرار بنشاط التمويل          وللجهة الإدارية أن ترفض   

 .العقارى أو المساس بالصالح العام 

يكون لموظفى الجهة الإدارية الذين يصـدر بتحديـد اسـمائهم أو            ) ٤٤ (–مادة  

وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية فى             

المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لـه ،           إثبات الجرائم   التى تقع ب      

ولهم فى سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات لدى الجهـات             

 .التى توجد بها

وعلى المسئولين فى الجهات المشار إليها أن يقدموا الى الموظفين المذكورين            

 والصور التى يطلبونها لهذا الغرض ،  وذلـك كلـه    البيانات والمستخرجات والمستندات  

 .دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية المعلومات 

 الباب الثامن

 العقوبات

 ــ

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فـى أى قـانون             )  ٤٥ (–مادة  

 .ص عليها فيها آخر، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصو

يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيـه ولاتجـاوز           )  ٤٦ (–مادة  

مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشـر نشـاط التمويـل العقـارى                 

 .المنصوص عليه فى هذا القانون دون أن يكون مرخصاً له فى ذلك 

ثة أشهر وبغرامـة لاتقـل عـن        يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلا     )  ٤٧ (–مادة  

عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف              

) ٤(فى مزاولة نشاط التمويل العقارى المعايير والقواعد المشار إليهـا فى المادتيــن             

 .من هذا القانون والتى تحددها اللائحة التنفيذية ) ٣٢(و

) ٣٤( يخالف أياً من أحكام الفقرة الأولـى مـن المـادة             يعاقب من )  ٤٨ (–مادة  

 .بغرامة لاتقل عن مائتى ألف جنيه ولاتجاوز خمسمائة ألف جنيه 

يجوز ،  فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى           )  ٤٩ (–مادة  

لة المواد السابقة، الحكم على من قضى عليه بإحدى هذه العقوبات ، بالحرمان من مزاو             
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المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لاتزيد علـى              

 .ثلاث سنوات ، ويكون الحكم بذلك وجوبياً فى حالة العود

لايجوز تحريك الدعوى الجنائية بإتخاذ أى اجراء فيها أو رفعهـا           )   ٥٠ (-مادة    

 هذا القانون أو لائحته  التنفيذيـة أو         بالنسبة الى الجرائم التى  ترتكب بالمخالفة لأحكام       

 .إتخاذ أى من اجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب الوزير المختص

وللوزير المختص قبل صدور حكم بات فى الـدعوى أن يقبـل الصـلح مـع                 

المخالف مقابل أداء الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليهـا فـى المـواد السـابقة ،                 

 .ضاء الدعوى الجنائية ويترتب على الصلح إنق

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن          )  ٥١ (–مادة  

الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية إذا  كـان إخلالـه                

تسـبب  العمدى  بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أدى إلى وقوع الجريمة أو               

 .فيها بخطئه الجسيم 

تكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبـات             )  ٥٢ (–مادة  

 .مالية ،  إذا كانت المخالفة قد أرتكبت من أحد العاملين بالشركة باسمها ولصالحها 
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 جمــارك
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 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 

  ١٩٦٣ لسنة ٦٦بالقانون رقم 

 (*)نون الجمارك بإصدار قا
 ___ 

 باسم الأمة 

 رئيس الجمهورية 

 بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ، 

 بشأن ١٩٦٢ من سبتمبر سنة ٢٧وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى  

 التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا ،

 وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ، 

 وعلى موافقة مجلس الرياسة ، 

 :ى أصدر القانون الآت

_____ 

 .ـ  يعمل بأحكام قانون الجمارك المرافق ١مادة  

من أبريل سنة ٢ـ  يبطل العمل بأحكام اللائحة الجمركية الصادرة فى ٢مادة  

 بنظام السماح ١٩٥٢ لسنة ٣٢٤ والقوانين المعدلة لها ، والمرسوم بقانون رقم ١٨٨٤

 بتنظيم رد ١٩٥٢لسنة  ٣٢٥المؤقت والقوانين المعدلة له ، والمرسوم بقانون رقم 

الرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج أو الاستهلاك والعوائد الإضافية على المواد الأجنبية 

المستخدمة فى المصنوعات المحلية التى تصدر للخارج والقوانين المعدلة له ، 

 بنظام المناطق الحرة والقوانين المعدلة له ، ١٩٥٢ لسنة ٣٠٦والمرسوم بقانون رقم 

 لسنة ٥٥ بأحكام التهريب الجمركى  ، والقانون رقم ١٩٥٥ لسنة ٦٢٣ن رقم والقانو

                                                           
 .وقد عدل بالقوانين الآتية  . ١٤٢العدد  . ١٩٦٣ يونيه سنة ٢٦ الجريدة الرسمية فى (*)

، وقد نص على أن يلغى ما  ) ٦٩ ـ العدد ١٩٦٤مارس  ٢٤الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٦٤ لسنة ١٤٨ـ قانون رقم 
 ، والعمل باحكامه على أن يكون ١٩٦١ لسنة ٦٥ خاصا بالغاء العمل بالقانون رقم ١٩٦٣ لسنة ٦٦جاء بالقانون رقم 

 .الاعفاء لمرة واحدة فقط للذين سينقلون للخدمة فى الخارج وعدم سريان هذا الاعفاء بتكرار خدمتهم بالخارج 
 ) . مكررا ٣٥ ـ العدد ١٩٧٦ أغسطس سنة ٢٨الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٦ لسنة ٨٨ون رقم ـ قان

 ) . أ ١مكرر١١ ـ العدد ١٩٨٠ مارس ١٧الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٠ لسنة ٧٥ـ قانون رقم 
 ) .مكرر ا٤٩ ـ العدد ١٩٩٧ديسمبر سنة ٩الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٧ لسنة ١٥٨ـ قانون رقم 

 ) .أ( مكررا ٥١ ـ العدد ١٩٩٨ ديسمبر سنة ٢٣الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٨ لسنة ١٧٥  قانون رقم-
 ) .  تابع ١٣ العدد – ٢٠٠١ مارس ٢٩الجريدة الرسمية فى  ( ٢٠٠١ لسنة ١٣  قانون رقم -
 " ) . ج "  تابع ٢٥ العدد ٢٠٠٢ يونيه سنة ٢٠الجريدة الرسمية فى  ( ٢٠٠٢ لسنة ١٥٧  قانون رقم -
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 فى شأن الإعفاءات الجمركية الخاصة بالسلكين الدبلوماسىوالقنصلى الأجنبيين ١٩٦١

 فى شأن ١٩٦١ لسنة ٦٥ ، والقانون رقم )١(العاملين فى الجمهورية العربية المتحدة 

 فى الخارج وموظفيها الملحقين )٢(عربية المتحدة إعفاء البعثات التمثيلية للجمهورية ال

بها والموظفين المعارين بهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة من الرسوم 

والعوائد الجمركية والرسوم البلدية وغيرها من الرسوم المحلية ، كما يلغى كل نص 

 .آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون 

فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ ـ  ينشر هذا القانون ٣مادة  

 نشره، ولوزير المالية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه ،

 يونية سنة ١٢ ( ١٣٨٣ المحرم سنة ٢١صدر برياسة الجمهورية فى  

١٩٦٣ (  

  

 جمال عبد الناصر  

 

 

                                                           
  .١٩٧١بمقتضى الدستور الدائم الصادر سنة " جمهورية مصر العربية " اصبح الاسم ) ٢و١(
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 قانون الجمارك 
_ 

 الباب الأول 

 أحكام عامة 
__ 

 الفصل الأول 

  تمهيدية أحكام
___ 

ـ  يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة ١مادة  

 .الدولة ويجوز أن تنشأ فيه مناطق حرة لاتسرى عليها الأحكام الجمركية كليا أو جزئيا 

ـ  الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر ٢مادة  

ة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر العربية والدول المتاخم

 .خطا جمركيا ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة 

ـ  يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ٣مادة  

 .ثمانية عشر ميلا بحريا فى البحار المحيطة به 

 فيحدد بقرار من وزير المالية وفقا لمقتضيات الرقابة ويجوز أما النطاق البرى 

 .أن تتخذ داخل النطاق تدايير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه 

ـ  الدائرة الجمركية هى النطاق الذى يحدده وزيرالمالية فى كل ميناء  ٤مادة  

 الإجراءات الجمركية أو بحرى أو جوى يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه باتمام كل

 .بعضها وكذلك أى مكان آخر يحدده وزير الخزانة لإتمام هذه الإجراءات فيه 

 

 

 

 الفصل الثانى 

 الضرائب الجمركية

__ 

 ـ  تخضع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى ٥مادة 

 وذلك إلا ما يستثنى بنص التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة

 .خاص 
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أما البضائع التى تخرج من أراضى الجمهورية فلا تخضع للضرائب الجمركية  

 .إلا ما ورد بشأنه نص خاص 

وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تستحق  

لايجوز و. بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها 

الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم 

 .المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك فى القانون 

ويكون لمبالغ الضرائب والرسوم المشار اليها وغيرها من المبالغ التى "  

أموال المدينين بها تستحق للخزانة العامة طبقاً لأحكام هذا القانون ، امتياز على جميع 

أو الملتزمين بأدائها ، وتستوفى من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز فى أى يد كانت 

قبل أى حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا بحق عينى تبعى ، عدا المصاريف 

 (*). القضائية 

ـ  يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس ٦مادة  

 .الجمهورية 

ـ  يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع التى يكون ٧مادة  

منشؤها أو مصدرها بلادا لم تبرم مع الجمهورية اتفاقات تجارية تتضمن شرط الدولة 

الأكثر رعاية لضريبة إضافية تعادل الضريبة المقررة فى جدول التعريفة الجمركية على 

 .من قيمة البضاعة % ٢٥أن لاتقل عن 

 ـ  يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع الواردة ٨ادة م 

لضريبة تعويضية إذا كانت تتمتع فى الخارج بإعانه مباشرة أو غير مباشرة عند 

 .التصدير 

ويجوز كذلك اتخاذ تدبير مماثل فى الحالات التى تخفض فيها بعض الدول  

نتجات الجمهورية بطريق مباشر أسعار بضائعها أو تعمل بأية وسيلة أخرى على كساد م

 .أو غير مباشر 

 

 تكون ٨،٧،٦ـ  قرارات رئيس الجمهورية المشار اليها فى المواد ٩مادة   

فى قوة القانون ويجب عرضها على الهيئة التشريعية فى دورتها القائمة فور نفاذها وإلا 

 من قوة القانون ففى أول دورة لإنعقادها ، فإذا لم تقرها هذه الهيئة زال ما كان لها

 .وبقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية 

                                                           
  .٢٠٠١ لسنة ١٣بالقانون رقم ) ٥(اضيفت الفقرة الأخيرة من المادة   (*)
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ـ  تسرى القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية ١٠مادة  

أما . من وقت نفاذها على البضائع التى لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية 

دائرة الجمركية مبالغ البضائع المعدة للتصدير والتى أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى ال

لحساب الضريبة التى كانت تستحق عنها فيخضع الجزء الذى لم يدخل منها للتعريفه 

وتطبق على البضائع الواردة برسم الوزارات وكذلك المؤسسات . النافذة وقت دخوله 

العامة والهيئات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية التعريفه النافذة وقت 

 .ترخيص فى الإفراج عنها ال

ـ  تؤدى الضرائب الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة قيمية ١١مادة  

 .حسب الحالة التى تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقا لجداولها 

أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية فتستوفى عنها تلك الضريبة كاملة  

 لم تتحقق الجمارك من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة بصرف النظر عن حالة البضائع ما

 .أو حادث جبرى فيجوز انقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف 

ـ  يحدد بقرار من وزير المالية القواعد التى يتم بموجبها حساب ١٢مادة  

ات الضريبة على البضائع الخاضعة للضريبة على أساس الوزن وحسابها على الغلاف

 .والعبوات التى ترد فيها 

 الفصل الثالث 

 المنع والتقييد 

__ 

ـ  كل بضاعة تدخل الجمهورية أو تخرج منها يجب أن يقدم عنها ١٣مادة  

 .بيان وأن تعرض على السلطات فى أقرب فرع جمركى وفقا لما تحدده مصلحة الجمارك

اع البضائع ـ  تنشأ فروع مصلحة الجمارك وتحدد اختصاصاتها وأنو١٤مادة  

المسموح بإتمام الإجراءات عليها بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح المدير العام 

 .للجمارك 

 .وتنشأ المخافر الجمركية وتحدد اختصاصاتها بقرار من المدير العام للجمارك  

وإذا . ـ  تعتبر ممنوعة كل بضاعة لايسمح باستيرادها أو تصديرها ١٥مادة  

 البضائع أو تصديرها خاضعا لقيود من أية جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو كان استيراد

 .إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة 

ـ  لايجوز للسفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى أن تنقل ١٦مادة  

 .إلى الجمهورية أو منها بضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة 

 .م للجمارك أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة ويحدد المدير العا 



 ٢٦٥

ويحظر كذلك على السفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى والمشحونة  

ببضائع من الأنواع المشار اليها فى المادة السابقة أن تتجول أو تخالف وجهة سيرها 

. ارئ بحرية داخل نطاق الرقابة البحرى إلا فى الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طو

 .وعلى الربابنة فى هذه الأحوال أن يخطروا أقرب مكتب للجمارك دون إبطاء 

ـ  يحظر على السفن من أية حمولة كانت أن ترسو فى غير الموانئ ١٧مادة  

المعدة لذلك أو فى قناة السويس وبحيراتها أو فى مصبى النيل دون إذن سابق من 

ارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى ربابنة السفن الجمارك إلا فى الظروف الناشئة عن طو

 .فى هذه الحالة إخطار أقرب مكتب للجمارك 

ـ  يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود فى غير الأماكن المحددة ١٨مادة  

لذلك أو أن تقلع أو تهبط فى غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك إلا فى حالة القوة 

 . فى هذه الحالة أن يقدموا بذلك تقريرا للجمارك القاهرة وعلى قادة الطائرات

 

 

 

 الفصل الرابع 

 العناصر المميزة للبضائع 

__ 

ـ  منشأ البضاعة هو بلد إنتاجها سواء أكانت من المحصولات ١٩مادة  

الزراعية أو الطبيعية أم من المنتجات الصناعية وتحدد بقرار من الوزير المختص 

 .اعة إذا تناولتها يد الصناعة فى بلد غير بلد الإنتاج الأولىالقواعد التى تعين منشأ البض

ويحدد وزير المالية الحالات التى يجب فيها تقديم المستندات الدالةعلى  

 .المنشأ

 .ـ  مصدر البضاعة هو البلد الذى استوردت منه مباشرة ٢٠مادة  

فة  ـ  يحدد نوع البضاعة بالتسمية المبينة بجدول التعري)١( ٢١مادة  

الجمركية وإذا لم يوجد به تسمية خاصة للبضاعة الواردة فيصدر وزير المالية قرارات 

تشبيه بمعاملة البضاعة معاملة الأصناف الأقرب شبها بها وتنشر هذه القرارات فى 

 .الجريدة الرسمية 

ـ  تكون القيمة الواجب الإقرار عنها فى حالة البضائع الواردة هى ٢٢مادة  

ساويه فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها فى مكتب الجمرك اذا الثمن الذى ت
                                                           

 .١٧٧ ـ العدد ١٩٦٣أغسطس سنة ٨ مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى )١(



 ٢٦٦

عرضت للبيع فى سوق منافسة حرة بين مشتر وبائع مستقل أحدهما عن الآخر على 

أساس تسليمها للمشترى فى ميناء أو مكان دخولها فى البلد المستورد بأفتراض تحمل 

قات المتعلقة بالبضائع حتى تاريخ البائع جميع التكاليف والضرائب والرسوم والنف

تسليمها فى ذلك الميناء أو المكان ولايدخل فى هذا الثمن ما يتحمله المشترى من 

 .الضرائب والرسوم والنفقات الداخلية فى البلد المستورد 

ويقصد بالنفقات أجور النقل والشحن والتأمين والعمولة والسمسرة وغيرها  

ما يستحق من نفقات نقل الطرود الواردة بطريق البريد أو حتى ميناء التفريغ فيما عدا 

 .الجو فانها تحسب على أساس الفئات التى يحددها المدير العام للجمارك 

وإذا كانت القيمة موضحة بنقد أجنبى أو بحسابات اتفاقيات أو بحسابات غير  

فى ميناء أو مقيمة فتقدر على أساس القيمة الفعلية للبضاعة مقومة بالعملة المصرية 

 .مكان الوصول وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يقررها وزير المالية  

ـ  على صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة بها ٢٣مادة  

مصدقا عليها فى الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك 

 .ر العام للجمارك وذلك فيما عدا الحالات التى يحددها المدي

ولمصلحة الجمارك الحق فى المطالبة بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها  

 .المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير نفسها 

ـ  تكون القيمة التى يجب الإقرار عنها بالنسبة إلى البضائع المعدة ٢٤مادة  

صدير وقت تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها مضافا للتصدير مساوية للسعر العادى للت

اليه جميع المصاريف حتى مكان التصدير ولاتشمل هذه القيمة ضريبة الصادر وكذلك 

 .ضرائب الإنتاج وغيرها مما يرد على البضائع عند تصديرها 

 

 الباب الثانى 

 موظفو  الجمارك 

__ 

ديد وظيفتهم قرار من ـ  يعتبر موظفو الجمارك الذين يصدر بتح٢٥مادة  

 .وزير المالية من مأمورى الضبط القضائى وذلك فى حدود اختصاصهم 

ـ  لموظفى الجمارك الحق فى تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ٢٦مادة  

ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف 

دابير التىتراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمارك ـ وللجمارك أن تتخذ كافة الت

 .الجمركية 



 ٢٦٧

ـ  لموظفى الجمارك حق الصعود إلى السفن داخل نطاق الرقابة ٢٧مادة  

وغيرها من ) المانيفست ( الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن 

 هذا الصدد بموظفى ولهم أن يستعينوا فى. المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة 

 .السلطات الاخرى 

وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى  

وجودبضائع مهربة أو ممنوعة تتخذ التدابير اللازمة بما فى ذلك إستعمال القوة لضبط 

 .البضائع واقتياد السفينة الى اقرب فرع للجمارك عند الاقتضاء 

ى الجمارك الحق فى ضبط البضائع الممنوعة أو المحتكرة ـ  لموظف٢٨مادة  

ولهم . متى كان وجودها مخالفا للقواعد المقررة وذلك فى جميع جهات الجمهورية 

أيضا فى حالة وجود شبهة قوية على التهريب الحق فى تفتيش الأماكن والمحلات داخل 

 .نطاق الرقابة للبحث عن البضائع المهربة 

ى الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق ـ  لموظف٢٩مادة  

 .مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية

ولهم أيضا حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة فى الصحراء عند  

 .الاشتباه فى مخالفتها لأحكام القانون 

ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم ولهم فى هذه الأحوال حق  

 .إلى أقرب فرع للجمارك 

ـ  لموظفى الجمارك الحق فى الاطلاع على الأوراق والمستندات ٣٠مادة  

والسجلات والوثائق أيا كان نوعها ، وضبطها عند وجود مخالفة ، وذلك لدى مؤسسات 

 الذين لهم صلة بالعمليات الملاحة والنقل وجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين

وعلى الأشخاص والمؤسسات المذكورة الاحتفاظ بهذه المستندات لمدة خمس . الجمركية 

 .سنوات 

 الباب الثالث

 الإجراءات الجمركية 
__ 

 الفصل الأول 

 )المانيفست ( قوائم الشحن 
__ 

ـ  كل بضاعة واردة بطريق البحر يجب أن تسجل فى قائمة الشحن ٣١مادة  

 ) .المانيسفت ( مة والوحيدة لحمولة السفينة العا



 ٢٦٨

ويجب أن توقع هذه القائمة من الربان وأن يذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها  

وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه وصفة 

 .الغلافات والموانىء التى شحنت منها 

الممنوعة وجب تدوينها فى القائمة بأسمائها فإذا كانت البضائع من الأنواع  

 .الحقيقية 

ـ  على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا الى مكتب الجمارك ٣٢مادة  

خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة على الأكثر ـ بدون حساب أيام العطلات 

مهورية وفق الرسمية ـ قائمة الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الج

 .الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة 

وللجمارك فى جميع الأحوال حق الاطلاع على قائمة الشحن العامة وجميع  

 .المستندات المتعلقة بالشحن 

وإذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لاتقوم برحلات منتظمة أو ليس لها  

الشراعية فيجب أن يؤشر عليها من وكلاء ملاحة فى الجمهورية أو كانت من المراكب 

 .السلطات الجمركية فى ميناء الشحن 

ـ  على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا خلال الميعاد ٣٣مادة  

المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفا بأسماء ركابها وبجميع المؤن الخاصة 

ها ، وكذلك الأشياء الموجودة بالسفينة بما فى ذلك التبغ والخمور اللازمة للاستهلاك في

 .والخاضعة للضريبة الجمركية ) الطاقم ( لدى عمال السفينة 

وعليهم أن يضعوا ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة السفينة وقت رسوها  

 .فى مخزن خاص يختم بخاتم الجمارك 

ـ  لايجوز خروج السفن من موانى الجمهورية مشحونة أو فارغة ٣٤مادة  

خيص من الجمارك ويشترط لإعطاء هذا الترخيص تقديم قائمة الشحن أو تعهد إلا بتر

 .وكيل شركة الملاحة بتقديمها خلال ثلاثة أيام من خروج السفينة

ـ  لايجوز أن تذكر فى قائمة الشحن عدة طرود مقفلة ومجموعة ٣٥مادة  

 .بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد 

ضائع من السفن أو الناقلات أو الزوارق أو ـ  لايجوز تفريغ أية ب٣٦مادة  

 .شحنها أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بترخيص من الجمارك 



 ٢٦٩

 على ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو )١(ـ  ٣٧مادة  

من يمثلونهم التحقق من أن مقدار البضائع أو عدد الطرود أو محتوياتها مطابق لما هو 

ة الشحن والمحافظة عليها لحين تسليمها كاملة فى المخازن الجمركية أو فى وارد بقائم

 .المستودعات أو إلى أصحاب الشأن 

وتحدد بقرار من رئيس مصلحة الجمارك نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة  

زيادة  أو نقصا وكذلك النقص الجزئى فى البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة 

 .فات وانسياب محتوياتها لضعف الغلا

من هذا ) ٣٧( تنتفى المسئولية عن مخالفة الحكم الوارد فى المادة )٢(ـ ٣٨مادة 

القانون إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلا من ميناء الشحن أو كانت 

ويتعين أن يكون تبرير النقص . قد شحنت ولكنها لم تفرغ فى البلاد أو فرغت خارجها 

بداً بمستندات جدية تقبلها مصلحة الجمارك ، وذلك فى خلال مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر مؤ

 .وبشرط أخذ ضمان يكفل حقوق الخزانة العامة

ـ  يجب أن يقدم عن البضائع المنقولة فى الطائرات قوائم شحن ٣٩مادة  

ئع موقعة من قادة الطائرات عقب وصول الطائرة أو قبل سفرها وتسرى على هذه البضا

 .الأحكام الأخرى الخاصة بالبضائع المنقولة بالسفن 

 على البضائع الواردة بطريق البر ٣٨إلى ٣٥ـ  تسرى أحكام المواد من ٤٠مادة 

 .ويحدد المدير العام للجمارك الطرق المباشرة لإدخال البضائع وإخراجها 

ويجب عرض البضائع الواردة بطريق البر على أقرب مكتب جمركى من  

د وعلى أصحابها أو مرافقيها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدى مباشرة إلى الحدو

 .هذا المكتب 

ويجب أن تقدم عن هذه البضائع قائمة شحن خاصة لكل وحدة من وحدات  

 . من هذا القانون ٣٢النقل وفقا لما جاء فى المادة 

وظف السكك وبالنسبة إلى البضائع الواردة بالسكك الحديدية يوقع القائمة م 

الحديدية المختص فى محطة الشحن ومندوبها فى القطار ويؤشر عليها من جمرك 

 .التصدير أو أول مكتب جمركى محلى دخلت منه 
                                                           

 ٢/٨/١٩٩٧وجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بتاريخ  .١٩٩٨ لسنة ١٧٥ معدلتان بالقانون رقم )١(
 من قانون الجمارك من اعتبار مجرد النقص ٣٧،٣٨،١١٧دستورية بعدم دستور ية المواد . ق١٨ لسنة ٧٢فى الدعوى رقم 

فرض الغرامة المنصوص عليها فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج فى قائمة الشحن قرينه على تهريبها مستوجبا 
 من ١١٩ من هذا القانون ما لم يبرر الربان قائد الطائرة هذا النقص وبعدم دستورية ما تضمنه المادة نص ١١٧فى المادة 

ذلك القانون تخويل مدير الجمارك بفرض الغرامة المشار اليها وبسقوط الاحكام الأخرى التى تضمنتها النصوص المنصوص 
 .رتبط باجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا لايقبل التجزئه عليها والتى ت



 ٢٧٠

ـ  على ربابنة السفن أو هيئات النقل أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى الجمارك  ٤١مادة 

المناطق الحرة فور تفريغ قوائم الشحن أو ملخصاتها المتعلقة بالبضائع التى تفرغ فى 

 .البضائع 

وعلى الهيئة القائمة على إدارة المنطقة الحرة أن تقدم للجمارك خلال ستة  

وثلاثين ساعة جدولا خاصا لكل سفينة أو أية وسيلة أخرى يشتمل على أوصاف 

 .البضائع المفرغة من حيث العدد والنوع والعلامات والأرقام والمصدر الذى شحنت منه 

ـ  تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقا للاتفاقات ٤٢ مادة 

البريدية الدولية وعلى هيئة البريد أن تعرض على السلطات الجمركية فى حدود هذه 

الاتفاقات الطرود والرزم والملفات البريدية التى تستحق عنها الضرائب الجمركية أو 

 .تخضع لقيود أو إجراءات خاصة 

 

  الثانى الفصل

 البيانات الجمركية 

__ 

عن أية ) شهادة إجراءات ( ـ  يجب أن يقدم للجمرك بيان تفصيلى ٤٣مادة  

بضاعة قبل البدء فى إتمام الإجراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب 

 .الجمركية 

ويجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التى  

 .تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء تمكن من 

 . ويحدد بقرار من وزير المالية أنموذج هذا البيان والمستندات التى ترفق به  

ـ  يكون تقديم البيان المنصوص عليه فى المادة السابقة من أصحاب ٤٤مادة  

. جمركيين المرخص لهمالبضائع أو وكلائهم المقبولين لدى الجمارك أو من المخلصين ال

ويعتبر الموقع على البيان مسئولا عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية 

 .صاحب البضاعة 

ـ  يسجل البيان الجمركى لدى الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من ٤٥مادة  

 .تنفيذ أحكام المادتين السابقتين 

 فى البيان بعد تقديمه للجمارك ـ  لايجوز تعديل الإيضاحات الواردة٤٦مادة  

إلا بعذر مقبول وترخيص كتابى من مدير الجمرك المحلى وقبل تحديد الطرود المعدة 

 .للمعاينة 



 ٢٧١

ـ  لأصحاب البضائع أو ممثليهم أن يطلبوا الاطلاع على بضائعهم ٤٧مادة  

 .وفحصها وأخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك تحت إشراف موظفى الجمارك

ـ  يعتبر حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبا عن صاحبها فى ٤٨مادة  

 .تسلمها ولامسئولية على الجمارك من جراء تسليمها إليه 

ـ  يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بإعداد  ٤٩مادة  

البيان الجمركى وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الإجراءات بالنسبة إلى البضائع 

 .حساب الغير ل

ولايجوز له مزوالة أعمال التخليص إلا بعد الحصول على ترخيص من  

 مصلحة الجمارك 

ويحدد وزير المالية شروط الترخيص والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة  

 .التأديبية التى تختص بالنظر فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التى توقع عليهم 

 

 

 الفصل الثالث 

  البضائع وسحبها معاينة

__ 

 ـ  يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من ٥٠مادة  

نوعها وقيمتها ومنشئها ومن مطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة 

جميع الطرود أو بعضها أو عدم معاينتها وفقا للقواعد التى يصدرها المدير العام 

 .للجمارك 

 ـ  لايجوز فتح الطرود للمعاينة إلا بحضور ذوى الشأن ومع ذلك ٥١دة ما 

يجوز للجمرك بإذن كتابى من الرئيس المحلى فتح الطرود عند الاشتباه فى وجود مواد 

ممنوعة دون حضور ذوى الشأن بعد مضى اسبوع من وقت إعلامهم ويحرر محضر 

 .بذلك من اللجنة التى تشكل لهذا الغرض 

وز بقرار من مدير عام الجمارك فى حالة الضرورة العاجلة فتح ومع ذلك يج 

 .الطرود دون حضور ذوى الشأن بواسطة اللجنة التى تشكل لهذا الغرض 

ـ  تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية ويسمح فى بعض الحالات ٥٢مادة  

عد التى بإجرائها خارج هذه الدائرة بناء على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم وفقا للقوا

 .يصدرها المدير العام للجمارك 



 ٢٧٢

ـ  للجمرك فى جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة مادامت تحت ٥٣مادة  

 .رقابته 

ـ  للجمرك الحق فى تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها ٥٤مادة  

ويجوز أن تم التحليل . ومواصفاتها أو مطابقتها للانظمة الصحية والزراعية وغيرها 

 .ى طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم بناء عل

ولذوى الشأن أن يعترضوا على نتيجة التحليل الذى تم بناء على طلب الجمرك  

 .وأن يطالبوا بإعادته على نفقتهم 

 .وتحدد القواعد المنظمة لهذه الاجراءات بقرار من وزير المالية  

مضرة وذلك ـ  تتولى الجمارك إتلاف المواد التى يثبت التحليل أنها ٥٥مادة  

على نفقة أصحابها وبحضورهم ما لم يقوموا بإعادة تصديرها خلال مهلة تحددها 

 .الجمارك 

ويتم إتلاف تلك المواد فى حضور ذوى الشأن فى الميعاد الذى تحدده لهم  

 .فإذا تخلفوا عن الحضور ، يتم الإتلاف دون حضورهم ويحرر محضر بذلك . الجمارك 

ن حالة الطورائ اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ـ  يجوز عند إعلا٥٦مادة  

 .ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من وزير المالية 

 

 الفصل الرابع 

 التحكيــم 

__ 

ـ  إذا قام نزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو ٥٧مادة  

دهما منشئها أو قيمتها اثبت هذا النزاع فى محضر يحال إلى حكمين يعين الجمرك أح

 .ويعين الآخر صاحب البضاعة أو من يمثله 

واذا امتنع ذو الشأن عن تعيين الحكم الذى يختاره خلال ثمانية أيام من تاريخ  

 .المحضر اعتبر رأى الجمارك نهائيا 

وفى حالة اتفاق الحكمين يكون قرارهما نهائيا فاذا اختلفا رفع النزاع الى  

ر المالية ومن عضوين أحدهما يمثل الجمارك لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه وزي

يختاره المدير العام للجمارك والآخر يمثل غرفة التجارة يختاره رئيس الغرفة وتصدر 

 .اللجنة قرارها بعد أن تستمع الى الحكمين ومن ترى الاستعانة به من الفنيين 

تحمل ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب التنفيذ ويشتمل على بيان بمن ي 

 .نفقات التحكيم 



 ٢٧٣

ويحدد وزير المالية عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والإجراءات  

 .التى تتبع أمامها والمكافآت التى تصرف لأعضائها ونفقات التحكيم 

ـ  لايجوز التحكيم المشار اليه فى المادة السابقة إلا بالنسبة إلى ٥٨مادة  

 .مارك البضائع التى لاتزال تحت رقابة الج

 

 

 الباب الرابع 

 النظم الجمركية الخاصة 
__ 

 الفصل الاول 

 أحكام عامة 
__ 

ـ  يجوز إدخال البضائع أو نقلها من مكان إلى آخر فى أراضى الجمهورية أو  ٥٩مادة 

غيرها سواء فى البر أوالبحر أو الجو مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من 

يها طبقا للشروط والأوضاع والمدد التى يحددها وزير الضرائب والرسوم المقررة عل

 .المالية

ـ  تخضع البضائع المنصوص عليها فى المادة السابقة للضريبة ٦٠مادة  

النافذة فى تاريخ أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها بصفة أمانة أو فى تاريخ 

 .ى تلك المادة تسجيل التعهدات وذلك فى حالة عدم مراعاة المدد المشار إليها ف

ـ  يجوز نقل البضائع الوطنية والأجنبية التى أديت عنها الضرائب ٦١مادة  

من ميناء إلى آخر فى الجمهورية دون أن تمر على موانئ أجنبية وفق الشروط التى 

 .تحددها الجمارك 

ـ  البضائع الأجنبية التى لم تؤد عنها الضرائب الجمركية والتى ٦٢مادة  

لأنظمة الخاصة الواردة فى هذا القانون يجوز اعادتها للخارج أو نقلها لاتخضع لأحد ا

من ميناء إلى آخر فى الجمهورية بشرط تقديم الضمانات واتباع الإجراءات التى يحددها 

 .المدير العام للجمارك 

 الفصل الثانى 

 ) ترانزيت ( البضائع العابرة 

__ 



 ٢٧٤

رة بـام البضائع العاـأ وفق نظـ  يجوز نقل البضائع الأجنبية المنش٦٣مادة  

دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج ) الترانزيت ( 

 .مباشرة من حدود غيرها أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر 

) الترانزيت(ـ  لايسمح باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة ٦٤مادة  

الجمارك المخصصة لذلك وبعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم إلا فى فروع 

الأخرى المقررة على البضائع بصفة أمانة أو بعد تقديم تعهدات مضمونة بإيصال 

 .البضائع إلى وجهتها فى المدة المحددة 

ـ  لاتخضع البضائع العابرة للتقييد والمنع إلا إذا نص على خلاف ٦٥مادة  

 . الصادرة فى هذا الصدد ذلك فى القرارات

ـ  يثبت وصول البضاعة إلى وجهتها فى البلاد الأجنبية بتقديم ٦٦مادة  

شهادة من جمارك هذه البلاد باستلامها وللجمارك الحق فى الإعفاء من تقديم تلك 

 .الشهادة أو قبول أى دليل آخر 

ة ـ  يتم نقل البضائع وفق نظم العبور على جميع الطرق وبكاف٦٧مادة  

 .الوسائل تحت مسئولية موقع تعهد الترانزيت 

ـ  تسرى على البضائع المشار اليها فى المادة السابقة الأحكام ٦٨مادة  

 .الخاصة بالبيان الجمركى والمعاينة المنصوص عليها فى هذا القانون 

ـ  تختم البضائع العابرة أو وسيلة نقلها أو كلتاهما بالكيفية التى ٦٩مادة  

لحة الجمارك ويكون موقع التعهد مسئولا عن تلف الأختام أو العبث تحددها مص

 .بالبضاعة 

 الفصل الثالث 

 المستودعات 

__ 

ـ  يقصد بالمستودعات المخازن التى تقبل فيها البضائع الواردة دون ٧٠مادة  

: دفع الضرائب عنها لمدد يحددها هذا القانون وتنقسم هذه المستودعات إلى نوعين 

م وهو الذى تخزن فيه البضائع لحساب الغير ومستودع خاص وهو الذى مستودع عا

 .يخزن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص له بتخزينها فيه

 

  المستودع العام -١
__ 



 ٢٧٥

ـ  يرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار من وزير المالية  ٧١مادة  

 .بناء على اقتراح مصلحة الجمارك 

ير المالية رسوم التخزين والنفقات الأخرى والجعالة ويحدد بقرار من وز 

الواجب أداؤها لمصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام 

 .المتعلقة بالمستودع 

ويحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع  

 .الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته 

ـ  تحدد مدة بقاء البضائع فى المستودع العام بستة أشهر يجوز ٧٢مادة  

 .مدها ثلاثة أشهر عند الاقتضاء بناء على طلب خاص يوافق عليه مدير عام الجمارك 

 .ويجوز فى أحوال الضرورة خفض المدة بقرار من وزير المالية أو إطالتها 

لممنوعة ـ  لايسمح فى المستودع العام بتخزين البضائع ا٧٣مادة  

والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التى تظهر فيها 

علامات الفساد وتلك التى يعرض وجودها فى المستودع لأخطار أو قد تضر بجودة 

المنتجات الأخرى والبضائع التى يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما 

 . لذلك لم يكن المستودع مخصصا

ـ  لاتقبل البضائع فى المستودع العام إذا لم تكن مصحوبة ببيان ٧٤مادة  

 .إيداع ويقدم هذا البيان وتتم معاينة البضائع وفق الشروط التى تحددها مصلحة الجمارك

ـ  للجمارك الحق فى الرقابة على المستودعات العامة التى تديرها ٧٥مادة  

لمستغلة للمستودع مسئولة عن البضائع المودعة فيه الهيئات الأخرى  وتبقى الهيئة ا

 .وفقا لأحكام القوانين النافذة 

ـ  تحل الهيئة المستغلة للمستودع العام أمام الجمارك محل أصحاب ٧٦مادة  

 .البضائع المودعة لديها فى جميع التزاماتهم الناشئة عن إيداع هذه البضائع 

مستودع العام وفقا للإحكام ـ  تباع البضائع المودعة فى ال٧٧مادة  

المنصوص عليها فى الباب التاسع إذا لم يقم أصحاب الشأن بإعادتها إلى الخارج أو 

بدفع الضريبة الجمركية المقررة عليها خلال مهلة الإيداع ويتم هذا البيع بعد شهر من 

 .تاريخ إنذار الهيئة المستغلة 

 الآتية فى المستودع العام ـ  للجمارك أن ترخص فى إجراء العمليات٧٨مادة  

 :تحت رقابتها 



 ٢٧٦

مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير ) أ (  

فقط ويشترط فى هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل 

 .لها 

نزع الأغلفة والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها  )ب( 

ء جميع الأعمال التى يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل وإجرا

 .تصريفها 

ـ  تقدر الضرائب الجمركية على البضائع التى سبق تخزينها فى ٧٩مادة  

المستودع العام على أساس وزنها وعددها عند التخزين وتكون الهيئة المستغلة 

ها من الضرائب والرسوم المستحقة للمستودع مسئولة عن الضرائب الجمركية وغير

عن كل نقص أو ضياع أو تغيير فى هذه البضائع فضلا عن الغرامات التى تفرضها 

الجمارك ولاتستحق هذه الضرائب والرسوم إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة 

 .لأسباب طبيعية أو كان ناتجا عن قوة قاهرة أوحادث  جبرى 

البضائع من مستودع عام إلى مستودع عام آخر أو  ـ  يجوز نقل ٨٠مادة  

وعلى موقعى هذه التعهدات أن . إلى أحد فروع الجمارك بموجب تعهدات مضمونة 

يقدموا شهادة إدخال إلى المستودع العام أو إلى مخازن الجمرك لخزنها أو سحبها 

 .للاستهلاك أو وضعها تحت أى نظام جمركى آخر 

 

 المستودع الخاص 

__ 

 ـ  يجوز الترخيص فى إقامة مستودعات خاصة فى الأماكن التى ٨١ مادة 

توجد بها فروع للجمارك إذا دعت إلى ذلك ضرورة اقتصادية وتصفى أعمال المستودع 

 .الخاص عند إلغاء الفرع الجمركى وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر

ير  ـ  يصدر الترخيص فى إقامة المستودع الخاص بقرار من وز٨٢مادة  

المالية بناء على اقتراح من المدير العام للجمارك ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل 

 .الواجب أداؤه سنويا والضمانات الواجب تقديمها والأحكام الأخرى 

كما تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط  

 .والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته 

 ـ  يجب تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الجمرك ولايصح ٨٣مادة  

التجاوز عن أى نقص يحدث لأى سبب إلا ما كان ناشئا عن أسباب طبيعية كالتبخر 

 .والجفاف والتسرب أو نحو ذلك 



 ٢٧٧

 ـ  لايسمح بإيداع البضائع الممنوع استيرادها فى المستودعات ٨٤مادة  

 .ن المدير العام للجمارك الخاصة إلا بإذن خاص م

على المستودعات ٨٠و٧٧و٧٦و٧٥و٧٤و٧٢ تطبق أحكام المواد - ٨٥مادة  

 .الخاصة 



 ٢٧٨

 الفصل الرابع 

  )١(المناطق الحرة 

__ 

 ـ  يجوز بقرار من وزير الخزانة إنشاء مناطق حرة فى موانئ ٨٦مادة  

 . وحدودها وبلاد الجمهورية ويجب أن يتضمن ذلك القرار بيانا بموقع المنطقة

 ـ  لايجوز شغل المناطق الحرة إلا بعد الحصول على ترخيص من ٨٧مادة  

ويتضمن الترخيص بيان الأغراض التى منح من . مصلحة الجمارك يعتمده وزير المالية 

 .أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له 

 من المناطق الحرة ترخيصا ويجوز أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء منطقة 

 .خاصا فى شغلها متى كانت المنطقة مقصورة على نشاط المرخص له وحده 

ولايتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون  

 .إلا فى حدود الاغراض المبينة فى ترخيصه 

 : ـ  يرخص فى المناطق الحرة بإجراء العمليات الآتية ٨٨مادة 

تخزين البضائع العابرة وكذا البضائع الوطنية والبضائع الأجنبية ) أ (  

المعدة للتصدير إلى الخارج وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين  الخالصة الضريبة 

واللوائح المعمول بها فى شأن البضائع والسلع والمواد الممنوع استيرادها أو تداولها 

 . التى تخضع لنظم خاصة داخل الجمهورية أو تصديرها منها أو

إجراء عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج ـ ولو ببضائع  ) ب( 

شابهها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة  محلية وإعادة التعبئة وما 

 .بالمناطق الحرة بحسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذى تتطلبه الأسواق 

صناعية اللازمة لتركيب وتجهيز السيارات إجراء العمليات ال )ج ( 

واللوريات والجرارات والطائرات وبناء السفن واصلاحها وذلك كله إذا ما استوردت 

إجزاؤها الأصلية من الخارج مع جواز استكمالها ببعض المواد أو الأجزاء من داخل 

 .الجمهورية 

مناطق الحرة إجراء أية صناعة أو عمليات أخرى تحتاج الى مزايا ال) د (  

وتعين . للافادة من مركز البلاد الجغرافى ولايخشى من منافستها للصناعات الوطنية 

هذه الصناعات والعمليات بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأى وزارتى الصناعة 

 .والاقتصاد 

                                                           
 بنظام استثمار المال العربى والأجنبى ١٩٧٤ لسنة ٤٣ يلاحظ ماورد من مواد تتعلق بالمناطق الحرة بالقانون رقم )١(

 .والمناطق الحرة 



 ٢٧٩

 ـ  مع مراعاة الأحكام التى تقررها القوانين أو اللوائح فى شأن منع ٨٩مادة  

 تداول بعض البضائع أو المواد لاتخضع البضائع الأجنبية التى تستورد الى استيراد أو

المناطق الحرة للاجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات ولا للضرائب الجمركية 

وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون ـ 

ا من الضرائب والرسوم جميع الأدوات كما تعفى من الضرائب الجمركية وغيره

 .والمهمات والآلات المستوردة لأعمال المنشآت المرخص بها فى هذه المناطق 

وتحصل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع والمواد  

المحلية لدى دخولها المنطقة الحرة وذلك بعد استيفاء كافة الاجراءات الخاصة 

 .بالتصدير

ـ  تؤدى الضرائب والرسوم علىالبضائع التى تسحب من المنطقة ٩٠ةماد 

الحرة للاستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقا لحالتها بعد التصنيع 

 .ولو اشتملت على مواد أولية محلية 

ـ  لاتخضع البضائع التى تدخل المنطقة الحرة لأى قيدمن حيث مدة ٩١مادة 

تخضع الواردات الى المنطقة الحرة والصادرات منها لأى قيد من قيود بقائها فيها كما لا

 .الاستيراد والتصدير فيما عدا القيود المتعلقة بالرقابة على النقد 

ـ  يصدر قرار من وزير المالية بالنظام الخاص بادخال البضائع من ٩٢مادة 

عة كما تتولى وضع المناطق الحرة وإخراجها منها وبقيدها وبفحص المستندات والمراج

 .النظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة 

ولمصلحة الجمارك أن تقوم بتفتيش أى جزء من المنطقة الحرة أو باجراء  

 .التحقيقات كلما بدا لها ذلك 

ـ  لمصلحة الجمارك أن تخصص لكل منطقة حرة العدد اللازم من ٩٣مادة 

ين والعمال لأعمال المراقبة وغيرها من الأعمال التى يتطلبها القيام على شئون الموظف

 .المنطقة 

ـ  لايجوز استهلاك البضائع الأجنبية للاستعمال الشخصى فى المناطق ٩٤مادة 

 .الحرة قبل أداء الضرائب والرسوم المستحقة 

لمدير ـ  لايجوز السكنى فى المناطق الحرة إلا بترخيص خاص من ا٩٥مادة 

 .العام للجمارك 

 



 ٢٨٠

 بفرض )١( ١٩٣٩ لسنة ١٤ـ  استثناء من أحكام القانون رقم ٩٦مادة 

ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى 

 :كسب العمل تعفى المنشآت التجارية والصناعية فى المناطق الحرة من الضرائب الآتية 

الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على صافى الضريبة على  ـ١ 

الناتجة من مبيعاتها خارج الجمهورية ويحدد نصيب هذه المبيعات  أرباح هذه المنشآت 

فى المصروفات المشتركة بنسبة المبيعات المصدرة الى الخارج الى قيمة المبيعات الكلية 

 .من الجمهورية 

، ) أولا(ص عليها فى الفقرتين الضريبة على القيم المنقولة المنصو ـ٢ 

 سالف الذكر ١٩٣٩ لسنة ١٤من القانون رقم ) ١١(وفى المادة ) ١(من المادة ) ثانيا(

 .المستحقة على ما يعادل الأرباح المعفاة طبقا للبند السابق 

ويشترط للتمتع بهذه الاعفاءات أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة  

بها المبيعات الى خارج الجمهورية وقيمة المبيعات تعتمدها مصلحة الضرائب موضحا 

 .داخلها والأرباح الصافية لكل من هذه المبيعات 

 .ويحدد وزير المالية مدة انتفاع كل منشأة بهذه الاعفاءات  

ـ  فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فى المواد السابقة تسرى على ٩٧مادة 

لنافذة فى الجمهورية وبوجه خاص ما تعلق المناطق الحرة جميع القوانين واللوائح ا

 .منها بمنع التهريب والغش والأمن والآداب والصحة العامة 

 

 الفصل الخامس 

 السماح المؤقت 

__ 

 ـ   تعفى بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من )٢( ٩٨مادة 

 وكذا والسلع الوسيطة المستوردة بقصد تصنيعهاالضرائب والرسوم المواد الأولية 

.مستلزمات إنتاج السلع المصدرة والأصناف المستوردة لاجل إصلاحها أو تكملة صنعها 

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية  

والوزير المختص بالتجارة الخارجية ، يبين الحالات والشروط والإجراءات التى يتم فيها 

أو ضمان لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة الإعفاء المؤقت مقابل إيداع تأمين 

 .والحالات التى لا يتم فيها إيداع التأمين أو الضمان 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ١٥٧ بموجب قانون الضرائب على الدخل رقم ١٩٣٩ لسنة ١٤ ألغى القانون رقم )١(
  .١٩٩٧ لسنة ١٥٨رقم  وكان قد سبق تعديلها بالقانون ٢٠٠٢ لسنة ١٥٧رقم  معدلة بالقانون )٢(



 ٢٨١

كما تعفى هذه المواد والأصناف من القواعد الإستيرادية المنصوص عليها فى  

 . القوانين الخاصة بالإستيراد 

ويجوز التصرف فى المواد والأصناف المذكورة فى غير الأغراض التى  

وردت من أجلها بعد استيفاء القواعد الإستيرادية وسداد الضرائب والرسوم است

المستحقة فى تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافاً إليها ضريبة إضافية 

 . شهرياً من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير % ٢بواقع 

م جرد سنوى مستوف إليها وعلى المستورد باشراف مصلحة الجمارك تقدي 

تبين فيه المواد التى تم التصرف فيها فى غير أغراضها ويتم تسوية المبالغ المستحقة 

 . عليها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة 

وفى غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرات السابقة من هذه المادة  

لتى استوردت من أجلها يستوجب التصرف فى تلك المواد والأصناف فى غير الأغراض ا

دون الرجوع إلى مصلحة الجمارك سداد الضرائب والرسوم المستحقة فى تاريخ دخول 

هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافاً اليها ضعف الضريبة الإضافية المنصوص عليها 

 . فى هذه المادة 

نوعات ويرد التأمين أو الضمان المشار اليه فوراً بنسبة ما تم نقله من المص 

والأصناف بمعرفة المستوردين أو عن طريق الغير إلى منطقة حرة أو تصديرها إلى 

خارج البلاد أو بيعها إلى جهات تتمتع بالإعفاء الكلى من الضرائب والرسوم أو سددت 

عنها الضرائب والرسوم وفقاً لأحكام هذه المادة وذلك خلال سنتين من تاريخ الإفراج ، 

ن إتمام ذلك أصبحت تلك الضرائب والرسوم واجبة الأداء ، ويجوز فإذا انقضت المدة دو

إطالة هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية أو من 

 . ينيبه 

ويرد ما يوازى قيمة الإعفاء الجزئى من الضرائب والرسوم المستحقة على  

لفقرة الأولى من هذه المادة إذا تم البيع المنتج النهائى أو الصنف المشار إليه فى ا

 . لجهات تتمتع بإعفاء جزئى 

ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ولنظم رد التأمين أو  

الضمان المشار اليه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية 

 .والوزير المختص والتجارة الخارجية 

 



 ٢٨٢

ن بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصناعة المواد ـ  تعي٩٩مادة 

والأصناف التى يسرى عليها هذا النظام والعمليات الصناعية التى تتم عليها ونسبة 

 .السماح عن عوادم الصناعة والشروط اللازمة لذلك 

ـ  إذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار ١٠٠مادة 

رت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينتها تكتفى بأن تكون إليها قد غي

المنتجات المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقا 

 .لقرار يصدره وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصناعة 

 

 

 الفصل السادس 

 الإفراج المؤقت 

__ 

البضائع دون تحصيل الضرائب المقررة ـ  يجوز الإفراج مؤقتا عن ١٠١مادة 

 .وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية 

ويضع وزير المالية لائحة خاصة تتضمن تيسير الإفراج عن البضائع التى ترد  

برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التى تتبعها بالشروط 

 .والإجراءات التى يحددها 

 الفصل السابع 

 رد الضرائب الجمركية 
__ 

ورسوم الخدمات التى الجمركية والرسوم  ـ  ترد الضرائب )١( ١٠٢مادة 

تتحملها المواد الأجنبية التى استخدمت فى صناعة المنتجات المحلية المصدرة بشرط 

ذه نقلها إلى منطقة حرة أو إعادة تصديرها أو بيعها لجهات تتمتع بالإعفاء الكامل من ه

الضرائب والرسوم فى مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ الإفراج ويجوز إطالة هذه المدة 

 . لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه 

والرسوم إذا تم البيع ويرد ما يوازى قيمة الإعفاء الجزئى من الضرائب  

 .عفاء جزئى لجهات تتمتع بالإ

                                                           
 ١٩٧٦ لسنة ٨٨ وسبق تعديل المادة بالقانون رقم ١٩٩٧ لسنة ١٥٨ أضيف الفقرات الاربع الأخيرة بالقانون رقم )١(

 لسنة ١٥٧كما عدلت المادة بالقانون رقم العامة على المبيعات ويلاحظ ان الضريبة على الاستهلاك الغيت بقانون الضريبة 
٢٠٠٢.  



 ٢٨٣

لرد مباشرة بعد النقل إلى منطقة حرة أو إتمام التصدير أو البيع فى ويتم ا 

 .تقديم ما يفيد ذلك وذلك فى مدة أقصاها شهر من تاريخ الحالات المشار اليها 

ويجوز بموافقة وزير المالية فتح حساب خاص لهذا الغرض فى أحد البنوك  

 .باك التجارية تودع فيه نسبة من الحصيلة الواردة بنظام الدرو

تحدد القواعد والإجراءات المنظمة لرد الضرائب الجمركية ـ   )١(١٠٣مادة 

وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى على المواد الأجنبية الداخلة فى إنتاج السلع 

المصدرة والعمليات الصناعية التى تتم عليها ونسبتها والشروط اللازمة لذلك بقرار من 

 عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة رئيس مجلس الوزراء بناء على

 . الخارجية 

ـ  إذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار ١٠٤مادة 

إليها قد غيرت معالمها بحيث يتعذر معها الاستدلال على عينتها فيجوز الاكتفاء بأن 

وردة ذاتها وبشرط تكون المنتجات المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الأصناف المست

 .سبق استيراد هذه الأصناف من الخارج 

ـ  ترد الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك عند تصدير البضائع ١٠٥مادة 

الأجنبية المستوردة التى لايكون لها مثيل من المنتجات المحلية وبشرط التثبت من 

لك بالشروط عينتها وأن يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها وذ

 .والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية 

كما ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم السابق تحصيلها عند تصدير  

مهمات أو بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها نهائيا لأى سبب من الأسباب وذلك 

 .بشرط إتمام تصديرها خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها 

ـ  ترد الضرائب الجمركية السابق تحصيلها عند التصدير عن ١٠٦دةما 

البضائع والمواد المحلية إذا أعيد استيرادها من الخارج أو سحبها من المنطقة الحرة 

بالحالة التى كانت عليها عند التصدير أو عند دخولها المنطقة الحرة ، وذلك بالشروط 

 .الية والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الم

 الباب الخامس 

 الإعفاءات الجمركية 

ـ  يعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ١٠٧مادة 

ومن المعاينة وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة وفقا لبيانات وزارة 

 :الخارجية 
                                                           

  .٢٠٠٢ لسنة ١٥٧معدلة بالقانون رقم  )١(



 ٢٨٤

صلى مايرد للاستعمال الشخصى إلى أعضاء السلكين الدبلوماسى والقن )١( 

المقيدين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية ) غير الفخريين ( الأجانب العاملين 

 .وكذلك ما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القصر 

ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال  )٢( 

 .الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة 

بسيارة واحدة ) ٢و١(حدد عدد السيارات التى يتناولها الاعفاء طبقا للبندين وي 

للاستعمال الشخصى وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارات أو المفوضيات 

وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصليات ، ويجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة 

 .الخارجية 

ع التقيد بالمعاينة ـ من أمتعة شخصية ما يرد للاستعمال الشخصى ـ م )٣( 

واثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة للموظفين الأجانب العاملين فى 

) ١(الدبلوماسية أو القنصلية الذين لايستفيدون من الأعفاء المقرر فى البند  البعثات 

 ويجوز لوزارة يتم الاستيراد خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء بشرط أن 

 .المالية بموافقة وزارة الخارجية مد هذا الأجل 

وتمنح الاعفاءات المشار اليها فى البنود السابقة بعد اعتماد طلبات الاعفاء  

 .من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الحال 

ـ  يجوز بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزارة الخارجية ١٠٨مادة 

من المادة السابقة من الضرائب والرسوم ) ١(اء الأشياء المنصوص عليها فى البند إعف

 .المشار اليها وذلك بالنسبة لبعض ذوى المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية 

ـ  لايجوز التصرف فيما تم إعفاؤه طبقا للمادتين السابقتين الى ١٠٩مادة 

ة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وغيرها شخص لايتمتع بالاعفاء قبل إخطار مصلح

من الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداد هذه 

 .الضرائب والرسوم وطبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد

ولاتستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا تصرف  

اء فيما تم إعفاؤه بعد خمس سنوات من تاريخ سحبه من الدائرة المستفيد من الاعف

 .الجمركية ما لم يكن نظام المعاملة بالمثل يقضى بغير ذلك 

 مع عدم الاخلال بالاعفاءات المقررة بموجب قوانين خاصة تعفى من )١(ـ ١١٠مادة

 :الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بشرط المعاينة 

                                                           
  .١٩٧٦ لسنة ٨٨من المادة معدل بالقانون رقم ) ١( البند )١(



 ٢٨٥

ة الشخصية والأدوات والأثاثات المنزلية الخاصة بالأشخاص الأمتع )١( 

القادمين إلى الجمهورية بقصد الإقامة فيها للمرة الأولى ولمدة لاتقل عن سنة بالشروط 

 :الآتية 

 .أن تكون الأشياء مستعملة ومتكافئة مع المركز الاجتماعى للشخص  )أ (  

يخ حضور صاحب الشأن أن تصل هذه الأشياء خلال ستة أشهر من تار )ب( 

إلى الجمهورية ويجوز للمدير العام للجمارك مد هذه المهلة ستة أشهر أخرى بشرط أن 

 .تكون مدة الإقامة سارية المفعول 

الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين وذلك بالشروط والأوضاع التى  )٢( 

 .يصدر بها قرار من وزير المالية 

تكن صالحة للبيع أو كانت قيمتها لاتتجاوز خمسة العينات التجارية إذا لم  )٣( 

 .جنيهات 

الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والمداليات  )٤( 

 .والجوائز الرياضية والعلمية وغيرها من الأشياء المماثلة 

المؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة لسفن أعالى البحار والطائرات فى  )٥( 

ا الخارجية وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها وكذلك مواد الوقود وزيوت رحلاته

 .التشحيم اللازمة للطيران الداخلى  

ت والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التى سبق تصديرها من الأثاثا )٦( 

 .بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلى فى الجمهورية الجمهورية

الأشياء التى تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها وذلك بالشروط والأوضاع  )٧ ( 

 .التى يصدر بها قرار من وزير المالية 

 .الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها  )٨ ( 

ما يرد من الأشياء المذكورة فى البند السابق الى الهيئات والمؤسسات  )٩ ( 

 .الس المحلية ويصدر باعفائه قرار من وزير المالية العامة والمج

الأشياء التى ترد بغرض الدعاية أو الإعلام ويصدر بإعفائها قرار من ) ١٠( 

 .وزير المالية بناء على طلب الوزير المختص 

المهمات التى ترد من الخارج بدون قيمة بدل تالف او ناقص عن ) ١١( 

وحصلت الضرائب الجمركية عليها كاملة فى رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها 

 .حينها بشرط ان تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك 



 ٢٨٦

الأشياء التى تقتضى العمليات التجارية مع الخارج استيرادها وذلك ) ١٢( 

بشرط تصديربضاعة من نفس القيمة والنوع من الانتاج المحلى ويصدر بتحديد هذه 

 .وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص الأشياء فى كل حالة على حدة قرار من 

 .الأشياء التى يصدر بإعفائها قرار من رئيس الجمهورية ) ١٣( 

 

 الباب السادس 

 رسوم الخدمات 

__ 

ـ  تخضع البضائع التى تودع فى الساحات والمخازن والمستودعات ١١١مادة 

لإضافية الاخرى التى التى تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم ا

 .تقتضيها عمليات ايداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى 

أما البضائع التى تودع فى المناطق الحرة فلاتخضع الا لرسوم الاشغال  

 .المناطق المودعة فيها ورسوم الخدمات التى تقدم اليها 

بوعات ومعدل الرسوم عن الخدمات وتحدد بقرار من وزير المالية أثمان المط 

المشار اليها فى الفقرتين السابقتين وللوزير أو من ينيبه خفض رسوم الخزن أو 

 .الاعفاء منها فى الحالات التى يعينها 

ـ  تحدد بقرار من وزير المالية أجور العمل الذى يقوم به موظفو ١١٢مادة 

عمل الرسمى او خارج الدائرة الجمارك وعمالها لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات ال

 .الجمركية 

ـ  لا تدخل الرسوم والأجور المنصوص عليها فى المادتين ١١٣مادة 

 .السابقتين فى نطاق الإعفاء أو رد الضرائب المشار اليها فى هذا القانون 

 

 الباب السابع 

 المخالفات الجمركية 

__ 

ات ووسائل النقل  تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائر)١(ـ ١١٤مادة 

 :الأخرى غرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على الف جنيه فى الأحوال الآتية 

أو عدم وجودها أو تعددها ) المانيفست ( عدم تقديم قائمة الشحن  ـ١ 

 .أو التأخير فى تقديمها أو الامتناع عن تقديم أى مستند آخر عند طلب الجمارك 
                                                           

  .١٩٩٨ لسنة ١٧٥ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٢٨٧

 .ى قائمة الشحن اغفال ما يجب ادراجه ف ـ ٢ 

رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائل النقل الأخرى داخل  ـ ٣ 

 .الدائرة الجمركية فى غير الأماكن التى تحددها الجمارك لذلك 

شحن البضائع أو تفريغها أو نقلها من وسيلة إلى أخرى ايا كان نوعها  ـ ٤ 

 .دون ترخيص من الجمارك أو دون حضور موظفيها 

 .تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية فى غير الأماكن المخصصة لذلك  ـ ٥ 

مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية  ـ ٦ 

 .دون ترخيص 

 .وللجمارك الحق فى إزالة اسباب المخالفة على نفقات المخالفين  

تزيد على خمسمائة  تفرض غرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا)١(ـ ١١٥مادة  

 ـ:جنيه فى الأحوال الآتية 

عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم فى ) ١( 

 .التفتيش والمراجعة وطلب المستندات 

 . عدم اتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التى تحدد واجباتهم  )٢( 

د أو وسائل النقل  عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرو )٣( 

 .دون أن يؤدى ذلك إلى نقص أو تغيير فى البضائع 

 . من هذا القانون ٦٢ عدم اتباع الاجراءات المشار إليها فى المادة  )٤ ( 

 تفرض غرامة لاتزيد على ثلاثمائة جنيه إذا لم تجاوز )٢(ـ  ١١٦مادة  

 :لآتية الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه وذلك فى الأحوال ا

حيازة بضائع أو نقلها داخل نطاق الرقابة الجمركية خلافا لأنظمة  )١( 

 .الجمارك

إدخال البضائع إلى الجمهورية أو إخراجها منها أو الشروع فى ذلك دون  )٢( 

 .بيان جمركى أو عن غير طريق المسالك أو المكاتب الجمركية 

علب لاتحمل البطاقات الاستيراد عن طريق البريد للفافات مقفلة أو  )٣( 

 .النظامية خلافا لأحكام الاتفاقات البريدية 

مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت  )٤( 

 .أوالإفراج المؤقت أو الاعفاءات

 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب )٣(ـ  ١١٧مادة 

طريق الإهمال فى النقص أو الزيادة عما أدرج فى قائمة الشحن كل من تسبب عمداً أو ب
                                                           

  . ١٩٩٨ لسنة ١٧٥ معدلة بالقانون رقم )٢(، )١(



 ٢٨٨

فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطة بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه 

 .ولاتجاوز الف جنيه 

كما يحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين فى الفعل المشار إليه فى الفقرة  

رائب الجمركية المعرضة للضياع ولايزيد على السابقة بتعويض لايقل عن نصف الض

مثلها فضلا عن الضرائب المستحقة على البضائع الناقصة ، وبتعويض لايقل عن نصف 

 .الضرائب الجمركية المقررة على البضائع الزائدة ولايزيد على مثليها 

وإذا ظهر بين الزيادة طرود تحمل نفس العلامات والأرقام الموضوعة على  

ى مدرجة فى قائمة الشحن فتعتبر الطرود المقرر عليها ضرائب أكبر هى طرود أخر

الطرود الزائدة ويسرى هذا التعويض أيضا على البضائع الزائدة التى تظهر أثر جرد 

المستودعات العامة أو الخاصة ولاتكون مدرجة فى سجلاتها ويحكم به على أصحاب 

 .هذه المستودعات 

ة أو اتخاذ أية إجراءات فى هذه الجرائم إلا بناء ولايجوز رفع الدعوى الجنائي 

ولرئيس مصلحة الجمارك . على طلب كتابى من رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه 

إلى ما قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى الجنائية التصالح مقابل أداء التعويض بحده 

ايا عند إحالتها الأقصى ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتنظر القض

 .إلى المحاكم على وجه الاستعجال 

ـ  تفرض غرامة لاتقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة ١١٨مادة  

 :للضياع ولاتزيد على مثلها فى الأحوال الآتية 

 .تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها  )١( 

دة تجاوز عشرين فى تقديم بيانات خاطئة عن القيمة إذا ظهرت فيها زيا )٢( 

  .المائة 

تقديم بيانات خاطئة عن المقادير إذا ظهرت فى البضائع زيادة تجاوز  )٣( 

 .خمسة فى المائة

مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت  )٤( 

والإفراج المؤقت والإعفاءات إذا كانت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع تزيد على 

 .رة جنيهاتعش

 مع عدم الإخلال بحق المخالف فى التصالح ، يقضى بالغرامات )١(ـ ١١٩مادة 

من هذا  ) ١١٧ ، ١١٦ ، ١١٥ ، ١١٤( والتعويضات المنصوص عليها فى المواد 

                                                                                                                             
 ).٣٧( وانظر هامش المادة ١٩٩٨ لسنة ١٧٥القانون رقم  معدلة ب)٣(
  .١٩٩٨ لسنة ١٧٥ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٢٨٩

القانون بأمر جنائى وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات 

حة الجمارك أو من ينيبه، وتحصل الغرامات الجنائية ، بناء على طلب رئيس مصل

 .والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك 

ويجوز الطعن فى قرارات المدير العام للجمارك خلال خمسة عشر يوما من  

إعلانها بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وذلك أمام المحكمة المختصة، 

 .ويكون حكم المحكمة نهائيا وغير قابل للطعن فيه 

ـ  يعتبر ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى ١٢٠ةماد 

. مسئولين مدنيا عن كل حالة مخالفة تتعلق بطاقم السفينة أو الطائرات أو وسيلة النقل 

وتكون السفن والطائرات ووسائل النقل الأخرى ضمانا لاستيفاء الضرائب والغرامات 

 .الجمركية 

ن عن جميع أعمال مستخدميهم وعن أعمال ويعتبر أصحاب البضائع مسئولي 

مخلصيهم الجمركيين المتعلقة بأعداد البيانات والإجراءات الجمركية كما يسأل 

 .المخلصون الجمركيون عن أعمالهم وأعمال مستخدميهم فى هذا الصدد 

 

 الباب الثامن 

 التهريب 

__ 

مهورية أو   يعتبر تهريبا ادخال البضائع من أى نوع الى الج)٢(ـ ١٢١مادة 

إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو 

 .بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة 

ويعتبر فى حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها  

وجدت فى حيازته هذه البضائع بقصد الاتجار مهربة ، ويفترض العلم إذا لم يقدم من 

المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب 

والرسوم المقررة ، كما يعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو 

أى فعل آخر مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب 

للتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول 

 .بها فى شأن البضائع   الممنوعة 

                                                           
 .١٩٨٠ لسنة٧٥ وسبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٨ لسنة ١٧٥ الفقرة الثانية من المادة معدلة بالقانون رقم )٢(

ق دستورية بعدم ١٢ لسنة ١٣قم  فى الدعوى ر٢/٢/١٩٩٢ويلاحظ أن المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى 
 ).٣٧( فيما تضمنته من افتراض العلم بالتهريب وكذلك انظر هامش المادة ١٢١دستورية الفقرة الثانية من المادة 



 ٢٩٠

 .ولايمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع  

ـ  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب ١٢٢مادة 

فيه بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرين جنيها ولاتجاوز على التهريب أو على الشروع 

ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين . ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 

فاذا كانت البضائع موضوع . بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة 

ثلى الضرائب الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو م

 .المستحقة أيهما أكثر 

 بمصادرة البضائع موضوع - علاوة على ما تقدم -وفى جميع الأحوال يحكم  

 .التهريب فاذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها 

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى  

 .كن أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم ت

 .وفى حالة العود يجوز الحكم بمثلى العقوبة والتعويض  

 .وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها الى المحاكم على وجه الاستعجال  

ـ  يعاقب بالعقوبات المقررة فى المادة السابقة كل من استرد أو ١٢٣مادة 

مبالغ المدفوعة لحسابها أو ضرائب الإنتاج أو شرع فى استرداد الضرائب الجمركية أو ال

 ويكون ١٢١الاستهلاك كلها أو بعضها بإحدى الوسائل المنصوص عليها فى المادة 

 .التعويض معادلا مثل المبلغ موضوع الجريمة 

ـ  لايجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية اجراءات فى جرائم ١٢٤مادة 

وللمدير العام للجمارك . ر العام للجمارك أو من ينيبه التهريب إلا بطلب كتابى من المدي

أن يجرى التصالح أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها حسب الحال مقابل التعويض 

 .كاملا أو ما لايقل عن نصفه 

ويجوز فى هذه الحالة رد البضائع المضبوطة كلها أو بعضها بعد دفع  

كما يجوز رد وسائل النقل . نواع الممنوعة الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأ

 .والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب 

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة  

 . الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الحال

ضى بها قانون  ـ  مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يق)١( مكررا  ١٢٤مادة 

آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها 

                                                           
  .١٩٨٠ لسنة ٥٧ مضافة بالقانون رقم )١(



 ٢٩١

بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس 

سنوات وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه وتطبق وسائل 

 وفى حالة العود يجب ١٢٢ى المنصوص عليها فى المادة العقوبات والأحكام الأخر

 .الحكم بمثلى العقوبة والتعويض 

 من هذا القانون لايجوز رفع الدعوى ١٢٤واستثناء من أحكام المادة  

العمومية فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إلا بناء على طلب من وزير 

 .المالية أو من ينيبه 

مالية أو من ينيبه ـ إلى ما قبل صدور حكم فى الدعوى ويجوزلوزير ال 

 الصلح مقابل أداء مبلغ التعويض كاملا ولايترتب على الصلح رد البضائع -العمومية 

المضبوطه فى الجرائم المشار إليها وإنما يجوز رد وسائل النقل والمواد التى استخدمت 

 .فى التهريب  

 .مومية فى هذه الجرائم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الع 

ـ  للجمارك حق التصرف فى البضائع ووسائل النقل والأدوات ١٢٥مادة  

 .والمواد التى حكم نهائيا بمصاردتها 

 

 الباب التاسع 

 بيع البضائع
__ 

ـ  للجمارك أن تبيع البضائع التى مضى عليها أربعة أشهر فى ١٢٦مادة 

 .قة وزير المالية المخازن الجمركية أو على الأرصفة بعد مواف

 .وللوزير خفض هذه المدة فى حالات الضرورة  

أما البضائع القابلة للنقصان أو التلف فلا يجوز ابقاؤها فى الجمرك إلا للمدة  

التى تسمح بها حالتها فإذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضرا باثبات 

  ذوى الشأن حالتها ويبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إخطار

وتسرى أحكام الفقرة الأولى على الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب  

 .الجمركية

                                                                                                                             
بعدم دستورية ق دستورية ١٧لسنة ٦ فى الدعوى رقم ٤/٥/١٩٩٦ويلاحظ أن المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى 

 "ولايترتب على الصلح رد البضائع المضبوطة"  مكررا وذلك فيما تضمنته من أنه ١٢٤الفقرة الثانية من المادة 



 ٢٩٢

ـ  للجمارك أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة المختصة أو قرار من ١٢٧مادة 

الجهة المختصة بحسب أحوال البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو 

 .ات التى تحفظ لديها أثر نزاع أو ضبط النقصان والحيوان

ويجرى البيع بعد إثبات الظروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف  

 .المختص

فإذا قضى بعد البيع بإرجاع البضائع أو الأشياء المذكورة أو الحيوانات إلى  

 .صاحبها دفع له الباقى من ثمن البيع بعد استقطاع النفقات 

 :بيع أيضا ـ  للجمارك أن ت١٢٨مادة 

 .البضائع والأشياء التى آلت إليها نتيجة تصالح أو تنازل  ـ ١ 

البضائع التى لم تسحب من المستودعات العامة أو المستودعات الخاصة  ـ ٢ 

 .٧٧خلال المهل المحددة وذلك مع مراعاة حكم المادة 

بقايا البضائع والأشياء الضئيلة القيمة التى لم يعرف أصحابها ولم  ـ ٣ 

 .يطالب بها خلال ثلاثة أشهر 

ـ تجرى البيوع المنصوص عليها فى المواد السابقة بالشروط ١٢٩مادة 

والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية وتباع البضائع خالصة الضرائب 

 .الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ويدفع الثمن فورا 

 :تى ـ يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الآ١٣٠مادة 

 .نفقات البيع والمصروفات التى أنفقتها الجمارك من أى نوع كانت  ـ ١ 

 .الضرائب الجمركية  ـ ٢ 

 .الضرائب والرسوم الأخرى  ـ ٣ 

 .المصروفات التى أنفقها صاحب المستودع  ـ ٤ 

 .رسوم الخزن  ـ ٥  

 ) .النولون ( أجرة النقل  ـ ٦

لمرخص باستيرادها بعد استقطاع ويودع باقى ثمن البيع بالنسبة للبضائع ا 

المبالغ سالفة الذكر أمانة فى خزانة الجمارك وعلى أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال 

 .ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا أصبح حقا للخزانة العامة 

 .أما البضائع المحظور استيرادها فيصبح باقى ثمن بيعها حقا للخزانة العامة 



 ٢٩٣

 الباب العاشر 

 ع التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة توزي

__ 

 

ـ  تحدد بقرار من رئيس الجمهورية القواعد التى تتبع فى توزيع ١٣١مادة 

مبالغ التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة على المرشدين ومن قاموا بضبط 

لمتصلة بها الجريمة أو عاونوا فى اكتشافها أو ضبطها أو فى استيفاء الاجراءات ا

وعلى صناديق التعاون الاجتماعى والادخار والصندوق المشترك والأندية الرياضية 

 .الخاصة بموظفى الجمارك 

 



 ٢٩٤

 

 

 رئيس الجمهورية



 ٢٩٥

 ٢٠٠١لسنة  ١٥قانون رقم 

  بتفويض رئيس الجمهورية ١٩٧٤ لسنة ٤٩باستمرار العمل بالقانون رقم 

 (*)     فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الانتاج الحربى
--- 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى ( 

 بشأن تفويض رئيس الجمهورية     ١٩٧٤ لسنة   ٤٩يستمر العمل بالقانون رقم      

فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الانتاج الحربى وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ              

 ١٩٩٨ لسـنة    ٢١ن تاريخ إنتهاء مدة التفويض المنصوص عليها فى القانون رقـم            م

 .  المشار اليه ١٩٧٤ لسنة ٤٩بإستمرار العمل بالقانون رقم 

 )الثانيةالمادة ( 

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  هـ ١٤٢٢ المحرم سنة ١٦لجمهورية فى صدر برئاسة ا

  م٢٠٠١ ابريل سنة ١٠الموافق 

 حسنى مبارك 

 

                                                           
الجريدة الرسمية  ( ٢٠٠١ لسنة ١٤٩ وقد عدل بالقانون رقم ١٩٩١ يوليو سنة ١١ فى ٢٨ العدد - الجريدة الرسمية (*)
 " .أ "  مكرر ٢٥ العدد – ٢٤/٦/٢٠٠١فى 



 ٢٩٦

 

 

 شــرآـات



 ٢٩٧

 ١٩٩١ لسنة ٢٠٣قانون رقم 

 (*) بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام   
--- 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى ( 

فى شأن قطاع الأعمال العام باحكام القانون المرافق  ، ويقصد بهذا يعمل  

القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وتتخذ 

هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة ، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص 

مه نصوص قانون شركات المساهمة خاص فى هذا القانون بوما لايتعراض مع احكا

وشركات التتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 

  .١٩٨١ لسنة ١٥٩

 ٩٧ولاتسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم  

 . على الشركات المشار إليها ١٩٨٣لسنة 

 ) المادة الثانية (  

لشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم تحل ا 

 المشار اليه ، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف ١٩٨٣لسنة ٩٧

عليها هذه الهيئات وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهاذ القانون ودون حاجة إلى أى 

 .اجراء آخر 

شركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما وتنتقل إلى الشركات القابضة وال 

ليهئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق بما فيها حقوق الانتفاع والاتجار كما 

 .تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها 

وينشر النظام الأساسى لكل شركة من الشركات القابضة والتابعة على نفقتها  

 . وتقيد فى السجل التجارىفى الوقائع المصرية

 ) المادة الثالثة ( 

تشكل مجالس إدارة الشركات القابضة والشركات التابعة وفق أحكام القانون  

 .المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به
                                                           

الجريدة الرسمية  ( ٢٠٠١ لسنة ١٤٩ وقد عدل بالقانون رقم ١٩٩١ يوليو سنة ١١ فى ٢٨ العدد - الجريدة الرسمية (*)
 " .أ "  مكرر ٢٥ العدد – ٢٤/٦/٢٠٠١فى 



 ٢٩٨

 ) المادة الرابعة ( 

ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودون بالخدمة فى  

 بهذا القانون إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بذات اوضاعهم تاريخ العمل

 .الوظيفية واجورهم وبدلاتهم واجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات 

وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الانظمة والقواعد التى تنظم شئونهم  

املين بالشركات المنقولين إليها طبقع الوظيفية وذلك إلى ان تصدر لوائح انظمة الع

 .لأحكام القانون المرافق  خلال سنة من التاريخ المذكور 

ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات  

واجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقا لهذه 

 .ما يستحقه مستقبلا من اية علاوات أو مزايا اللوائح دون ان يؤثر ذلك على 

 ) المادة الخامسة (

مع عدم الاخلال بما ورد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون أو فى القانون  

 ١٩٧٨ لسنة ٤٨المرافق لايسرى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 

فق وذلك اعتبارا من تاريخ العمل على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام القانون المرا

 .باللوائح المشار إليها 

 ) المادة السادسة ( 

تستمر محاكم مجلس الدولة فى نظر الدعاوى والطعون الآتية التى رفعت إليها  

إلى ان يتم الفصل فيها بحكم بات وفقا للقواعد المعمول بها حاليا وذلك دون حاجة إلى 

 .أى اجراء آخر

التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية وغيرها من الدعاوى الدعاوى : أولا  

المتعلقة بالعاملين بالشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى كانت قد رفعت قبل العمل 

 .باللوائح المنصوص عليها فى المادة السابقة 

الدعاوى والطعون الأخرى التى تكون تلك الشركات طرفا فيها متى : ثانيا  

 .عت قبل العمل بهذا القانون كانت قد رف

 ) المادة السابعة ( 

لايجوز حرمان الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من اية مزايا أو تحميلها  

بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 

من المادة ) ١(ى البند   المشار اليه التى تعمل فى ذات النشاط ، ويلغ١٩٨١ لسنة ١٥٩

بنك ناصر "  بانشاء هيئة عامة باسم ١٩٧١ لسنة ٦٦السادسة من القانون رقم 



 ٢٩٩

الواردة فى الفقرة " وفى حدود الموازنة النقدية السارية " كما تلغى عبارة " الاجتماعى 

 . فى شأن الاستيراد والتصدير١٩٧٥ لسنة ١١٨من القانون رقم ) ١(الأولى من المادة 

 ) ادة الثامنة الم( 

فى تطبيق أحكام ) ١(يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد الوزير المختص  

وعليه اني قدم إلى مجلس الوزراء تقارير دورية وفقا لما تحدده اللائحة . هذا القانون 

 .التنفيذية عن نتائج أعمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون

 ) المادة التاسعة ( 

من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدى يجوز بقرار  

الهيئلات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها انظمة 

 .خاصعة إلى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون 

 )المادة العاشرة  ( 

الاختصاصات والسطلات الادارية لاتخل أحكام المادة الثامنة من هذا القانون ب 

 .والتنفيذية المقررة للوزارء بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات الجمهورية 

 ) المادة الحادية عشرة ( 

يختص مجلس الدولة دون غيره بمراجعة نموذج العقد الابتدائى ونماذج  

 .النظام الاساسى للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون 

مشار إليها ان تطلب إلى مجلس الدولة عن طريق الوزير وللشركات ال 

المختص ابداء الرأى مسببا فى المسائل المتعلقة بشئون العاملين فيها أو أعضاء 

 .مجالس إدارتها أو بغير ذلك من المسائل التى تتعلق بأى شأن آخر من شئونها 

 ) المادة الثانية عشرة ( 

نفيذية للقانون المرافق  خلال ثلاثة يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة الت 

 .)١(أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون 

كما يصدر نموذج العقد الابتدائى ونموذج النظام الأساسى للشركات الخاضعة لأحكام هذا 

 .القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية 

 .للشركات بحسب طبيعة انشطتها ويجوز ان تتعدد نماذج النظام الأساسية  

 

 

                                                           
 . من هذا الكتاب ٣٣ ص ١٩٩١ لسنة ٢٩٦ انظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم )١(
 بإصدار اللائحة التنفيذية المشار إليها ونشر بالجريدة ١٩٩١ لسنة ١٥٩٠رقم صدر قرار قرار رئيس مجلس الوزراء )١(

 . وأعد ا كتاب ويرجع اليه إذا لزم الأمر٣١/١٠/١٩٩١ تابع فى ٤٤الرسمية عدد رقم 



 ٣٠٠

 

 ) المادة الثالثة عشرة (

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ  

 .نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ١٩الموافق (هـ ١٤١١ ذى الحجة سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) . م ١٩٩١نية  سنة يو

 حسنى مبارك



 ٣٠١

 قانون 

 شركات قطاع الأعمال العام 

 الباب الأول 

 الشركات القابضة 
-- 

 الفصل الأول 

 التأسيس 
 ــ

 ) ١مادة ( 

يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على  

 أو للاشخاص الاعتبارية اقتراح الوزير المختص ، ويكون رأٍمالها مملوكا بالكامل للدولة

 .العامة ، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى 

وتأخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة ، وتعتبر من أشخاص القانون  

الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسىومدتها والغرض الذى 

 .الهاأنشئت من اجله ورأس م

وينشر القرار الصادر بتأسيس الشركة مع نظامها الأساسى على نفقتها فى  

 .الوقائع المصرية وتقيد الشركة فى السجل التجارى

 ) ٢مادة ( 

تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها كما  

 .يكون لها عند الاقتضاء ان تقوم بالاستثمار بنفسها 

لى الشركة القابضة فى مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها وتتو 

 .المشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى فى اطار السياسة العامة للدولة 

 تتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية -١ 

 .العامة أو الخاصة أو الأفراد 

 . بيعها أو المساهمة فى رأسمالها  شراء اسهم شركات المساهمة أو-٢ 

 تكوين وادارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من اسهم -٣ 

 .وصكوك تمويل وسندات واية ادوات أو اصول مالية أخرى

 اجراء جميع التصرفات التى من شأنها ان تساعد فى تحقيق كل أو بعض -٤ 

 .أغراضها 



 ٣٠٢

 الفصل الثانى 

 مجلس الإدارة 
 ــ

 

 ) ٣مادة (

يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية  

العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد ، ويتكون من عدد 

 : فردى من الأعضاء لايقل عن سبعة ولايزيد على أحد عشر ، ويشكل على الوجه الآتى 

 . رئيس متفرغ للادارة -١ 

 عدد من الأعضاء لايقل عن خمسة يختاون من ذوى الخبرة فى النواحى -٢ 

 .الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وادارة الأعمال 

 ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختاره مجلس إدارة الاتحاد -٣ 

 .ولايعتبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة 

لقرار الصادر بتشكيل المجلس الأعضاء المتفرغين للادارة ، وما ويحدد ا 

يتقاضاه رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المتفرغون من رواتب مقضوعة ، كما يحدد 

هذا القرار مكافاة العضوية وبدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء 

وية التى يستحقونها بمراعاة المجلس ، ويحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السن

 .من هذا القانون ) ٣٤(نص المادة 

 ) ٤مادة ( 

لايجوز ان يكون رئيسا أو عضوا بمجلس إدارة الشركة من حكم عليه بعقوبة  

جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفالس أو 

 .من هذا القانون ٥١ و٥٠ و ٤٩بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد 

 ) ٥مادة ( 

يجوز عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة  

العضوية بقرار مسبب من الجمعية العامة وذلك طبقا لاجراءات المنصوص عليها فى 

 . من هذا القانون إذا كان من شأن استمرارهم الاشرار بمصلحة الشركة ٢٩المادة 

يجوز تجديد تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة إذا لم تحقق كما لا 

 .الشركة الاهداف المحددة لها خلال مدة العضوية 

 

 



 ٣٠٣

 

  ) ٦مادة ( 

لمجلس إدارة الشركة مباشرة كل السلطات اللازمة لتصريف أمور الشركة  

يما عدا ما والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من اجله ، وذلك ف

 :تختص به الجمعية العامة للشركة، ولمجلس الإدارة فى سبيل ذلك على الاخص مايأتى 

 . وضع السياسات العامة وتحديد الوسائل اللازمة لتحقيقها -١ 

 إدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بيعا وشراء بما تتضمنه من اسهم -٢ 

 . أخرى وصطوط تمويل وسندات واية ادوات واصول مالية

 اقتراح تأسيس شركات مساهمة تؤسسها الشركة بمفردها أو بالاشتراك -٣ 

 .مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد 

 . شراء اسهم الشركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة فى رأس مالها -٤ 

الشركات  القيام بكافة الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار -٥ 

 .المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحية هذه الشركات ، وترشيد التكلفة 

 اقرار مشروع الميزانية والحسابات الختامية تمهيدا لعرضها على الجمعية -٦ 

 .العامة للشركة 

 وضع معايير الادار وتقييمها وفحص التقارير التى تقدم عن سير العمل -٧ 

 .بالشركة

لتنظيمى للشركة ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالنواحى  اعتماد الهيكل ا-٨ 

 .المالية والادارية والفنية وغيرها 

 مايرى رئيس الجمعية العامة أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على -٩ 

 .المجلس 

 ) ٧مادة ( 

يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، وفى حالة  

 .معية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع غيابه يندب رئيس الج

ولايكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته  

 .باغلبية اصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس 

وللمجلس ان يدعو لحضرو اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة  

من العاملين بالشركة أو غيرهم دون ان يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه المجلس من 

 .قرارات 



 ٣٠٤

ويجوز للمجلس ان يشكل من بين اعضالئه لجنة أو لجانا يعهد إليها ببعض  

كما يجوز له ان يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة أو أحد المديرين ببعض . اختصاصاته 

حد اعضاءه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة اختصاصاته ، وللمجلس ان يفوض أ

 .محددة على ان يعرض على المجلس تقريرا بما قام به من أعمال 

 )٨مادة (

يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ويختص  

 :بما يأتى

 . تنفيذ قرارات مجلس الإدارة -١ 

 . إدارة الشركة وتصريف شئونها -٢ 

شر رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات المقررة فى القوانين واللوائح ويبا 

لعضو مجلس الإدارة المنتدب ويقوم بواجباته ، وله ان يفوض واحدا أو أكثر من 

 .أعضاء مجلس الإدارة فى بعض اختصاصاته 

 

 الفصل الثالث 

 الجمعية العامة 

--- 

 ) ٩مادة ( 

 :لتالى تتكون الجمعية العامة للشركة على النحو ا

 . الوزير المختص رئيسا -١

 أعضاء من ذوى الخبرة فى مجال الأنشطة التى تقوم بها الشركات التابعة للشركة -٢

القابضة لايقل عددهم عن اثنى عشر ولايزيد على أربعة عشر من بينهم ممثل واحد على 

يس مجلس الأقل يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، يصدر باختيارهم قرار من رئ

الوزراء ويحدد القرار ما يتقاضونه من بدل الحضور وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة 

 .التنفيذية 

ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة  

 .ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات دون ان يكون لهم صوت محدود 

عامة باغلبية اصوات الحاضرين فيما عدا الأحوال وتصدر قرارات الجمعية ال 

 .التى تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسى للشركة أغلبية خاصة 



 ٣٠٥

وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ، ونظام التصويت  

فى إجتماع على المسائل المعروضة عليها بحسب ما إذا كانت الجمعية العامة منعقدة 

 .عادى أو غير عادى 

 

 

 ) ١٠مادة ( 

مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسى للشركة  

 :تختص الجمعية العادية بما يأتى 

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والنظر فى اخلاء ) أ( 

 .قريرالمجلس من المسئولية عن الفترةالمقدم عنها الت

 .التصديق على الميزانية والحسابات الختامية للشركة ) ب( 

الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو ) جـ( 

 .عزلهم ، ويكون التصويت على ذلك بطريق الاقتراع السرى 

 .الموافقة على توزيع الأرباح ) د( 

 .س الإدارة عرضه عليها كل ما يرى رئيس الجمعية العامة أو مجل) هـ( 

ولايجوز التصرف بالبيع فى اصل من خطوط الانتاج الرئيسية الا بعد موافقة  

 .الجميعة العامة وطبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية 

  )١١مادة (

لايجوز تعديل نظام الشركة الا بموافقة الجمعية العامة غير العادية وفقا لأحكام  

 .ذية اللائحة التنفي

 الفصل الرابع

 النظام المالى للشركة ومراقبة حساباتها 

--- 

 ) ١٢مادة ( 

 .يحدد النظام الأساسى بداية ونهاية السنة المالية للشركة  

وتعتبر أموال الشركة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ، وتودع  

 المركزى أو أحد الشركة مواردها بالنقد المحلى والأجنبى فى حساب مصرفى بالبنك

 .البنوك التجارية

 ) ١٣مادة (



 ٣٠٦

تعد الشركة القابضة قوائم مالية مجمعة تعرض اصول والتزامات وحقوق  

المساهمين وايرادات ومصروفات واستخدامات الشركة والركات التابعة لها وفقا 

 .للاوضاع والشروط والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية 

 ) ١٤مادة ( 

لأرباح الصافية للشركة ، ويتم توزيعها بقرار من الجمعية العامة طبقا تحدد ا 

 .لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية 

 .ويؤول نصيب الدولة فى هذه الأرباح إلى الخزانة العامة  

ولوزير المالية أو من يفوضه الخصم من خلال البنك المركزى المصرى  

القابضة طبقاً لحساب التوزيع المصادق عليه من بمستحقات الدولة فى أرباح الشركات 

الجمعية العامة على حسابات هذه الشركات بالجهاز المصرفى وذلك فى حالة تخلفها عن 

  .(*)السداد فى موعد غايته ستة اشهر من قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح 

 ) ١٥مادة ( 

 

شركة وتقييم ادائها طبقا يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات ال 

 .لقانونه

 

 الباب الثانى 

 الشركات التابعة للشركات القابضة 
--- 

 الفصل الأول 

 التأسيس 
-- 

 ) ١٦مادة ( 

تعتبر شركة تابعة فى تطبيق أحكام هذا القانون الشركة التى يكون لاحدى  

 .من رأس مالها على الأقل % ٥١الشركات القابضة 

نسبة أكثر من شركة من الشركات القابضة أو الأشخاص فإذا اشترك فى هذه ال 

الاعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد 

 .الشركة القابضة التى تتبعها هذه الشركة 

                                                           
  .٢٠٠١ لسنة ١٤٩ بالقانون رقم ١٤أضيفت الفقرة الاخيرة من المادة   (*)



 ٣٠٧

وتتخذ الشركة التابعة شكل شركة المساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية  

 .التجارى من تاريخ قيدها فى السجل 

 ) ١٧مادة ( 

يصدر بتأسيس الشركة التابعة قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح  

مجلس إدارة الشركة القابضة ، وينشر هذا القرار مرفقا به النظام الأساسى على نفقة 

 .الشركة فى الوقائع المصرية وتقيد الشركة فى السجل التجارى 

 

 

 الفصل الثانى 

 اسهمها رأس مال الشركة و

--- 

 ) ١٨مادة ( 

 .يقسم رأس مال الشركة إلى اسهم اسمية متساوية القيمة  

ويحدد النظام الأساسى القيمة الاسمية للسهم بحيث لاتقل عن خمسة جنيهات  

ولاتزيد على مائة جنيه ، ولايسرى هذا الحكم على الشركات التابعة التى حلت بمقتضى 

 .تى كانت تشرف عليها هيئات القطاع العام أحكام هذا القانون محل الشركات ال

ويكون السهم غير قابل للتجزئة ، ولايجوز اصداره بأقل من قيمته الاسمية ،  

كما لايجوز اصداره بقيمة اعلى الا فى الأحوال وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية، 

 .على ان تضاف هذه الزيادة إلى الاحتياطى 

جاوز مصاريف الاصدار الحد الذى يصدر به قرار من ولايجوز بأى حال ان ت 

 .الهيئة العامة لسوق المال 

وتنظم اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات وكيفية استبدال  

 .الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة 

 ) ١٩مادة ( 

كوين رأس مال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها إذا دخل فى ت 

حصص عينية مادية أو معنوية وجب على المؤسسين أو مجلس الإدارة بحسب الأحوال 

ان يطلبوا إلى الوزير المختص التحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديرا 

 .صحيحا

 من الوزير المختص وتتولى التحقق من صحة هذا التقدير لجنة تشكل بقرار 

برئاسة مستشار بإحدى الهيئات القضائية يختاره رئيسها ، وعضوية أربعة على الأكثر 



 ٣٠٨

من ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية ، وممثل على المؤسسين أو 

المساهمين يختاره مجلس إدارة الشركة القابضة أو مجلس إدارة الشركة التابعة بحسب 

 .ال ، وممثل عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات الأحو

وتقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص فى مدة اقصاها ستون يوما من  

 .تاريخ إحالة الأوراق إليها ، ولايصح التقدير نهائيا الا بعد اعتماده منه 

 ) ٢٠مادة ( 

م المبينة فى اللائحة العامة تكون اسهم الشركة قابلة للتداول طبقا للاحكا 

 وقانون شركات ١٩٥٧ لسنة ١٦١لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 

المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر 

 .١٩٨١ لسنة ١٥٩بالقانون رقم 

ة ويجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التى تعطى مقابل حصة عيني 

 .والأسهم التى يكتتب فيها مؤسسو الشركة من تاريخ قيدها فى السجل التجارى 

 

 الفصل الثالث 

 مجلس الإدارة 

 ـ

 ) ٢١مادة ( 

من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التى يملك ) ٤( مع مراعاة أحكام المادة  

ى أو رأس مالها باكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخر

أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام ، مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة 

 .للتجديد 

ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، وفى حالة  

 .غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع 

ى من الأعضاء لايقل عن خمسة ولايزيد ويتكون مجلس الإدارة من عدد فرد 

 :على تتسعة بما فيهم رئيس المجلس على النحو التالى

رئيس غر متفرع من ذوى الخبرة ، تعينه الجمعية العامة للشركة بناء ) أ( 

 .على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة 

أعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة من ذوى ) ب( 

برة ، يمثلون الجهات المساهمة فى الشركة ، ويكون عددهم نصف عدد أعضاء الخ

 .المجلس 



 ٣٠٩

عدد من الأعضاء مماثل لعدد الأعضاء من ذوى الخبرة يتم انتخابهم ) جـ( 

 .من العاملين بالشركة طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك 

عدد الجان رئيس اللجنة النقابية ولايكون له صوت معدود ، وفى حالة ت) د( 

 .النقابية فى الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان 

وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار  

من الفقرة السابقة من مكافآت العضوية ، كما يحدد النظام ) أ، ب( اليهم فى البندين 

 من هذا ٣٤تحقونها بمراعاة نص المادة الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يس

 .القانون 

وتحدد الجمعية العامة بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه أعضاء المجلس  

 .وما يستحقه اعضاءه المنتخبون من مكافاة سنوية بما لايجاوز الأجر السنوى الأساسى

ويختار مجلس إدارة الشركة القابضة من بين الأعضاء المعينين المنصوص  

عضوا منتدبا أو أكثر يتفرغ للادارة ويحدد ما يتقاضاه من راتب ) ب(ليهم فى البند ع

 .مقطوع بالاضافة إلى ما يستحقه من مبالغ طبقا للفقرة الرابعة من هذه المادة 

ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب فى حالة غيابه أو خلو منصبه  

 .أو عزله

مال العضو المنتدب على ان يتفرغ للادارة ، وللمجلس ان يعهد إلى رئيسه بأع 

وفى هذه الحالة يحدد له ما يتقاضاه من راتب مقطوع بالاضافة إلى ما يستحقه من 

 .مبالغ وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة 

 ) ٢٢مادة (

من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التى يساهم ) ٤(مع مراعاة أحكام المادة  

راد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص ، مجلس إدارة يعين لمدة فى رأس مالها اف

ثلاث سنوات قابلة للتجديد يتكون من عدد فردى من الأعضاء لايقل عن خمسة ولايزيد 

 :على تسعة بخما فيهم رئيس المجلس وذلك على النحو التالى 

شركة رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة ، يعينه رئيس الجمعية العامة لل) أ( 

 .بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة 

أعضاء غير متفرغين ، من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الشركة ) ب( 

 .القابضة يمثلون الجهات المساهمة فى الشركة 

أعضاء غير متفرغين بنسبة ما تملكه الأشخاص الاعتبارية من القطاع ) جـ( 

شركة يختارهم ممثلوا هذه الجهات فى الجمعية الخاص أو الأفراد المساهمين فى ال

 .العامة 



 ٣١٠

أعضاء غير متفرغين يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقا للقانون ) د( 

المنظم لذلك ويكون عددهم مساويا لمجموع عدد أعضاء مجلس الإدارة طبقا للبندين 

 ) .جـ(و) ب(

ى حالة تعدد اللجان رئيس اللجنة النقابية ولايكون له صوت معدود وف) هـ( 

 .النقابية فى الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان 

وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار  

إليها فى البنود أ ، ب ، جـ من مكافاة العضوية ، كما يحدد النظام الأساسى للشركة 

 .من هذا القانون ) ٣٤( بمراعاة نص المادة المكافاة السنوية التى يستحقونها

وتحددالجمعية العامة ما يتقاضاه أعضاء المجلس من بدل حضور الجلسات  

وما يستحقه أعضاء المجلس المنتخبون من مكافأة سنوية بما لايجاوز الأجر السنوى 

 .الأساسى 

 ويختار مجلس إدارة الشركة القابضة من بين الأعضاء المنصوص عليهم فى 

عضوا منتدبا يتفرغ للادارة ويحدد المجلس من يحل محله فى حالة غيابة أو ) ب(البند 

 .خلو منصبه أو عزله 

ولمجلس الإدارة ان يعهد إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على ان يتفرغ  

 .فى هذه الحالة للادارة 

وتسرى فى شأن مستحقات عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس  

 .رة الذى يتفرغ للادارة أحكام المادة السابقة الإدا

 ) ٢٣مادة ( 

لعضو مجلس الإدارة المنتدب جميع السلطات المتعلقة بادارة الشركة والقيام  

بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها ، وذلك فيما عدا ما يدخل فى اختصاص الجمعية 

 .ه التنفيذية ونظام الشركة العامة ومجلس الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحت

 ) ٣٤مادة ( 

 .يمثل عضو مجلس الإدارة المنتدب الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير  

 

 الفصل الرابع 

 الجمعية العامة 

 ـ

 ) ٢٥مادة (



 ٣١١

تتكون الجمعية العامة للشركة التى تملك الشركة القابضة رأس مالها بأكمله  

ة أخرى أو مع أشخاص عامة أو بنوك القطاع أو تشترك فى ملكيته مع شركات قابض

 :العام على النحو الآتى 

 رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من يحل محله فى حالة غيابة -١ 

 .رئيسا 

 .   أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضةالتى تتبعها الشركة -٢ 

ة ذوى الخبرة لايزيد عددهم على أربعة تختارهم الجمعي١ أعضاء من -٣  

 .العامة للشكرة القابضة وتحدد ما يتقاضونه من بدل الحضور 

 .  عضوان تختارهما اللجنة النقابية -٤ 

ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجل سادارة الشركة  

 .ومراقبوا الحسابات من الجهاز المركزى للمحاسبات دون ان يكون لهم صوت معدود 

امة بأغلبية اصوات الحاضرين فيما عدا الأحوال وتصدر قرارات الجمعية الع 

 .التى تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسى للشركة أغلبية خاصة 

وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام التصويت  

اجتماع على المسائل المعروضة عليها بحسب ما إذا كانت الجمعية العامة منعقدة فى 

 .عادى أو غير عادى 

 ) ٢٦مادة (

تتكون الجمعية العامة للشركة التى يساهم فى رأس مالها مع الشركة القابضة  

 :افراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص على النحو الآتى 

 .  رئيس مجل سادارة الشركة القابضة أو من يحل محله عند غيابه، رئيسا-١ 

 .الشركةالقابضة التى تتبعها الشركة  أعضاء مجلس إدارة -٢ 

 المساهمون من الافارد أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص ، -٣ 

ومكون لهم حق حضور الجمعية العامة بالاصالة عن انفسهم أو بطريق الإنابة بشرط ان 

تكون ثابتة فى توكيل كتابى وإن يكون الوكيل مساهما ، مالم يشترط نظام الشركة 

ر حيازة عدد معين من الأسهم ، ومع ذلك يكون لكل مساهم حائز لعشرة اسهم للحضو

 .على الأقل حق الحضور ولو قضى النظام الأساسى للشركة بغير ذلك

ويكون حق التصويت لممثلى الشركة القابضة اوالاخشاص العامة أو بنوك  

سبة نصيب كل منهم القطاع العام أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص اوالافراد بن

 .فى رأس المال وفقا لنصاب التصويت الذى يقضى به النظام الأساسى للشركة 



 ٣١٢

وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية اصوات ممثلى اسهم رأس المال  

الحاضرين فيما عدا الأحوال التى تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسى 

 .للشركة أغلبية خاصة 

اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ويحضر  

 .ومراقبوا الحسابات من الجهاز المركزى للمحاسبات دون ان يكون لهم صوت معدود 

وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام التصويت  

 .على المسائل المعروضة عليها 

 ) ٢٧مادة ( 

هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسى تختص مع مراعاة أحكام  

 :الجمعية العامة العادلية بما يأتى 

 .التصديق على اللميزانية وحساب الأرباح والخسائر ) أ( 

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والنظر فى اخلائه ) ب( 

 .من المسئولية 

 .الموافقة على توزيع الأرباح ) جـ( 

الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو ) د( 

 .عزلهم ويكون التصويت على ذلك بطريق الاقتراع السرى

كل ما يرى رئيس الجمعية العامة للشركة أو رئيس مجلس إدارة ) هـ( 

الشركة القابضة أو مجلس إدارة الشركة التابعة لها أو المساهمون من الأشخاص 

من رأس المال عرضه % ١٠ارية من القطاع الخاص أو الأفراد الذين يملكون الاعتب

 .على الجمعية العامة 

 )٢٨مادة (

لايجوز تعديل النظام الأساسى للشركة الا بموافقة الجمعية العامة غير العادية  

 .ووفقا لأحكام اللائحة التنفيذية 

 )٢٩مادة (

لاجتماع غير عادى للنظر فى يجوم لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية  

عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم فى 

 .المجلس 

ويتعين فى هذه الحالة على رئيس الجمعية العامة أن يخطر كلا من الجمعية  

العامة وأعضاء مجل سالادارة المطلوب عزلهم برأيه وما يستند اليهم من أسباب وذلك 

عقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل ، ولمن وجه اليه الاهخطار من أعضاء قبل ان



 ٣١٣

مجلس الإدارة ان يناقش ما جاء فيه فى مذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل 

انعقادها بثلاثة أيام على الأقل ، ويتولى رئيس غالجمعية العامة تلاوة المذكرة على 

 يمثل أمام الجمعية العامة قبل اتخاذ قرارها للرد على الجمعية ، ولمقدم المذكرة ان

 .أسباب  عزله 

وتتخذ الجمعية العامة قرارها بطريق الاقتراع السرى ، ولايكون قرار العزل  

 .صحيحا الا إذا صدر باغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع 

 يتقاضاها ويحرم من صدر القرار بعزله من مرتبه ومكافآته واية مبالغ كان 

 .من الشركة اعتبارا من تاريخ صدور القرار 

وفى جميع الأحوال لايجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة حضور  

اجتماعات الجمعية العامة إذا تضمن جدول اعمالها موضوع عزل المجلس بأكمله أو 

 . بعض اعضاءه أو رئيس المجلس 

العامة غير العادية قرارا وفى حالة عزل المجلس  بأكمله تصدر الجمعية  

بتعيين مفوض أو أكثر لادارة الشركة بصفة مؤقتة إلى ان يتم تشكيل مجلس إدارة جديد 

 .طبقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار العزل 

اما إذا اقتصر العزل على رئيس مجل سالادارة أو العضو المنتدب أو بعض  

ستكمال المجلس طبقا لأحكام هذا القانون ، ويكمل العضو الجديد أعضاء المجلس فيتم ا

 .مدة عضوية سلفه 

 )  ٣٠مادة ( 

مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون تسرى على الجمعية العامة للشركات التى  

يساهم فيها مع الشركة القابضة أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد أحكام 

 . المشار اليه ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ٧٦ إلى ٤٩المواد من 

 الفصل الخامس 

 لنظام المالى للشركة ومراقبة حساباتها 

---- 

 )  ٣١مادة ( 

يحدد النظام الأساسى بداية ونهاية السنة المالية للشركة بمراعاة السنة  

 .المالية للشركة القابضة التى تتبعها 

 ) ٣٢مادة ( 

رباح الناتجة عن العمليات التى باشرتها الشركة وذلك الأرباح الصافية هى الأ 

بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيب كافة 



 ٣١٤

الاهلاكات والمخصصات التى تقضى الاصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل اجراء أى 

 .توزيع بأية صورة من الصور للارباح 

صافى الأرباح المشار إليها فى الفقرة السابقة جزءا ويجنب مجلس الإدارة من  

من عشرين على الأقل تكوين احتياطى قانونى ، ويجوز للجمعية العامة للشركة وقف 

 .تجنيب هذا الاحتياطى أو تخفيض نسبته إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال 

 رأس ويجوز استخدام الاحتياطى القانونى فى تغطية خسائر الشركة وفى زيادة 

 .المال

كما يجوز ان ينص فى نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح  

 .الصافية لتكوين احتياطى نظامى

وإذا لم يكن الاحتياطى النظامى مخصصا لاغراض معينة منصوص عليها فى  

نظام الشركة جاز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ان تقرر استخدامه 

 .د بالنفع على الشركة ، أو على المساهمين فيما يعو

 . وللجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تكوين احتياطيات أخرى  

 .وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وأحكام توزيع الأرباح القابلة للتوزيع  

 ) ٣٣مادة ( 

 الجمعية يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها تحدده 

 .من هذه الأرباح % ١٠بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لايقل عن 

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع مايزيد على مجموع الاجور السنوية من  

 .الأرباح على الخدمات التى تعود النفع على العاملين بالشركة 

 ) ٣٤مادة (

وزيع مكافأة أعضاء مجلس يبين النظام الأساسى للشركة كيفية تحديد وت 

من % ٥الإدارة ولايجوز تقدير مكافاة مجلس الإدارة بنسبة معينة فى الأرباح باكثر من 

من رأس المال للمساهمين % ٥الربح القابل لتلوزيع بعد تخصيص ربح لايقل عن 

 .والعاملين كحصة أولى 

 ) ٣٥مادة ( 

ركة وتقييم ادائها طبقا يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الش 

 .لقانونه

 

 الباب الثالث 

 الأحكام العامة 



 ٣١٥

 ـــ

 الفصل الأول 

 اندماج وتقسيم وإنقضاء وتصفية 

 الشركات القابضة والشركات التابعة لها 
 ـــ

 ) ٣٦مادة ( 

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقسيم وادماج الشركات القابضة بناء  

ما يجوز تقسيم وادماج الشركات التابعة لها وذلك بقرار على عرض الوزير المختص ، ك

من مجلس إدارة الشركة أو الشركات القابضة واعتماد الجمعية العامة للشركات 

 .المندمجة والمندمج فيها أو المقسمة حسب الأحوال 

ويكون لكل شركة نشأة عن الاندماج أو التقسيم الشخصية الاعتبارية المستقلة  

 .لى ذلك من آثارقانونية مع ما يترتب ع

ومع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تسرى على حالات الاندماج  

 . المشار اليه ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٣٥ إلى ١٣٠أحكام المواد من 

 )٣٧مادة (

تتولى تقدير صافى اصور الشركات فى حالات الاندماج والتقسيم اللجنة  

 من هذا القانون ، ويجب ان تعتمد قرارات اللجنة ١٩٩(فى المادة المنصوص عليها 

بالنسبة للشركات القابضة من الوزير المختص ، وبالنسبة للشركات التابعة من الجمعية 

 .العامة للشركة المندمجة والشركة المندمد فيها أو الشركة المقسمة بحسب الأحوال 

 )٣٨مادة (

 المال المصدر وجب على مجلس الإدارة إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس 

 .ان يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حال الشركة أو استمرارها 

 )٣٩مادة ( 

 -: تنقضى الشركة بأحد الأسباب الآتية  

 .حل الشركة  - ١

 .انتهاء المدة المحددة فى نظام الشركة   - ٢

 . من اجله انتهاء الغرض إلى اسست الشركة  - ٣

 .الاندماج أو التقسيم   - ٤

وتكون الشركة المنقصبة فى حالة تصفية ، وتطبق عليها أحكام المواد من  

 . المشار اليه ولائحته التنفيذية ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٤ إلى ١٣٧



 ٣١٦

 الفصل الثانى 

 التحكيم 

-- 

 ) ٤٠مادة ( 

التى تقع فيما بين الشركات يجوز الاتفاق على التحكيم فى المنازعات  

الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص 

الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو اجانب وتطبق فى هذا الشأن 

 .أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية 

 ) ٤١مادة ( 

طلبات التحكيم بين شركات القطاع العام أو بينها وبين جهة حكومية مركزية  

أو محلية أو هيئة عامة التى قدمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك منازعات التنفيذ 

الوقتية فى الأحكام الصادرة فيها يستمر نظرها أمام هيئات التحكيم المشكلة طبقا لأحكام 

 وطبقا ١٩٨٣ لسنة ٩٧هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم قانون 

 .للاحكام والإجراءات المنصوص عليها فيه 

 

 الفصل الثالث 

 فى نظام العاملين فى الشركات القابضة 

 والشركات التابعة لها 
---- 

 ) ٤٢مادة ( 

علقة بنظام تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المت 

العاملين بها وتتضمن هذه الولائح على الاخص نظام الاجور والعلاوات والبدلات 

 .والاجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص 

كما تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة للمحاملين لائحة النظام الخاص  

نية بها وذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين ، وبدلاتهم باعضاء الإدارة القانو

وأحكام واجراءات قياس ادائهم وواجباتهم واجراءات تأديبهم والى ان تصدر هذه 

اللائحة تسرى فى شأنهم أحكام قانون الادارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات 

  .١٩٧٣ لسنة ٤٧قم العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون ر

وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير  

 .المختص 



 ٣١٧

 

 ) ٤٣مادة (

 :يراعى فى وضع اللوائح بالمنظمة لشئون العاملين مايأتى  

 أن يكون لكل شركة هيكل تنظيمى وجدول للوظائف بما يتفق مع طبيعة -أولا  

 .أنشطة الشركة واهدافها 

 .نيا ـ التزام نظام الاجور بالحد الأدنى المقرر قانونا ثا 

 ربط الأجر ونظام الحوافز والبدلات والمكافآت وسائر التعويضات -ثالثا  

والمزايا المالية للعاملين فى ضوء ما تحققه الشركة من انتاج أو رقم أعمال وما تحققه 

 .من أرباح 

 )٤٤مادة ( 

لشسركات القابضة والتحقيق معهم تسرى فى شأن واجبات العاملين با 

    ٩٢و ٩١و ٨٧و ٨٦و ٨٥و ٨٣و ٨٢و ٨١و ٨٠و ٧٩و ٧٨وتأديبهم أحكام المواد

 ١٩٧٨ لسنة ٤٨من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم  ٩٣و

 . المشار إليها ١٩٧٢ لسنة ٧ ١١وأحكام القانون رقم 

ة دون غيرها بالنسبة للعاملين فى وتختص المحاكم التأديبية بمجلس الدول 

 :الشركات المشار إليها فى الفقرة السابقة بما يلى 

توقيع جزاء الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الشركة بعد العرض على ) أ( 

 .اللجنة الثلاثية 

الفصل فىالتظلمات من القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية ) ب( 

 .بية المختصة بالشركة أو المجالس التأدي

ويكون الطعن فى أحكام المحاكم التأدبيبية الصادرة بتوقيع الجزاء أو فى  

 .الطعون فى القرارات التأبديبية أمام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة 

وتسرى فى شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأدبيهم  

 ١٣٧ الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم أحكام الفصل الخامص من

   .١٩٨١لسنة 

 ) ٤٥مادة ( 

 :تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية  

فقد الجنسية المصرية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعاية الدولة   -١

 .الأخرى 



 ٣١٨

الاجتماعى الصادر  بلوغ سن الستين وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمين -٢ 

  .١٩٧٥ لسنة ٧٩بالقانون رقم 

 . عدم اللياقة للخدمة صحيا -٣ 

 صدور حكم بات بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة -٤ 

 .بالشركة أو الأمانة مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ الشامل 

ول مرة فلا يؤدى ودون اخلال باحكام قانون العقوبات إذا كان قد حكم عليه لأ 

ذلك إلى انتهاء الخدمة الا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرارمسبب من وقاع أسباب 

الحكم وظروف الواقعة ان بقاءه فى الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة 

 .العمل 

 . انتهاء العمل العرضى أو المؤقت أو الموسمى -٥ 

 . الاستقالة -٦ 

 .لمعاش أو الفصل  الإحالة إلى ا-٧ 

 . الوفاة - ٨ 

وتحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع والإجراءات الخاصة بانتهاء خدمة العامل  

 .بسبب الاستقالة أو عدم اللياقة صحيا 

 ) ٤٦مادة (

يجوز عند الضرورة القصوى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أى  

 الخبرة الفنية النادرة بالشركة لمدة من العاملين من شاغلى الوظائف القيادية أصحاب

 .سنة قابلة للتجديد لمدة اقصاها سنتان 

 ) ٤٧مادة ( 

يكون نقل رؤساء وحدات الأمن فى الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون  

والعاملين بهذه الوحدات بقرار من السلطة المختصة فى الشركة دون حاجة لأى اجراء 

 .آخر 

 ) ٤٨مادة ( 

م الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العمل فى شأن تسرى أحكا 

 .منازعات العمل الجماعية التى تنشأ بين إدارة الركة والتنظيم النقابى 

وتسرى أحكام الباب الخامس من القانون المذكور بشأن السلامة والصحة  

 .المهنية 

 بشأنه نص كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد 

 .خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له 



 ٣١٩

 

 

 

 الفصل الرابع 

 العقوبات 

-- 

 ) ٤٩مادة ( 

كل من عبث عمدا فى نظام الشركة أو فى نشرات الاكتتاب أو فى   -١ 

غير ذلك من وثائق الشركة أو اثبت بها بيانات غير صحيحة أو مخالفة لاحكلام هذا 

شركلات المساهمة المشار اليه وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها القانون أو قانون 

 .مع علمه بذلك 

 كل من قوم بسوء قصد الحصص العينية المقدمة من الشركة بأكثر من -٢ 

 .قيمتها الحقيقية 

 كل مدير أو عضو مجلس إدارة وزع على المساهمين أو غيرهم ارباحا أو -٣ 

 أو نظام الشركة وكل مراقب حسابات اقر هذا فوائد على خلاف أحكام هذا القانون

 . التوزيع 

 كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مصف ذكر عمدا بيانات غير صحيحة -٤ 

فى الميزانية أو فى حساب الأرباح والخسائر أو اغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية فى هذه 

 .الوثائق 

مراجعة أو  كل مراقب حسابات تعمد وضع تقرير غير صحيح عن نتيجة -٥ 

 .اخفى عمدا وقائع جوهرية فى هذا التقرير 

 كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراقب حسابات أو معاون له أو عامل -٦ 

لديه وكل شخص يعهد اليه بالتفيتش على الشركة افشى ما يحصل عليه بحكم عمليه من 

 .اسرار الشركة أو استغل هذه الاسرار لجلب نفع خاص له أو لغيره 

كل شخص عين من قبل الجهة الادارية المختصة للتفتيش على الركة  -٧ 

اثبت عمدا فى تقريره عن نتيجة التفتيش وقائع كاذبة أو اغفل عمدا فى تقريره  وقائع 

 .جوهرية من شأنها ان تؤثر فى نتيجة التفتيش 

 ) ٥٠مادة ( 

انون مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى ق 

آخر يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولايتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يصدر 



 ٣٢٠

اسهما أو صكوكا أو نسدات أو ايصالات اكتتاب أو شهادات مؤقتة أو يعرضها للتداول 

 .على خلال الأحكام المقررة فى هذا القانون 

 

 ) ٥١مادة ( 

ى المادتين السابقتين فى تضاعف فى حالة العود الغرامات المنصوص عليها ف 

 .حديها الأدنى والاقصى 

 )٥٢مادة ( 

تعتبر أموال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى حكم الأموال العامة كما  

يعد القائمون على إدارتها والعاملون فيها فى حكم الموظفين العموميين وذلك فى تطبيق 

 .ى من قانون العقوبات أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثان

 ) ٥٣مادة (

لايجوز إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة فى الجرائم المشار إليها فى  

من قانون العقوبات بالنسبة ) ب( مكررا ١١٦و ) أ( مكررا ١١٦ مكررا و ١١٦المواد 

إلى أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون الاب ناء على أمر من 

 .نائب العام أو من النائب العام المساعد أو المحامى العام الأول ال

 ) ٥٤مادة ( 

يكون للمكلفين باثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون  

والقرارات الصادرة تنفيذا له الذين يصدر بتحديهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع 

جلات ودفاتر الشركة القابضة أو الشركات الوزير المختص حق الاطلاع على جميع س

 .التابعة لها 

وعلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومراقب الحسابات  

وسائر العاملين بهذه الشركات ان يقدموا اليهم جميع البيانات والمعلومات والمستندات 

 .والوثائق والسجلات ولدفاتر التى يطلبونها لأداء  عملهم 

 ) ٥٥مادة ( 

مع عدم الاخلال بحكم المادة السابقة لايجوز لاية جهة رقابية بالدولة عدا  

الجهاز المركزى للمحاسبات ان تباشر أى عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيسى 

أو المقار الفرعية لأى شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون الا بعد الحصول 

 .ر المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة على إذن ، بذلك من الوزي

 



 ٣٢١

 

 

 ضـرائب



 ٣٢٢

 )١( ٢٠٠١ لسنة ١٧قانون رقم  

بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها 

 ١٩٩١ لسنة ١١في القانون رقم 

 ـــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية  

 :د أصدرناه مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وققرر 

 )المادة الأولى ( 

تسري اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون المرحلتان الثانية والثالثة من مراحل 

تطبيق الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على 

  . ١٩٩١ لسنة ١١المبيعات الصادر بالقانون رقم 

المنصوص عليه في ذلك القانون بالنسبة للمنتج ومع عدم الاخلال بحد التسجيل 

المرافق لذات القانون ) ١(الصناعي ومؤدى الخدمة والمستورد ومنتج سلع الجدول رقم 

 .يكون حد التسجيل للتاجر مائة وخمسين الف جنيه 

وعلى التاجر المكلف وفقا لاحكام هذا القانون ان يتقدم إلى مصلحة الضرائب على 

من ذات ) ١٨(اسمه وبياناته وفقا للاحكام المنصوص عليها بالمادة المبيعات لتسجيل 

القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون ، على ان يتم تحصيل 

 .الضريبة اعتبارا من اول الشهر التالي لانتهاء تلك المدة 

  )الثانيةالمادة ( 

من اليوم التالي لتاريخ ل به ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعم 

  .نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 

 مايو ٢٤ هـ ، الموافق ١٤٢٢صدر برئاسة الجمهورية في غرة ربيع الأول سنة 

 .م ٢٠٠١سنة 

 حسني مبارك 

                                                           
  . ٦٨ مضبطة رقم –م ٢٠٠١ مايو سنة ٢١وافق عليه المجلس بجلسة .  ت ٢١ العدد ٢٤/٦/٢٠٠١ الجريدة الرسمية في - 1



 ٣٢٣

 

 

 عاملـون



 ٣٢٤

 )١( ٢٠٠١ لسنة ١٨قانون رقم  

 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة 

 ــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية  

 :مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر 

 )المادة الأولى ( 

٪ من الاجر الاساسي ١٠يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 

 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، ٣٠/٦/٢٠٠١لكل منهم في 

 هذه العلاوة جزءا من الاجر الاساسي للعامل ، ولا تخضع لأية ضرائب أو ولا تعتبر

 .رسوم 

 .ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه العلاوة الخاصة 

  )الثانيةالمادة ( 

يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق احكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية  

 والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الاداري للدولة ، أو بوحدات مصر العربية الدائمون

الادارة المحلية ، أو بالهيئات العامة ، أو بالمؤسسات العامة ، أو بشركات القطاع العام، 

أو بشركات قطاع الاعمال العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم 

 .ب العامة والربط الثابت قوانين او لوائح خاصة ، وذوو المناص

  )الثالثة المادة ( 

لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين 

 في المعاش المستحق للعامل عن ٢٠٠١الزيادة التي تتقرر اعتبارا من اول يوليو سنة 

 :نفسه ، وذلك بمراعاة ما يأتي 

استحق العلاوة الخاصة ، فاذا كانت هذه اذا كانت سن العامل اقل من الستين   -١

 .العلاوة اقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما 

اذا كانت سن العامل ستين سنة فاكثر استحق الزيادة في المعاش ، فاذا كانت   -٢

الزيادة في المعاش اقل من العلاوة ادى إليه الفرق بينهما من الجهة التي 

 .يعمل بها 

                                                           
  . ٦٨ مضبطة رقم –م ٢٠٠١ مايو سنة ٢١وافق عليه المجلس بجلسة .  ت ٢١ العدد ٢٤/٥/٢٠٠١ الجريدة الرسمية في - 1



 ٣٢٥

  )الرابعةالمادة ( 

تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الاجور الاساسية للخاضعين 

 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او ٢٠٠٦لأحكامه اعتبارا من اول يوليو سنة 

المربوط الثابت المقرر لوظيفته او منصبه ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من 

لعلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية او علاوات الترقية طبقا الحصول على ا

 .للأحكام المنظمة لها في القوانين او اللوائح ، وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة 

ولا تخضع لعلاوة المضمومة لأية ضرائب او رسوم ، ويعامل بذات المعاملة 

  .٢٠٠١يو سنة المقررة بهذه المادة من يعين اعتبارا من اول يول

 

 )الخامسة المادة ( 

لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع 

٪ من الاجر الاساسي ١٠ وبما لا يجاوز ٢٠٠١الخاص اعتبارا من اول يوليو سنة 

  .٣٠/٦/٢٠٠١للعامل في 

  )السادسة المادة ( 

اعتبارا من اول يوليو سنة ل به ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعم 

٢٠٠١.  

  . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 

 

 مايو ٢٤ هـ ، الموافق ١٤٢٢صدر برئاسة الجمهورية في غرة ربيع الأول سنة 

 .م ٢٠٠١سنة 

 

 حسني مبارك 

 



 ٣٢٦

 

 

 ـةغرف تجاري



 ٣٢٧

 )١( ٢٠٠١ لسنة ١٥١قانون رقم  

 .يين للغرف التجارية ومكتب الاتحادالعام للغرف التجاريةبمد مدة عضوية الاعضاء الحال

 ـــ

 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية  

 :مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر 

 

 )المادة الأولى ( 

تمد مدة عضوية الاعضاء الحاليين للغرف التجارية ومكتب الاتحاد العام للغرف 

  .٢٠٠١ من ديسمبر سنة ٥أ من التجارية ، لمدة ستة أشهر تبد

 

  )الثانيةالمادة  ( 

من اليوم التالي لتاريخ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به  

  .نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 

 مايو ٢٤هـ ، الموافق ١٤٢٢ ربيع الاخر سنة ٣صدر برئاسة الجمهورية في 

 .م ٢٠٠١ة سن

 

 حسني مبارك 

 

                                                           
 مضѧبطة رقѧم   –م  ٢٠٠١نة  يونيه سѧ ١٨وافق عليه المجلس بجلسة ) . أ( مكرر ٢٥ العدد ٢٤/٦/٢٠٠١ الجريدة الرسمية في - 1
٨٥ .  



 ٣٢٨

 

 

 قـوات مسلحة



 ٣٢٩

 ١٩٧٥ لسنة ٩٠قانون رقم 

  (*)باصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة 

 ــ
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

اشات  ـ يعمل فيما يتعلق بنظام التقاعد والتأمين والتعويضات والمع١مادة  

 .والمكافأت لأفراد  القوات المسلحة بأحكام القانون المرافق  

 ـ مع مراعاة ماورد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق ، تحل ٢مادة  

 :أحكام هذا القانون محل التشريعات الآتيه 

  الخاص بالمعاشات العسكرية ١٩١٣ لسنة ٢٨القانون رقم  )١(

 .اص بالمعاشات العسكرية  الخ١٩٣٠ لسنة ٥٩القانون رقم  )٢(
                                                           

 : وقد عدل بالقوانين الأتية ١٩٧٥ أغسطس سنة ٣٠فى ) مكرر ( ٣٥ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)
 ) تابع ٣١(  ـ العدد ١٩٧٨ اغسطس ٣الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٨ لسنة ٥٢ـ  قانون رقم 
 ) مكررا ٢٨ـ العدد  ١٩٨٠ يولية ١٢الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٠ لسنة ١٣٣ـ قانون رقم 

  )٢٨ ـ العدد ١٩٨١ يولية ٩الجريدة الرسمية فى (  ـ ١٩٨١ لسنة ١١٠ـ  قانون رقم 
 ) مكرر ا١٣ ـ العدد ١٩٨٤ مارس ٣١الجريدة الرسمية  ( ١٩٨٤ لسنة ٥١ـ قانون رقم 

تفعين أو المستحقين يتجاوز عن استرداد من المبالغ التى سبق صرفها للمن" وقد نصت المادة التاسعة منه على أنه  
 " .بالمخالفة لقوانين التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة  قبل العمل بأحكام  هذا القانون 

 ) تابع ٥٠ ـ الدور ١٩٨٧ ديسمبر سنة ١٠الجريدة الرسمية فى  (١٩٨٧ لسنة ١١٤ـ قانون رقم 
  )٢٧ ـ العدد ١٩٨٩ يولية ٦الجريدة الرسمية فى  (١٩٨٩ لسنة ١٢٥ـ قانون رقم  
 ) مكررا٢٥ ـ العدد ١٩٨٨ يونية سنة ٢٦الجريدة الرسمية فى   (١٩٨٨ لسنة ١٥١ـ قانون رقم 
 ) تابع ٢٢ ـ العدد ١٩٩٠ مايو سنة ٣١الجريدة الرسمية فى   (١٩٩٠ لسنة ١٥ـ قانون رقم 
 )را  مكر٣٩ العدد ١٩٩٠ سبتمبر سنة ٢٩الجريدة الرسمية فى   (١٩٩٠ لسنة ٢٠٤ـ قانون رقم 
 )  مكررا ٤٣ ـ العدد ١٩٩٠ اكتوبر سنة ٣٠الجريدة الرسمية فى   (١٩٩٠ لسنة ٢٠٧ـ قانون رقم 
 ) مكررا ٤ العدد ١٩٩١ يناير سنة ٢٧الجريدة الرسمية فى   (١٩٩١ لسنة ٢ـ قانون رقم 
 )  تابع ك ١٩ ـ العدد ١٩٩١ مايو سنة ٩الجريدة الرسمية فى   (١٩٩١ لسنة  ١٥ـ قانون رقم 

 ) مكررا ٢٢ ـ  العدد ١٩٩٢الجريدة الرسمية فى  اول يونية سنة  (١٩٩٢ لسنة ٣١قانون رقم ـ 
 ) مكررا ٢٤ ـ  العدد ١٩٩٣ يونية سنة ٢٠الجريدة الرسمية فى   (١٩٩٣ لسنة ١٧٨ـ قانون رقم 
 )  مكررا ٢٤ ـ العدد ١٩٩٤ يونية سنة ١٨الجريدة الرسمية فى   (١٩٩٤ لسنة ٢٠٥ـ قانون رقم 

 ) مكررا ٢٤ ـ العدد ١٩٩٦ يونية سنة ٢١الجريدة الرسمية فى    (١٩٩٦ لسنة ٨٧قانون رقم ـ  
 ) .  ت ٢١ العدد ٢٤/٥/٢٠٠١الجريدة الرسمية فى  ( ٢٠٠١ لسنة ٢٠  قانون رقم -
 ) . تابع ٢٤ العدد – ٢٠٠٢ يونيه سنة ١٣الجريدة الرسمية فى  ( ٢٠٠٢ لسنة ١٥١  قانون رقم -



 ٣٣٠

 فى شأن المعاشات والمكافآت والتامين لضباط ١٩٥٨ لسنة ١٥٠القانون رقم  )٣(

 .القوات المسلحة 

 فى شأن المعاشات والتعويضات التى تمنح ١٩٥٨ لسنة ٤٠القانون رقم  )٤(

 .للمصابين اثناء وبسبب العمليات الحربية 

المعاشات والمكافات والتامين  فى شأن ١٩٥٩ لسنة ٢٣٣القانون رقم  ) ٥(

 .والتعويض لضباط القوات المسلحة 

 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط ١٩٥٩ لسنة ٢٣٤القانون رقم  )٦(

المسلحة وذلك بالنسبة الى ماورد فيه من احكام تتعلق بالمعاشات  بالقوات 

 .والمكافآت 

كافآت والتامين  فى شأن المعاشات والم١٩٥٩ لسنة ٢٣٦القانون رقم  ) ٧(

والتعويض لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات 

 .المسلحة 

 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين ١٩٦٤ لسنة ١١٦القانون رقم  ) ٨(

 .والتعويضات للقوات المسلحة 

 بالنسبة للعسكريين الذين ١٨٥٤ ديسمبر سنة ٢٦الأمر الصادر بتاريخ  )٩(

 .م وفقا لأحكامه سويت حالته

 بالنسبة للعسكريين الذين سويت ١٨٧١ يناير سنة ١١الأمر الصادر بتاريخ  )١٠(

 .حالتهم وفقا لأحكامه 

 . بشأن المعاشات العسكرية١٨٧٦ من يونية سنة ٢٢القانون الصادر فى ) ١١(

 . بشأن المعاشات العسكرية١٨٨٨ من يوليو سنة ٢٦الدكريتو الصادرفى ) ١٢(

 بالنسبة للعسكريين الذين سويت حالتهم وفقا ١٩٠٩ لسنة ٥انون رقم الق ) ١٣(

 .لأحكامه 

 بشأن المعاشات التى تصرف لأسر الشهداء ١٩٥٦ لسنة ٣٨٦القانون رقم  ) ١٤(

   .)١(والمفقودين أثناء العمليات الحربية  

 .  القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون)١(ـ يصدر وزير الحربية ٣مادة  

                                                           
 وقد وردت  بالجريدة الرسمية طبقا ١٩٧٨ لسنة ٥٢مضافة بالقانون رقم ) ١٤(الى ) ٩(ن رقم  التشريعات م)١(

 ) .و(الى ) أ (للحروف الابجدية من 
 وقد نصت المادة الاولى منه ٢٧/٨/١٩٧٩ فى ٣٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٧٩ لسنة ٤٦ صدر القانون )١(

  ووزارة الدفاع ،  بعبارتى وزير الحربية ،  ووزارة الحربية اينما وردت فى تستبدل عبارتا وزير الدفاع ،" على الآتى 
  .٥/١٠/١٩٧٨ونصت المادة الثانية من القانون المذكور على ان يعمل به اعتبار من " التشريعات واللوائح 



 ٣٣١

وتظل سارية القرارات والاوامر وكذلك التعليمات الواردة بلوائح القوات  

قبل العمل بهذا القانون فيما لايتعارض مع احكامة وذلك الى أن  المسلحة الصادرة 

 .تعدل أو تلغى 

 . ـ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ٤مادة  

 .من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،  وينفذ كقانون  
  )١٩٧٥ أغسطس سنة ٢٦ ( ١٣٩٥ شعبان سنة ١٩صدر برياسة الجمهورية فى 

        

 )أنور السادات ( 



 ٣٣٢

 قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة 

 الباب الاول 

 الخاضعون للقانون ، واحتياطى المعاش ومدد الخدمة التى تعطى 

 ن الاحاله الى المعاشالحق فى المعاش أو المكافأة ،  وس

 الفصل الاول 

 الخاضعون للقانون 

 :  تسرى أحكام هذا القانون على المنتفعين الاتى بيانهم )٢(، ) ١( - ١مادة 

                                                           
  ١٩٩٢ لسنة ٣١ معدله بالقانون رقم )٢(، ) ١(
أ ، ( على ان يقتطع من المنتفعين المنصوص عليهم بالبندين ١٩٨٤ لسنة ٥١نصت المادة الاول من القانون رقم ) ٢(

 ١٩٧٥ لسنة ٩٠من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ) ١(من المادة ) ب 
) ٢(لمادة شهريا من الرواتب الاصلية والاضافية والتعويضات الثابتة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من ا% ٥نسبة 

 .من القانون المذكور 
ويسرى فى شان الرواتب الاصلية والاضافية والتعويضات الثابتة الخاضعة لهذا الاقتطاع الحد الاقصى  

 .من القانون المشار اليه ) ٢(للرواتب والتعويضات التى يجرى عنها الاقتطاع المنصوص عليه فى المادة 
ضافية بواقع راتب شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك فى نظام وتمنح للمنتفعين المشار عنهم مكافاة ا 

 .المكافاة الاضافية 
 :ويكون الحد الادنى لهذا المكافاة راتب عشرة شهور فى الحالات الاتية  

 انتهاء الخدمة للاستشهاد أو الوفاة أو لعدم اللياقة الصحية )   أ (
أو للاحالة الى التقاعد بغير طلب من المنتفع ولسبب غير تاديبى أو انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية للتقاعد )  ب(

لسبب جنائى تبعا لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصلاحيه للاستمرار بالخدمة أو لعدم توافر شروط الاهلية للترقى أو 
نت مدة اشتراكه فى نظام للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعى الصالح العام أو فقد الجنسية متى كا

 .الادخار عشر سنوات على الاقل 
من قانون التقاعد  ) ٧٦( وتصرف هذه المكافأة للمنتفع أو للمستحقين عنه المنصوص عليهم بالمادة  

 .والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار اليه 
 المشار ١٩٧٥ لسنة ١٣ن رقم وتحسب مستحقات المنتفعين فى نظام الادخار للعاملين الصادر بالقانو 

إليه باقتراض ااء خدمتهم فى تاريخ العمل ذا القانون وتؤول للحساب الخاص بمعاشات  القوات المسلحة ،  
وتحسب لكل منتفع عن المبلغ المحول لحسابه مدة ضمن مدة اشتراكة فى نظام المكافأة الإضافية وذلك وفقا للقرار 

 . فى هذا الشأنالذى يصدر من وزير التأمينات
كما يؤول للحساب المشار إليه الاشتراك المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة ،  ويلتزم هذا  

 .=الحساب بمستحقات المنتفعين أو المستحقين عنهم فى المكافأة الإضافية 
أة الإضافية ويجوز للمنتفع ان يطلب حساب أى عدد من السنوات ضمن مدة اشتراكة فى نظام المكاف =

 لسنة ٧٩المرافق لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ) ٤(مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول  رقم 
١٩٧٥.  



 ٣٣٣

                                                                                                                             
وتتولى ادارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة تسوية وصرف المكافأة الإضافية المقررة بموجب هذه  

 ".المادة خصما من الحساب المشار اليه 
 لسنة ١٥، ١٩٨٩ لسنة ١٢٥ا نصت المادة الثانية من هذه القانون بعد تعديلها بالقوانين ارقام كم 

 لسنة ٢٠٥ ،  ١٩٩٣ لسنة ١٨١ ،  ١٩٩٣ لسنة ١٧٨ ، ١٩٩٢ لسنة ٣١ ،  ١٩٩١ لسنة ١٥ ،١٩٩٠
 ١٩٩٩ لسنة ٣١، ١٩٩٨ لسنة ٩٣ ،  ١٩٩٧ لسنة ٨٤ ،  ١٩٩٦ لسنة ٨٧ ،  ١٩٩٥ لسنة ٢٥ ١٩٩٤

 .  ٢٠٠٢ لسنة ١٥١قانون رقم وآخرها ال
من قانون ) ١(ادة ـمن الفئات المنصوص عليها فى البندين أ ، ب من الماحتياطى معاش إضافى يقتطع  

العناصر شهرياً من % ٩ نسبة ١٩٧٥ لسنة ٩٠والمعاشات للقوات المسلحة الصادربالقانون رقم والتأمين التقاعد 
 :الآتية 

 . زاد عن الحد لاأقصى للأجر الاساسى ، ومابدل طبيعة العمل  ـ   أ  
 .بدل الجهود الاضافية بفئة المنطقة المركزية ـ  ب 

 .علاوة أركان حرب التخصصية والوظيفة وعلاوة التشكيل حسب الأحوال  ـ جـ 
  .١/٧/١٩٩٨ اعتبار من ١٩٩٨ لسنة ٩٣العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم   ـد 

  .١/٧/١٩٩٩ اعتبار من ١٩٩٩لسنة  ١٩رة بالقانون رقم العلاوة الخاصة المقر ـ   هـ
  .١/٧/٢٠٠٠اعتبار من  ٢٠٠٠ لسنة ٨٤العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم   ـو 
  .١/٧/٢٠٠١ اعتبار من ٢٠٠١ لسنة ١٨العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم   ـز 

  .١/٧/٢٠٠٢العلاوة الخاصة المقررة اعتبار من   ـح  
وز ان يجاوز مجموع البدلات والعلاوات المشار اليها الحد الاقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص ولايج 

 والقرارات المنفذة له ،  ولاتدخل ١٩٧٥ لسنة ٧٩عليه فى قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 
من قانون ) ٢( المعاش المقرر بالمادة البدلات المشار اليها فى حساب الحد الاقصى للراتب المستقطع عنه احتياطى

  .التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
 البدلات والعلاوات ٤/٥ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار اليها معاشا اضافيا يعادل  

ئى ،  أو تبعا المذكورة ،  ولايستحق هذا المعاش الاضافى لمن تنتهى خدمته بطلب منه ،  أو بسبب تأديبى أو جنا
لتوقيع عقوبة جنائية ،  أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة ،  أو لعدم توافر شروط الاهلية للترقى ،  أو 

 .للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية ،  أو لدواعى الصالح العام ،  أو فقد الجنسية 
 :ويراعى فى منح هذا المعاش الاتى      

عاش الاضافى المستحق عن العناصر المنصوص عليها فى البنود أ ، ب ، ج الحدالاقصى عدم تجاوز الم ـ١
وذلك باستثناء معاشات   لمعاش الاجر المتغير المنصوص عليه فى قانون التامين الاجتماعى والقرارات المنفذة له

 المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية 
، دون التقيد بالحد ) ح(الى ) د(المنصوص عليها فى البنود من يستحق المعاش الاضافى عن العناصر   ـ٢

 ) . =١(الاقصى المنصوص عليه فى البند 
وتسرى فى شان المعاش الاضافى جميع الأحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسى ،  وذلك عدا الزيادات  =

 .التى تضاف الى المعاش 
قاعدى المنصوص عليه فى قانون التقاعد والتأمين ولايدخل المعاش الاضافى عند حساب التعويض الت 

 . والمعاشات للقوات المسلحة 
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 .الضباط العاملون وضباط الشرف بالقوات المسلحة  )  أ ( 

ضباط الصف والجنود المتطوعون ومجددو الخدمة ذوو الرواتب العالية بالقوات )   ب(

مسلحة والصناع العسكريون خريجو المدارس الفنية الاساسية العسكرية من ال

 .تاريخ صرف الراتب العالى 

ضباط الصف والجنود المجندون بالقوات المسلحة أو بوحدات الاعمال الوطنية )   ج (

 .ومن فى حكمهم 

                                                                                                                             
كما نصت المادة الثالثة منه على انه فى حالات ااء الخدمة التى لايستحق فيها المعاش الاضافى يرد  

سوبة على اساس بدل للمنتفع قيمة مدفوعاته من احتياطى المعاش الاضافى بالفئة المنصوص عليها فى المادة السابقة مح
اخر شهر استقطع منه احتياطى المعاش الاضافى عن مدة اشتراكة عنه وفى حساب هذه المدة يجبر كسر الشهر الى 

 .شهر كامل 
 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة فى حساب مدة ١١ويسرى حكم المادة  

 .الاشتراك
 قبل تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٥١ثانية من القانون رقم ومما هو جدير بالذكر ان المادة ال 

 : كانت تنص على مايلى ١٩٨٧ لسنة ١١٤
من قانون التقاعد والتامين ) ١(من المادة ) أ ، ب ( يقتطع من الفئات  المنصوص عليها بالبندين  

 من بدل طبيعة العمل ،  شهريا% ٩ نسبة ١٩٧٥ لسنة ٩٠والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 
من قانون ) ٢(ولايدخل هذا البدل فى حساب الحد الاقصى للراتب المستقطع عنه احتياطى المعاش المقرر بالمادة 

 .التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة 
 وتمنح هذه الفئات علاوة على المعاش لمن تنتهى خدمته بغير طلب منه ولسبب غير تاديبى أو لسبب 

جنائى أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة أو لعدم توافر شروط الاهلية للترقى أو 
 ٤/٥للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعى الصالح العام أو فقد الجنسية ـ معاشا اضافيا يعادل 

 .البدل المشار اليه 
المرافق ) ١( المستحقين عن المنتفع أو صاحب المعاش وفقا للجدول رقم ويوزع المعاش الإضافى على 
 . المشار اليه ١٩٧٥ لسنة ٩٠للقانون رقم 
 .وفى جميع الاحوال يسرى فى شأن المعاش الاضافى كافة الاحكام المقررة بالنسبة للمعاش  
من ) ٢١(ولى من المادة ولايدخل هذا المعاش عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه بالفقرة الا 

 " قانون  التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة المشار اليه 
ونص القانون الاخير فى المادة الخامسة منه على انه استثناء من احكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من  

المعاشات للقوات المسلحة الصادر  بتعديل بعض احكام قانون التقاعد والتامين و١٩٨٤ لسنة ٥١القانون رقم 
من المعاش الاضافى متى % ٥٠ يستحق المنتفع الذى تنتهى خدمة بناء على طلبة ١٩٧٥ لسنة ٩٠بالقانون رقم 

كان قد امضى عشرين سنه خدمته فعلية على ان تحسب هذه المدة بالنسبة للضباط المعينين والمرقين من الصفوف 
 .استحقاقهم للراتب العالى وضباط الصف المتطوعين من تاريخ 

من المعاش الاضافى متى استحق % ٢٠اما بالنسبة لحالات انتهاء الخدمة الاخرى ،  فيستحق المنتفع  
 . معاشا أساسيا 



 ٣٣٥

ويعتبر فى حكم المجندين ضباط الصف والجنود المتطوعون العاديون ومجددو  

لم يصرف لهم  ة بالراتب العادى والطلبة المتطوعون بالقوات المسلحة الذين الخدم

 .فيما يختص بالطلبة والمتطوعين ) ٩٠(الراتب العالى مع مراعاة احكام المادة 

 .الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط المستدعون بالقوات المسلحة)  د ( 

 .المكلفون بخدمة القوات المسلحة )  هـ (

 .  العاملون المدنيون بالقوات المسلحة )و ( 

ويكون سريان أحكام هذا القانون بالنسبة الى الفئات الواردة فى البنود  

فى حدود الاحكام الخاصة بهذه الفئات المنصوص عليها فى هذا ) جـ،د،هـ ، و(

 .القانون 

 كما تسرى أحكام هذا القانون على من يعين من رعايا الدول العربية بالخدمة 

 .وفقا للشروط والاوضاع الواردة بقوانين الخدمة بالقوات المسلحة 

 

 الفصل الثانى 

 احتياطى المعاش 

 

شهريا من الرواتب الاصلية % ٩ ـ يقتطع احتياطى المعاش بنسبة ٢مادة  

يتقاضاها المنتفعون المنصوص عليهم فى البندين أ و ب من المادة  والاضافية التى 

ت التى تحدد بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لضباط القوات ، وكذلك التعويضا) ١(

 .المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة 

ولايجوز ان يزيد اجمالى الرواتب والتعويضات التى يجرى عليها الاقتطاع  

 . جنيه سنويا ٣٠٠٠على 

 )١(ويبدأ الاقتطاع من اول راتب يصرف للمنتفع  

زاد الحد الاقصى المشار اليه بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة اليه فى وي 

 )١( .التواريخ المحددة لضمها 

 ـ يقتطع احتياطى المعاش عن مدة الاستيداع التى تحسب فى المعاش ٣مادة  

 .على اساس الراتب المخفض ) ٤(طبقا لنص البند ج من المادة 

د الاضافية المنصوص عليها ولا يؤدى احتياط معاش عن الضمائم والمد 

 ) .٩(، ) ٨(بالمادتين  

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ١١٠معدله بالقانون رقم ) ٢( الفقرة الثانية من المادة )١(
  .٢٠٠١ لسنة  ٢٠رقم الاخيرة مضافة بالقانون  الفقرة )١(
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وترد الى المنتفع قيمة المبالغ التى اقتطعت منه كاحتياطى معاش اذا استغنى  

 .عن خدمتة لعدم قضاء مدة الاختبار بنجاج 

 

 الفصل الثالث 

 مدد الخدمة التى تعطى  الحق فى المعاش أو المكافأة

 ــ

 :ى الحق فى المعاش أو المكافأة هى  ـ مدد الخدمة التى تعط٤مادة  

 .مدة الخدمة التى تقضى فى القوات المسلحة ويقتطع عنها احتياطى معاش) أ ( 

مدة الخدمة التى قضيت فى القوات المسلحة وسبق أداء إحتياطى معاش أو مبالغ ) ب(

 .إدخار عنها 

متصلة ،  فاذا مده الخدمة التى تقضى فى الاستيداع بما لا يجاوز ثلاث سنوات ) جـ(

 .زادت على ذلك لاتحسب الزيادة 

وتعتبر مدة الاسيداع التى يتخللها مدة خدمة عاملة تقل كل منها عن سنة فى  

 .حكم مدة الاستيداع المتصلة 

ولايجوز حساب ضمائم أو مدد اضافية عن مدد الاستيداع كما لاتحسب فى  

 .س سنوات طوال مدة الخدمة المعاش المدة التى تقضى فى الاستيداع زيادة على خم

مدد الخدمة التى أديت بالقوات المسلحة بدرجة ضباط صف أو جندى من ذوى )  د ( 

الرواتب العالية من تاريخ الحصول على هذه الرواتب ولم يسبق سداد احتياطى معاش 

 .أو مبالغ ادخار عنها  

 ) .٨،٩(الضمائم والمدد الاضافية المنصوص عليها فى المادتين ) هـ(

مدد الخدمة التى سبق أداء احتياطى معاش أو مبالغ ادخار أو اشتراكات عنها )  و( 

والتى قضيت فى الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية 

لها ، وكذلك مدد الفصل السياسى التى تقرر حسابها  فى المعاش بمقتضى  التابعة 

 . اطى معاش أو مبالغ ادخار أو اشتراكات عنها  تشريعات سابقة وسبق سداد احتي

مدد العمل السابقة التى يجوز حسابها فى المعاش وفق أحكام أى قانون من ) ز( 

قوانين التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والتأمين الاجتماعى ولم 

ن تحسب مدد يسبق سداد احتياطى معاش أو مبالغ ادخار أو اشتراكات عنها على ا

 .اليومية على أساس ان الشهر ستة وعشرون يوما 
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مدد استدعاء ضباط الاحتياط للخدمه بالقوات المسلحة ومدد التكليف بالخدمة فى ) ح(

من ) و ، ز (القوات المسلحة التى لاتدخل فى احدى الوظائف التى يشملها حكم البندين 

  .هذه المادة وذلك لمن يعين منهم بالقوات المسلحة

المدة التى  قضاها المنتفع خارج الخدمة اذا اعيد اليها ، مع اعفائه من أداء ) ط(

احتياطى المعاش عن هذه المدة اذا لم يستحق عنها راتبا أو مكافأة، ورد مايكون قد 

 .صرف له من مكافأة عن مدة خدمته 

ة واذا كان قد استحق راتبا أو مكافأة خلال الفترة التى قضيت خارج الخدم 

 .فيتعين لحساب هذا المدة رد مايكون قد صرف له من معاش أو مكافأة 

وفى جميع الاحوال يكون الرد اما دفعة واحدة أو على اقساط شهرية وفقا  

 ) .٥(لحكم الفقرة الثانية من المادة 

  )١(وتحسب الضمائم والمدد الاضافية التى تخللت هذه المدة بالكامل 

الب بنجاح بالكليات والمعاهد العسكرية التى يتخرج منها المدة التى قضاها الط) ى(

المعدة لتخريج الضباط والمدارس ومراكز التدريب بالقوات المسلحة المعدة لتخريج 

ذوى الراتب العالى ومدة التجنيد التى قضاها المجند فى حالة قبول تطوعة أو تجديد 

ة بشرط ان تكون المدتان خدمته بالراتب العالى أو تعيينة ضابطا بالقوات المسلح

  )٢(.متصلتين 

وباستثناء مدد التجنيد لاتحسب المدد المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من  

هذا البند بالنسبة لمن تنتهى خدمتة بناء على طلبه أو بالاستقالة أو بالاستغناء عن 

 .خدمتة أو بالطرد أو الرفت 

ثامنة عشر فى تسوية المعاش وتدخل مدة الخدمة بالقوات المسلحة قبل سن ال 

 .أو المكافأة وفقا للأحكام المتقدمه 

واذا لم يرغب المنتفع فى سداد احتياطى معاش عن مدد الخدمة السابقة  

تحسب له بواقع الثلثين ،  على ان تحسب ) د ، ز ، ح ( المنصوص عليها فى البنود 

ذلك عن المدد التى قضيت الضمائم والمدد الاضافية التى تخللت هذه المدد بالكامل و

 . بخدمة القوات المسلحة 

) د،ز،ح( ـ يشترط لحساب مدد الخدمة المنصوص عليها فى البنود ٥مادة  

 :فى مدد الخدمة التى تعطى الحق فى المعاش أو المكافأة مايلى) ٤(من  المادة 

                                                           
 ـ ثم اضيفت فقرة فى اية  البند ١٩٧٨ لسنة ٥٢والفقرة  الثانية بالقانون رقم ) ى(و ) ط(استبدل البندان ) ٢(  ، )١(
  . ١٩٩٢ لسنة ٣١بالقانون رقم ) ى( تم عدل البند ١٩٨٠ لسنة ١٣٣بالقانون رقم ) ى (



 ٣٣٨

اد المبالغ ابداء الرغبة كتابة فى حساب تلك المدد كلها أو بعضها ،  والبدء فى سد)أ ( 

المستحقة فى ميعاد لايجاوز تاريخ انتهاء الخدمة ، وإلا سرت فى شأن تلك  

واذا تم ابداء الرغبة فى الضم ) ٤(المددالاحكام الواردة فى الفقرة الاخيرة من المادة 

  )٣(فانه لايجوز العدول عنها لاى سبب من الاسباب 

 الخدمة السابقة بالكامل فى وفى حالة الوفاة قبل انقضاء هذه المدة تحسب مدة 

 .المعاش دون سداد اية أقساط عنها 

رد مايكون قد صرف عنها من مكافأة أو ما أدتة الخزانة العامة أو  الهيئات ) ب( 

العامة ذات الميزانية المستقلة أو الملحقة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات اوالهيئة 

 المدخر وأداء احتياطى المعاش عن المدد التى لم العامة للتأمينات الاجتماعية من المال

 .من متوسط ماصرف خلالها من الرواتب الاصلية % ٩يسبق أداؤه عنها بواقع 

ويتم اداء هذه المبالغ اما دفعة واحدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار  

ل مدة المنتفع بالمبلغ المستحق عليه أو على أقساط شهرية تخصم من الراتب لمدة تعاد

الخدمة التى استحقت عنها تلك المبالغ أو على أقساط شهرية لاتزيد على مائة قسط 

 .ايهما أقل 

فاذا لم يتم أداء هذه المبالغ دفعة واحدة خلال المدة المذكورة ،  يبدأ فى  

اقتطاع الأقساط اعتبارا من راتب الشهر التالى لانقضائها ،  وتعتبر مدة الخدمة السابقة 

لى مدة الخدمة التى تعطى الحق فى المعاش أو المكافأة متى أديت المبالغ مضمومة ا

المستحقة عنها أو بدئ فى اقتطاع اقساطها من الراتب أو تقرير خصمها من المكافأة 

 .أو اقتطاعها من المعاش بحسب الأحوال 

واذا انتهت خدمة المنتفع قبل اداء الاقساط المستحقة عليه اقتطعت الاقساط  

 .قية من معاشه البا

 .وفى حالة استحقاقة مكافاة بدلا من المعاش تخصم منها جمله الاقساط الباقية 

ويوقف اقتطاع الاقساط فى حالة الوفاة أو انتهاء الخدمة بسب عدم الليافة  

 .الصحية 

 ـ تلتزم الجهات القائمة بتنفيذ قوانين المعاشات أو التامينأت ٦مادة  

الاجتماعى بتحويل المبالغ السابق تحصيلها كاحتياطى معاش عن الاجتماعية أو التامين 

الى الحساب الخاص بمعاشات القوات ) ٤(من المادة ) و(فى البند  المدد المشار اليها

 .المسلحة 

                                                           
 ١٩٨٠ لسنة ١٣٣ معدلة بالقانون رقم )٣(



 ٣٣٩

ويتم حساب احتياطى المعاش المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وفقا للجدول  

وعلى ١٩٧٥ لسنة ٧٩ادر بالقانون رقم  المرافق بقانون التامين الاجتماعى الص٤رقم 

  )١( أساس سن وأجر المنتفع فى تاريخ انتهاءخدمته المدنية

 ـ تعتبر التسويات التى تمت استنادا الى ضم مدد الخدمة السابقة الى ٧مادة  

مدة الخدمة المحسوبة فىالمعاش فى ظل أى قانون من قوانين المعاشات الحكومية 

مبالغ المستحقة عنها وفقا للقواعد والشروط الواردة بتلك قائمة ويستمر استقطاع ال

 .القوانين 

على أنه بالنسبة للمنتفعين أو اصحاب المعاشات الذين يقومون بسداد  

 ١٥احتياطى المعاش عن المدة السابقة على اقساط لمدى الحياة أو لمدد تزيد على 

لتحصيل ولايترتب على  سنة من بداية ا١٥سنة يوقف تحصيل الاقساط منهم بعد مضى 

  .)٢(ذلك رد أى فروق مالية عن الماضى 

 ـ تضاف الضمائم الاتية الى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش ٨مادة  

 :أو المكافأة 

مدة مساوية لمدة الخدمة ـ فى زمن الحرب ـ وتحدد مدة الحرب بقرار من ) أ ( 

 .ين بهذه الضميمة رئيس الجمهورية ويحدد وزير الدفاع فئات المنتفع

مدة لاتزيد على مدة الخدمة فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس ) ب( 

الجمهورية ،  ويبين هذا القرار قواعد حساب المدة المضمومة فى كل منطقة ،  

 .ويشترط الاتقل مدة الخدمة فى هذه الحالة عن ثلاثة أشهر متصلة 

فى الاسر بشرط ان تثبت براءة الأسير طبقا مدة مساوية للمدة التى تقضى ) ج (

 .والاوامر المتبعة فى القوات المسلحة  للقواعد 

لايجوز الجمع بين اكثر من ضميمة واحدة ) ٩(ومع عدم الاخلال بأحكام المادة  

عن مدة خدمة فعلية واحدة ،  وفى هذه ) أ ، ب ، ج (من الضمائم المذكورة فى البنود 

 .الأطوال الحالة تحسب الضميمة 

 تضم المدد الاضافية الاتية الى مدد الخدمة الفعلية عند حساب -  (1)٩مادة  

 :المعاش أو المكافأة وذلك على النحو الآتى 

                                                           
 .١٩٨٠ لسنة ١٣٣ون رقم  الفقرة الثانية معدلة بالقان)١(
 .معدلة بذات القانون ) ٧(الفقرة الثانية من المادة ) ٢(
 ٥١ ، وبالقانون رقم ١٩٨٧ لسنة ٥٢ وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٣١معدلة بالقانون رقم )  ٢ (

  .١٩٨٤لسنة 



 ٣٤٠

مدة تعادل نصف مدة الخدمة الفعلية للطيارين والملاحين الجويين واطقم  )أ ( 

م الغواصات الطائرات وافراد وحدات المظلات والصاعقة والضفادع البشرية واطق

والغطاسين وقوات الدفاع الجوى وتضاعف المدة الاضافية المشار اليها بالنسبة 

للطيارين والملاحين الجويين واطقم الطائرات فى حالة انتهاء الخدمة لهم بقوة القانون 

 .أو الاستشهاد أو الوفاة أو لعدم اللياقة الطبية وكان ذلك بسبب الخدمة 

 الخدمة الفعلية بالنسبة الى المهندسين والفنيين الذين  مدة١/٤مدة تعادل ) ب ( 

 ) .أ ( يتقاضون بدل طيران من غير المنصوص عليهم فى البند 

فلا يضاف ) ٨(وفى حالة استحقاق هؤلاء الافراد لضمائم طبقا لنص المادة  

 ) .أ ، ب (اليها إلا نصف المدد الاضافية الموضحة بالبندين 

من هذه المادة على من ينقل من وحدته الى ) أ، ب( ن ولا تسرى احكام البندي 

خارجها أو الى احتياطها وذلك من تاريخ نقله ، ولا على من يتقرر عدم لياقته صحيا 

 .بها من تاريخ صدود القرار بذلك 

 ـ تضم الضمائم والمدد الاضافية طبقا للاحكام المنصوص عليها فى ١٠مادة  

لخدمة الفعلية التى قضاها المعينون من الصفوف الى مدة ا ) ٩ ، ٨( المادتين  

بالقوات المسلحة فى درجة ضابط صف أو جندى متطوع أو مجدد خدمة براتب عال 

متى تم حسابها فى مدة الخدمة التى تعطى الحق فى المعاش أو المكافأة طبقا لاحكام 

  ) .٥، ٤( المادتين 

 أساسها المعاش أو  ـ لاتحسب ضمن مدة الخدمة التى يسوى على١١مادة  

 .المكافأة مدد الخدمة المفقودة التى تنص عليها القوانين العسكرية حتى فى حالة ردها 

ولاتحسب فى مدة الخدمة التى تعطى الحق فى المعاش أو المكافأة مدد الغياب  

 .والوقف عن العمل التى يتقرر الحرمان من الراتب عنها 

 



 ٣٤١

 الفصل الرابع 

  )١(عاش سن الاحالة الى الم

 ــ

   فيما عدا وزير الدفاع تنتهى خدمة الضباط بالقوات المسلحة - )٢(١٢مادة  

متى بلغ السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية فى رتبته الأصلية على النحو 

 :التالى 

 

 الرتبة                                                السن

 ٤٤      ........................................... ملازم  

 ٤٦  ......................................ملازم اول 

 ٤٨  .......................................نقيب    

 ٥٠  ........................................رائد  

 ٥٢  ..........................................مقدم 

 ٥٤  ..........................................عقيد 

 ٥٦  .........................................عميد 

 ٥٨  .........................................لـواء 

 ٦٠  .........................................فريق 

 ٦٢  ....................................فريق اول 

 ٦٥  ......................................... مشير 

 

 

ويستثنى من ذلك الضباط المعينون والمرقون من الصفوف فتكون سن التقاعد  

 .بالنسبة لهم السادسة والخمسين  فى جميع الرتب التى يرقون اليها 

                                                           
)  مكرر ٢١ العدد ٢٦/٥/١٩٧٩دة الرسمية فى  الجري١٩٧٦ لسنة ٣٥نصت المادة الاولى من القرار بالقانون رقم )   ١(

على ان يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة الافرع الرئيسية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة فى حرب 
من القانون رقم ) ١٢( فى الخدمة ذة القوات مدى حياتهم وذلك استثناء من احكام المادة ١٩٧٣السادس من اكتوبر 

  .١٩٧٥ة  لسن٩٠

 .١٩٩٣ لسنة ١٨١ معدلة بالقانون رقم )٢(



 ٣٤٢

 يجوز بقرار من رئيس الجمهورية ، اذا راى ضرورة )١(مكررا ) ١٢(مادة  

د السن  المقررة للاحالة الى التقاعد فى الرتبة وذلك لمدة سنه لذلك ،  مد الخدمة بع

 : فأكثر لمن يشغلون الوظائف التالية ممن لم يستكملوا مدة شغل الوظيفة 

 .رئيس اركان حرب القوات المسلحة  )  ١(

 . قادة الافرع الرئيسية للقوات المسلحة )  ٢(

رواتب العالية بالقوات  ـ تنتهى خدمة ضابط الصف والجنود ذوى ال١٣مادة  

المسلحة متى بلغوا السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية فى درجاتهم الاصلية 

 :على النحو الآتى 

 السن                                             الدرجــــــة

 ٥٢     .....................................................جندى 

 ٥٢     ......................................................عريف

 ٥٤     ......................................................رقيب 

 ٥٤    ..................................................  رقيب اول 

 ٥٦     .................................................مساعدون 

 ـ  يجوز فى زمن الحرب بقرار  من وزير الدفاع عدم التقيد بسن ١٤مادة  

  ١٣ ، ١٢التقاعد المنصوص عليه فى المادتين 

 

 الباب الثانى 

 المنحة العاجلة 

 ـ

من ) أ ، ب (  ـ تصرف للمنتفعين المنصوص عليهم فى البندين ١٥مادة  

قل لوظيفة مدنية ـ منحة عند انتهاء خدمتهم لأى سبب ـ فيما عدا الن) ١(المادة 

مالية تعادل اجمالى اخر راتب استحقة للمنتفع وتعويضاته عن شهر ،  ولاتصرف هذه 

 .المنحة الا مرة واحدة 

 .على انه فى حالة الاعادة للخدمة يصرف الفرق عند انتهائها  

وفى حالة وفاة احدهم بالخدمة تصرف ثلاثة امثال هذه المنحة للمستحقين  

 .عنه 

                                                           
 .١٩٩١ لسنة ٢  مضافة بالقانون رقم )١(

 



 ٣٤٣

 حالة وفاة صاحب المعاش يكون صرف هذه المنحة بواقع ثلاثة امثال وفى 

 .معاشة وما يضاف اليه من علاوات 

وتصرف المنحة بالكامل دفعة واحدة للارملة أو الزوج وفى حالة عدم  

وجودهما استحق للابناء والبنات الذين تتوافر فى شأنهم شروط الاستحقاق فى المعاش 

 وتوزع بينهم بالتساوى واذا لمن يوجد احد ٤٧، ٤٦ين المنصوص عليها فى المادت

ممن سبق ذكرهم تستحق للوالدين أو أحدهما ، وفى حالة عدم وجودهما تستحق 

لاخوته واخواته الذين تتوافر فى شأنهم شروط الاستحقاق فى المعاش المنصوص 

  .)١( وتوزع بينهم بالتساوى٤٨عليها فى المادة 

المنصوص عليها فى هذه المادة من المعاشات ولايجوز استرداد المنحة  

والمكافأت المستحقة للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين ، كما  لايجوز الحجز 

 .عليها وفاء لأى دين يكون على المنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين

 

                                                           
  .١٩٨٧ لسنة ١١٤ معدلة بالقانون رقم ١٥ الفقرة  الرابعة من المادة )١(



 ٣٤٤

 الباب الثالث 

  )١( تسوية المعاشات والمكافآت 

 ــ

 الفصل الاول 

 أحكام عامة 

 ــ

  ـ يسوى المعاش أو المكافأة على أساس اخر راتب اقتطع عنه )٢( ١٦ مادة  

احتياطى المعاش وطبقا لمدة الخدمة المحسوبة فى المعاش أو المكافاة ويدخل فى 

حساب الراتب ما استحقه المنتفع بين زيادة فى راتبة ولو لم يكن قد تم صرفها ، وفى 

را كاملا ويجبر كسر السنة الى سنة كاملة فى حساب مدة الخدمة يعتبر كسر الشهر شه

 .حساب هذه المدة اذا كان من شأن ذلك استحقاق المنتفع معاشا بدلا من مكافأة 

 

                                                           
 :   صدرت العديد من القوانين بزيادة وتحسين المعاشات العسكرية منها )١( 
 ) . مكرر٢٨ العدد ١٢/٧/١٩٨٠لجريدة الرسمية فى ا ( ١٩٨٠ لسنة ١٣٧ ـ القانون رقم ١
  ) .٢٨  ـ العدد ٩/٧/١٩٨١الجريدة الرسمية فى (  ـ ١٩٨١ لسنة ١١٠ ـ  القانون رقم ٢
  ) .٣١ العدد ٥/٨/١٩٨٢الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٢ لسنة ١١٦ـ  القانون رقم ٣
 ) . تابع أ٣١العدد  ٤/٨/١٩٨٣الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٣ لسنة ٩٨ ـ القانون رقم ٤
  ) .٣١ العدد ٣١/٣/١٩٨٤الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٤ لسنة ٥١ـ القانون رقم ٥
 ) . مكرر ٢٥ العدد ٢٦/٦/١٩٨٥الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٥ لسنة ١٥١ـ القانون رقم ٦
 .)  تابع ٥٠ العدد ١٩٨٧ ديسمبر سنة ١٠الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٧ لسنة ١١٤  القانون رقم - ٧
  ) .٢٧ العدد ٦/٧/١٩٨٩الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٩ لسنة١٢٥ القانون رقم -٨
 ) . تابع ٢٢ العدد٣١/٥/١٩٩٠الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٠ لسنة ١٥  القانون رقم -٩

 ) . تابع ب ١٩ العدد ٩/٥/١٩٩١الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩١ لسنة١٥ القانون رقم -١٠
 ) ) .ب( مكر ٢٢ العدد ١/٧/١٩٩٢الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٢ لسنة ٣١  القانون رقم -١١
 ) . مكررا٢٤ العدد ١٩٩٣ يونية سنة ٢٠الجريدة الرسمية فى  (١٩٩٣ لسنة ١٧٨ القانون -١٢
 ). تابع٤٠ العدد ١٩٩٣ اكتوبر سنة ٧الجريدة الرسمية فى  (١٩٩٣ لسنة ١٨١ القانون -١٣
 ) . مكررا٢٤ العدد ١٩٩٤ يونية سنة ١٨ة فى الجريدة الرسمي (١٩٩٤ لسنة ٢٠٥ القانون -١٤
 ) . تابع ١٦ ـ العدد ١٩٩٥ ابريل سنة ٢٠الجريدة الرسمية فى (١٩٩٥ لسنة ٢٥ القانون -١٥
 ). مكررا٢٤ العدد ١٩٩٦ يونية سنة ٢١الجريدة الرسمية فى  (١٩٩٦ لسنة ٨٧ القانون -١٦
 ). تابع٢٢ العدد ١٩٩٧سنة  مايو ٢٩الجريدة الرسمية فى  (١٩٩٧ لسنة ٨٤ القانون -١٧
 ). مكرر ٢٠ ـ العدد ١٩٩٨ مايو سنة ١٦الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٨ لسنة ٩٣ القانون -١٨
 . مكرراً ٢٠ ـ العدد ١٩٩٩ مايو ٢٣الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٩ لسنة ٣١ القانون -١٩

 .١٩٧٨ لسنة ٥٢   معدلة بالقانون رقم )٢(



 ٣٤٥

 سنة فاذا ٢٨ر٨ يجب الا تزيد المدة المحسوبة فى المعاش - )١( ١٧مادة  

 زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدد الاضافية التى يجوز حسابها على ذلك

 سنة مكافاة علاوة على المعاش ايا كان سبب ٢٨ر٨يصرف عن المدة الزائدة على 

% ١٥استحقاقة لكل من تنتهى خدمتــه بالقوات المسلحة أو للمستحقين عنه بواقع 

من الراتب السنوى عن كل سنة بفئة اخر راتب استحقة وتحسب كسور السنة فى 

 .عشر جزاء حساب هذه المكافاة بواقع الشهر جزاء من اثنى 

وعند استحقاق هذه المكافاة للمستحقين عن المنتفع توزع عليهم بنسبة  

انصبتهم فى المعاش فاذا لم تستنفذ الانصبة قيمة المكافاة بالكامل وزع عليهم الباقى 

بنسبة انصبتهم ، فاذا لم يوجد سوى مستحق واحد اديت اليه بالكامل ، وفى حالة عدم 

 .ف للورثة الشرعين وجود مستحقين للمعاش تصر

ويجوز للمنتفع أو لصاحب المعاش أو للمستحقين ان يستبدلوا بكل مبلغ هذه  

 عن كل سنة من السنوات الزائدة ١/٧٥المكافاة أو بجزء منه معاشا يحسب بواقع 

ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءا منه مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين 

 ) .١٩( فى المادة الحد الاقصى المنصوص عليه

 

وفى حالة اعادة المنتفع للخدمة أو الغاء قرار احالته الى التقاعد بعد صرف  

المكافاة لاتسترد منه ويخصم ماسبق صرفه منها من المكافاة التى تتقرر له أو  

 .للمستحقين عنه عند انتهاء الخدمة بحسب الاحوال 

 

 جنيها شهريا ٥٠ين عنه عن   اذا قل معاش المنتفع أو المستحق)١( ١٨مادة  

 سنة ، يسوى معاشه على اساس راتبة ومدة خدمته ٢٨ر٨وزادت مدة خدمته على 

 جنيه  شهريا ،  واذا زادت  مدة ٥٠ سنة على الايجاوز المعاش ٣٦كاملة بحد اقصى 

 ) .١٧(خدمته على ذلك صرفت له مكافأة الخدمة الزائدة المقررة بالمادة 

ستحقين عنه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الاخطار بربط ويجوز للمنتفع أو للم 

المعاش طبقا لحكم الفقرة السابقة طلب تسويته على أساس الراتب الاخير ومدة الخدمة 

 سنة ٢٨ر٨بحد اقصى اخر راتب استحقه المنتفع ويصرف عن المدة الزائدة على 

  ) .١٧(المكافاة المقررة بالمادة 

                                                           
  .١٩٨٠ لسنة ١٣٣ ثم اضيف الفقرة الاخيرة بالقانون رقم ١٩٧٨  لسنة٥٢  معدلة بالقانون رقم )١(
  .١٩٨٠ لسنة ١٣٣ وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم رقم ١٩٨٤ لسنة ٥٠ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٣٤٦

 المعاش اربعة اخماس الحد الاقصى للراتب  يجب الايجاوز- )٢( ١٩مادة  

  ) .٢( المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 

واستثناء من احكام الفقرة السابقة اذا انتهت خدمة المنتفع لعدم اللياقة  

الصحية أو بالوفاة أو بالفقد وكان ذلك بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو 

فيكون الحد الاقصى لمعاشه هو ) ٣١( ليها فى المادة باحدى الحالات المنصوص ع

المعاش المقرر للمستشهد من نفس الرتبة أو الدرجة الاصلية للمنتفع اذا كان ذلك 

 . اصلح

ولايدخل فى حساب الحد الاقصى للمعاش مايستحقه المنتفع من المعاش  

 .وسمة والانواط والتعويض التقاعدى والمكافأة الشهرية المقررة قانونا للاالاضافى 

 تربط المعاشات التى تسوى بمقتضى احكام هذا القانون لغير - )١( ٢٠مادة  

ضباط الصفوالجنود المجندين ومن فى حكمهم بحد اقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيها 

شهريا للمنتفع  أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه شاملا اعانه غلاء المعيشة 

 .وكافة الزيادات 

 حالة انتهاء الخدمة بسبب الاصابة أو الاستشهاد أو الوفاة أو الفقد فى اما فى 

فيكون الحد ) ٣١(العمليات الحربية أو فى احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 

 .الادنى للمعاش اربعين جنيها للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين 

ى المذكور فى الفقرتين واذا لم تستنفد انصبة المستحقين كامل الحد الادن 

السابقتين يعاد توزيع الباقى عليهم بنسبة أنصبتهم وعند قطع أو وقف معاش احد 

المستحقين لاى سبب يعاد توزيع كامل قيمة الحد الادنى المشار اليه على باقى 

                                                           
لسنة  ٥١ ، والفقرة الاخيرة معدلة بالقانون رقم ١٩٧٨ لسنة ٥٢ الفقرة الثانية معدلة بالمادة الثانية من القانون رقم )٢(

 ، وبالمادة ١٩٨٠ لسنة ١٣٣ المعدلة بالقانون رقم ١٩٧٨ لسنة ٥٢ ، كما نصت المادة الرابعة من القانون رقم ١٩٨٤
 : على مايلى ١٩٨٤ لسنة ٥١السادسة من القانون رقم 

 من قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة المشار اليه يسوى ١٩استثناء من احكام المادة "  
عاش الضابط الذى شغل منصب وزير الدفاع أو رئيس اركان حرب القوت المسلحة بواقع اخر راتب استحقة وبما م

 ويسرى ١٩٧٥ لسنة ٧٩ من قانون التامين الاجتماعى رقم ٣١لايقل عن المعاش والمعاش الاضافى للمنتفعين بحكم المادة 
 " ١/١٠/١٩٧٥ير الحربية أو نائبة ممن انتهت خدمتهم قبل حكم الفقرة السابقة بالنسبة للضباط الذين شغلوا منصب وز

. 
 : على مايلى ١٩٨٤ لسنة ٥١وقد نصت المادة السابقة من القانون رقم  
لايسرى حكم المادة السابقة على من انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل ذا القانون وذلك غير اخلال "  

 لسنة ٩٠ بتعديل بعض احكام القانون رقم ١٩٧٨ لسنة ٥٢لقانون رقم باحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من ا
 " . باصدر قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ١٩٧٥

  .١٩٨٧ لسنة ١١٤ ، ثم عدلت بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ١١٠ و ١٩٨٧ لسنة ٥٢  معدلة بالقانونين رقمى )١(



 ٣٤٧

المستحقين فى المعاش الى ان يقطع معاش اخر مستحق وفى جميع الاحوال لايجوز ان 

ة أو الارامل أو المطلقات عن اربعة جنيهات ونصف شهريا وعلى يقل نصيب الارمل

 .الايقل نصيب اى من المستحقين عن جنيهين شهريا 

 يمنح علاوة على المعاش تعويض تقاعدى شهرى لمن تنتهى - )٢( ٢١مادة  

خدمتة قبل سن تقاءد رتبتة اودرجته الاصلية بغير طلب منه وبسبب غير الطرد أو 

ناء عن الخدمة ، ويقدر هذا التعويض بما يساوى الفرق بين معاشه الرفت أو الاستغ

وبين صافى جمله راتبه الاصلى والاضافى والتعويضات والبدلات الاصلية والاضافية 

الثابتة المقررة لكافة الضباط بجميع فئاتهم والدرجات الاخرى من نفس الرتبة أو 

من معاشه وذلك لمدة اقصاها % ٥٠الدرجة الاصلية على الاتجاوز قيمة هذا التعويض 

 اكتوبر ٦خمس سنوات  من تاريخ العمل بهذا القانون لمن انتهت خدمتة اعتبارا من 

 ومن تاريخ انتهاء الخدمة لمنتفعين بأحكامة وتحدد التعويضات والبدلات التى ١٩٧٣

تدخل فى حساب هذا التعويض بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لضباط القوات 

 .ة وتصديق رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة المسلح

ويسقط حق صاحب المعاش فى هذا التعويض طوال مدة تكليفة أو استدعائة  

للخدمة بالقوات المسلحة أو استخدامه أو تكليفه فى الجهاز الادارى للدولة أو وحدات 

 .ع العام الادارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطا

كما يمنح من تنتهى خدمتة بالعجز الكلى بسبب العمليات الحربية أو فى احدى  

 من هذا القانون تعويضا تقاعديا يعادل قيمة التعويض ٢١الحالات المقررة بالمادة 

 .المقرر لقرينه من نفس الرتبة أو الدرجة 

ن تقاعد ويقطع تعويض التقاعد نهائيا عند وفاة المنتفع أو عند بلوغة س 

 .رتبته أو درجته الاصلية المحددة بقانون المعاشات المعامل به 

 الفصل الثانى 

 انواع المعاشات والمكافآت

 الفرع الاول 

 معاشات ومكافآت التقاعد وانتهاء الخدمة 

 ــ

من ) أ ، ب (  ـ يستحق المنتفعون المنصوص عليهم فى البندين ٢٢مادة  

ة خدمتهم خمسة عشر سنة كاملة ، مالم يكونوا قد متى بلغت مد معاشا ) ١(المادة 

 .تركوا الخدمة  بناء على طلبهم فيشترط ان تبلغ مدة خدمتهم عشرين  سنة على الأقل
                                                           

  .١٩٩٠ لسنة ٢٠٤   معدلة بالقانون رقم )٢(



 ٣٤٨

وتشمل هذه المدة مدد الخدمة الفعلية والضمائم والمدد الاضافية المحسوبة  

 ) .٩، ٨( طبقا لنص المادتين 

ن ستة وثلاثين جزءا من اخر  ـ يسوى المعاش باعتبار جزء م٢٣مادة  

 .المنتفع وذلك عن كل سنة من مدة خدمته المحسوبة فى المعاشه راتب استحق

 ـ تمنح مكافأة لمن تنتهى خدمته قبل استيفائه شرط المدة لاستحقاق  ٢٤مادة  

من الراتب السنوى عن كل سنة كاملة من مدة  % ١٥المعاش ،  تحسب على اساس 

 .عاش بفئة اخر راتب استحقه خدمتة المحسوبة فى الم

وفى حساب هذه المكافأة يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا ويحسب كسر السنة  

 . بواقع الشهر من اثنى عشر جزءا 

وفى حالة عجزه عن الكسب أو وفاته خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة  

 السابق صرفها يجوز له أو للمستحقين عنه إستبدال المكافأة بمعاش ، مع رد المكافأة

، ويحسب )١١٣(اما دفعة واحدة على اقساط طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 

المعاش فى هذه الحالة على اساس راتبه ومدة خدمته مضافا اليها ثلاث سنوات بحيث 

لاتزيد مدة الخدمة بعد هذه الاضافة على أربع عشرة سنة فى حالة انتهاء الخدمة 

أو الرفت وتسع عشرة سنة فى حالة انتهاء الخدمة بناء على بالاستغناء أو الطرد 

  )١(. ه ـطلب

 ـ يسوى معاش أو مكافأة من تنتهى خدمته اثناء وجوده بالاستيداع ٢٥مادة  

 .على أساس أخر راتب استحقه قبل احالته إلى الاستيداع 

 اذا انتهت خدمة المنتفع لبلوغه ) ٢٢( استثناء من المادة - )٢( ٢٦مادة  

يمنح معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس  ) ١٣و١٢(السن المحددة للتقاعد بالمادتين 

 .اقصى مربوط رتبته أو درجته الاصلية أو يعادل آخر راتب استحقه ايهما افضل 

 

 الفرع الثانى 

 معاشات من تنتهى خدمتهم بقوة القانون 

 التقاعد بغير طلب  اذا احيل المنتفع الى التقاعد قبل بلوغه سن- )٣( ٢٧مادة  

منه وبسبب غير الطرد أو الرفت أو الاستغناء عن الخدمة ، يمنح معاشا شهريا مقداره 

أربعة أخماس اقصى مربوط رتبته أو درجته الأصلية أو يعادل آخر راتب استحقة ايهما 

 .افضل 

                                                           
  .١٩٧٨  لسنة ٥٢  الفقرة الثالثة مضافة بالقانون رقم )١(
  .١٩٧٨ لسنة ٥٢معدلتان بالقانون رقم ) ٣(، ) ٢(



 ٣٤٩

 الفرع الثالث 

 معاشات من تنتهى خدمتهم لعدم اللياقة الصحية 

ح من تنتهى خدمتة لاصابته بعجز كلى بغير سبب الخدمة  يمن- )١( ٢٨مادة  

معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس اقصى مربوط رتبته أو درجته الاصلية أو يعادل آخر 

 .راتب استحقه ايهما افضل 

أما من تنتهى خدمته لاصابته بعجز جزئى بغير سبب الخدمة فيمنح معاشا  

بته أو درجته الأصلية أو يعادل اخر راتب شهريا يعادل أربعة أخماس متوسط مربوط رت

 .استحقه ايهما افضل 

 يمنح من تنتهى خدمته لاصابته بعجز كلى بسبب الخدمة - )٢( ٢٩مادة  

معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو 

 .درجته الاصلية أو يعادل  اخر راتب استحقه ايهما افضل 

 من تنتهى خدمته لاصابته بعجز جزئى بسبب الخدمة فيمنح معاشا شهريا اما 

يعادل اربعة اخماس متوسط مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الاصلية 

 .أو يعادل أخر راتب استحقه ايهما افضل 

 يمنح من تنتهى خدمتة لاصابته بعجز كلى بسبب العمليات - )٣( ٣٠مادة  

عاشا شهريا يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجته الاصلية للفئات الحربية م

المرافق أو يعادل صافى اجمالى ما كان يستحقة المنتفع ) ٢(الموضحة بالجدول رقم 

من راتب اصلى وراتب اضافى وتعويضات وبدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية 

 . أيهما افضل 

                                                           
 .١٩٧٨ لسنة ٥٢ معدلة بالقانون رقم )١(
 ونص فى مادته الخامسة على ١٩٧٥ لسنة ٩٠ بتعديل بعض احكام القانون رقم ١٩٧٨ لسنة ٥٢ صدر القانون رقم )٢(

 من القانون ٢٩ ، ٢٨ ، ٢٧الواردة فى المواد ) أو اربعة اخماس اخر راتب استحقه ايهما افضل ( ل بعبارة يستبد:" مايلى 
ويسرى حكم هذه العبارة على ) . أو يعادل آخر راتب استحقة أيهما أفضل "  المشار اليه عبارة ١٩٧٥ لسنة ٩٠رقم 

 والواردة فى القوانين المشار اليها فى المادة الثانية ٣٠ ، ٢٩ ، ٢٨ ، ٢٧الحالات المماثلة للحالات المنصوص عليها فى المواد 
 . باصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة معدلة ذا القانون ١٩٧٥ لسنة ٩٠من القانون رقم 

  من٣٢،٣٣،٣٤،٣٦الواردة فى المواد " أو يعادل أخر راتب استحقه المنتفع " كما يسرى حكم عبارة  
 .قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار اليه على الحالات المشار اليهما فى الفقرة السابقه 

على أنه اذا قل اجمالى المستحق بالتطبيق لهذه الاحكام عن الاجمالى قبل هذا التعديل يكمل التعويض  
 .نهما  بما يعادل الفرق بي) ٢١(التقاعدى المنصوص عليه فى المادة 

  .١٩٧٨ لسنة ٥٢ ، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٥١معدلة بالقانون رقم   )٣(



 ٣٥٠

 بعجز جزئى بسبب العمليات الحربية فيمنح اما من تنتهى خدمتة لاصابته 

معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس اقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبتة أو 

 .درجتة الاصلية،  أو يعادل اخر راتب استحقة ايهما افضل 

على من يصاب بعجز كلى أو جزئى فى ) ٣٠( ـ تسرى احكام المادة ٣١مادة  

 :أحدى الحالات الاتية 

 .اثناء اسرة اذا ماثبت براءته طبقا للقواعد والاوامر المتبعة فى القوات المسلحة)  أ ( 

 .بسبب مشروعات التدريب بالذخيرة الحيه )  ب(

 .بسبب الانفجارات التى تحدث من الالغام والمفرقعات )  جـ(

 .بسبب الاسقاط الجوى أو الغوص تحت الماء )  د( 

 .مع المهربين بسبب حوادث الاشتباك )  هـ(

 فى الحالات المماثلة التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع )  و( 

ويشترط فى جميع الحالات أن يكون قد تصدق مسبقا للفرد بالقيام بأى عمل  

 .من الأعمال المشار اليها ، وألا تكون الاصابة قد حدثت باهماله 

 

 الفرع الرابع 

 معاشات المستحقين

 ــ

منح المستحقون عمن يتوفى بغير سبب الخدمة معاشا   ي- )١( ٣٢مادة  

أخماس اقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الاصلية للمتوفى ، أو يعادل  شهريا يعادل أربعة

 .استحقة المنتفع ايهما افضل  آخر راتب

 يمنح المستحقون عمن يتوفى بسبب الخدمة معاشا شهريا - )٢( ٣٣مادة  

الرتبة أو الدرجة التالية للرتبة أو الدرجة الاصلية يعادل اربعة اخماس اقصى مربوط 

 .للمتوفى ، أو يعادل آخر راتب استحقة المنتفع ايهما افضل 

 ـ يمنح المستحقون عمن يتوفى فى الأحوال المنصوص عليها )١( ٣٤مادة  

 معاشا شهريا يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجتة الاصلية ٣١فى المادة 

المرافق أو يعادل صافى اجمالى ما كان ) ٢(ت الموضحة بالجدول رقم طبقا للفئا

يستحقة المنتفع من راتب اصلى وراتب اضافى وتعويضات وبدلات بفئة المنطقة 

 . العسكرية المركزية أيهما افضل 

                                                           
  .١٩٧٨ لسنة ٥٢  معدلتان بالقانون رقم )٢(، ) ١(
  .١٩٧٨ لسنة ٥٢ ، وكان قد سبق تعديلهما بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٥١ معدلتان بالقانون رقم )٢( و )١(



 ٣٥١

 

 الفرع الخامس 

 .المنح والمعاشات والمكافأت المستحقة فى حالات الاستشهاد والفقد 

 ــ

صرف للمستحقين عن المستشهد أو المتوفى أو المفقود بسبب  ـ ي٣٥مادة  

منحة عاجلة ) ٣١(العمليات الحربية أو فى احدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 

 .تعادل جملة راتبه وتعويضاته عن ستة اشهر 

 كما يصرف للمستحقين عن المفقود بسبب الخدمة منحة عاجلة تعادل راتبة  

 . هر وتعويضاته عن ثلاثة اش

وتستحق هاتان المنحتان بالاضافة الى المعاش المقرر ،  وتسرى فى شأنهما  

 ) .١٥(الأحكام المنصوص عليها فى المادة 

 يمنح المستحقون عن المستشهدين أو من فى حكمتهم من - )٢( ٣٦مادة  

العمليات الحربية أو فى احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة  المفقودين بسبب 

المرافق أو يعادل صافى اجمالى ) ٢(معاشا شهريا بالفئات الموضحة بالجدول رقم  ٣١

ما كان يستحقة المنتفع من راتب اصلى وراتب اضافى وتعويضات وبدلات بفئة 

 .المنطقة العسكرية المركزية أيهما افضل 

 ـ يصرف للمستحقين عن المفقود بسبب العمليات الحربية أو فى ٣٧مادة  

أو بسبب الخدمة معاش شهرى طوال ) ٣١(ت المنصوص عليها بالمادة احدى الحالا

مدة فقدة يعادل مايستحقونه عنه من معاش بإفتراض استشهاده أو وفاته بحسب 

 .الاحوال ، وذلك اعتبار من اول الشهر الذى فقد فيه 

 ـ يعتبر المفقود بسبب العمليات الحربية أو فى احدى الحالات ٣٨مادة  

فى حكم المستشهد كما يعتبر المفقود بسبب الخدمة ) ٣١(بالمادة  ا المنصوص عليه

فى حكم المتوفى بسببها وذلك بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ فقده دون ان تثبت 

 .وفاته رسميا أو وجوده على قيد الحياة 

وفى هذه الحالات يصدر قرار من وزير الدفاع باعتبار المفقودين مستشهدين  

 .ب الاحوال أو متوفين حس

 ـ يصرف للورثة الشرعيين للمستشهد أو المتوفى فى احدى )١( ٣٩مادة  

 :أو من فى حكمها مكافأة استشهاد كالاتى ) ٣١(الحالات المنصوص عليها بالمادة 

                                                           
 
  .١٩٩٠ لسنة ٢٠٤ رقم  معدلة بالقانون)١(



 ٣٥٢

  جنيه٢٠٠٠٠   الضباط بجميع فئاتهم  ) أ ( 

  جنيه١٠٠٠٠    المساعدون  )ب (

   جنيه٧٥٠٠    ذو الراتب العالى )ج( 

  جنيه٢٠٠٠   المجندون ومن حكمهم  ) د ( 

 ـ اذا اتضح ان المفقود أو من اعتبر مستشهدا أو من فى حكمة ٤٠مادة  

موجود على قيد الحياة يوقف صرف المعاش للمستحقين عنه وتسوى حالته فى ضوء 

 .ما تسفر عنه التحقيقات العسكرية 

 . بما سبق صرفه فاذا ثبت عدم سلامة موقفه يكون للحكومة حق الرجوع 

اما اذا كان موقفة سليما فتجرى مقاصة بين استحقاقاته وبين ماصرف  

 .للمستحقين عنه ، فان جاوزت مستحقاته قيمة ماصرف لهم أدى اليه الفرق 

 

 الفرع السادس

 المعاشات والمكافآت الاستثنائية 

 ــ

الدفاع  ـ يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير ٤١مادة  

منح معاشات استثنائية أو زيادات فى المعاشات أو مكافآت استثنائية للافراد المعاملين 

بهذا القانون ، أو الذين انتهت خدمتهم أو لعائلات من يستشهد أو يتوفى أو يفقد منهم 

 .وهو بالخدمة أو بعد انتهاء خدمته 

ون من قوانين كما تسرى احكام هذا المادة على المعاملين باحكام اى قان 

 .التقاعد والمعاشات العسكرية السابقة على هذا القانون والمستحقين عنهم 

 

 الفصل الثالث 

 الاستحقاق فى المعاشات أو المكافأة 

 ــ

 اذا توفى المنتفع أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق - ٤٢مادة  

المرافق اعتبارا ) ١(قم فى تقاضى معاشات وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول ر

من  اول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة ويربط معاش الحمل المستكن من تاريخ ولادته 

 .حيا 



 ٣٥٣

 ـ يقصد بالمستحقين فى تطبيق احكام هذا القانون الأرملة )١( ٤٣مادة  

والأبناء والبنات والوالدين والاخوة والاخوات ،  الذين تتوافر فيهم  والمطلقة والزوج 

تاريخ وفاة أو استشهاد أو فقد المنتفع أو وفاة صاحب المعاش شروط الاستحقاق فى 

 .المنصوص عليها فى المواد التالية 

  يشترط لاستحقاق الارملة أو المطلقة ان يكون عقد الزواج )٢( ـ ٤٤مادة  

الزواج بحكم قضائى نهائى فى دعوى رفعت حال حياة الزوج ،  موثقا أو ان يثبت 

ارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة أو رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة ولمدير اد

للتامين والمعاشات حسب الاختصاص تحديد مستندات اخرى لاثبات الزواج فى بعض 

 .الحالات التى يتعذر فيها الاثبات بالوسائل سالفة الذكر 

 الزواج قد كما يشترط بالنسبة للأرملة ان يكون عقد الزواج أو التصادق على 

تم قبل بلوغ المنتفع أو صاحب المعاش سن الستين ، ويستثنى من هذا الشرط الحالات 

 : الآتية

حالة الارملة التى كان المنتفع أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغه سن    ـ١

 .ثم عقد عليها بعد هذا السن  الستين 

على الاقل وقت الزواج حالة الزواج التى يكون فيها سن الزوجة أربعين سنة   ـ٢

، بشرط الا يكون للمنتفع أو لصاحب المعاش زوجة اخرى أو مطلقة مستحقة طلقها 

 .رغم ارادتها بعد بلوغة سن الستين وكانت لاتزال على قيد الحياة 

 .حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون   ـ٣

 :ويشترط بالنسبة للمطلقة ما يأتى   

 . طلقها رغم ارادتها  ان يكون قد  ـ١

ان يكون زواجها بالمنتفع أو صاحب المعاش قد استمر مدة لاتقل عن عشرين   ـ٢

 .سنة 

 . الأ تكون بعد طلاقها من المنتفع أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره   ـ٣

 الا يكون لديها دخل من اى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد  ـ ٤

 الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط لها معاش بمقدار عليه ، فاذا كان

الفرق ، على أنه إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيها 

فيربط لها من المعاش بالقدر الذى لايجاوز معة قيمة الدخل والمعاش معا هذا 

                                                           
  .١٩٧٨ لسنة ٥٢   معدلة بالقانون رقم )١(
  .١٩٨٤ لسنة ٥١ ثم استبدلت الفقرة الاولى بالقانون رقم ١٩٧٨ لسنة ٥٢   معدلة بالقانون رقم )٢(

 



 ٣٥٤

ذا لم الحد ، وفى جميع الاحوال يرد الباقى على الارملة فى حالة وجودها وا

 .توجد فيرد على الاولاد 

 : ـ يشترط لاستحقاق الزوج مايأتى ٤٥مادة  

 . أن يكون عقد الزواج رسميا   ـ١

ان يكون عاجزا عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على   ـ٢

 .ذلك بقرار من الجهة الطبية المختصة  ان يؤيد 

 .لمنتفعة أو صاحبة المعاش سن الستينان يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ ا  ـ٣

 ـ يشترط لاستحقاق الأبناء الايكون قد بلغ سن الحادية )١( ٤٦مادة  

 . والعشرين

 :ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية  

العاجز عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على ان يؤيد ذلك )  أ ( 

 .بقرار من الجهة الطبية المختصة 

الطالب بإحدى مراحل التعليم التى لاتجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس ) ب ( 

أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وان يكون 

 .متفرغا للدراسة 

من حصل على مؤهل نهائى لايجاوز المرحلة المشار اليها بالبند السابق ولم ) ج ( 

أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة يلتحق بعمل 

للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة 

 .المؤهلات الأقل  للحاصلين على 

 . ـ يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون  متزوجة ) ٢ (٤٧مادة  

والاخوات بالاضافة الى شروط  ـ  يشترط لاستحقاق الاخوة )٣( ٤٨مادة  

استحقاق الأبناء والبنات الا يكون للمنتفع اولاد مستحقين معاشا وقت وفاته وان يثبت 

التزام المنتفع أو صاحب المعاش بالصرف عليهم وتحمل نفقات معيشتهم ورعايتهم 

 .قانونا ويعيشون معه تحت سقف واحد وليس لهم معاش أو دخل اخر 

 . ع معاش المستحق فى الحالات الأتية  يقط- )٤( ٤٩مادة  

                                                           
  .١٩٧٨ لسنة ٥٢ معدلة بالقانون رقم )٢( ، )١(
  .١٩٩٢ لسنة ٣١     معدلة بالقانون رقم )٣(
 وأخيرا عدل البندان بالقانون ١٩٨٤ لسنة ٥١بالقانون رقم ) ٤( تم عدل البند ١٩٧٨ لسنة ٥٢ون رقم   معدلة بالقان)٤(

  .١٩٩٢ لسنة ٣١رقم 
 



 ٣٥٥

 .وفاة المستحق   ـ١

 .زواج المطلقة   ـ٢

من المعاش المستحق % ٥٠زواج الارملة مالم تكن ارملة شهيد فيصرف لها   ـ٣

من المعاش % ٥٠لها فاذا استحقت معاشا عن اكثر من شهيد صرف لها 

 .الكبر 

ت فى هذه الحالة منحة تساوى زواج البنت أو الاخت ، وتمنح البنت أو الاخ  ـ٤

المعاش المستحق لها ومايضاف اليه من زيادات عن مدة سنة كاملة بحد ادنى 

جنيه،ولاتصرف هذه المنحة الامرة واحدة ، ولايجوز  مقداره مائتى 

 .استردادها اذا اعيد المعاش لها وفقا لأحكام هذا القانون 

 : ، ويستثنى من ذلك الحالات الأتية بلوغ الابن أو الاخ سن الحادية والعشرين   ـ ٥

 .  العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز ) أ ( 

الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن )  ب(

السادسة والعشرين ايهما اقرب  ويستمر صرف معاش الطالب الذى 

 نهاية تلك يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الد راسية حتى

 .السنة 

الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقة بعمل أو مزاولته مهنة ) جـ (

سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على  أو تاريخ بلوغه

الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة 

 .للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين اقرب 

رف للابن أو الاخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش ويص 

سنة بحد أدنى مقداره مائتى جنيه ولا تصرف إلا لمرة واحدة ، 

ويصدر وزير الدفاع بالإتفاق مع وزير التأمينات قراراً بقواعد 

 )١(. وشروط صرف هذه المنحة 

 ).٥٣و٥٢(توافر شروط استحقاق معاش اخر مع مراعاة احكام المادتين   ـ ٦

 ـ يعاد للبنات والأخوات حصصهن السابق قطعها لزواجهن )١( ٥٠مادة  

أو المكأفأة الشهرية المقررة قانونا للاوسمة والأنواط اذا طلقن أو  سواء فى المعاش 

 .ترملن بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش 

                                                           
 . ٢٠٠١ لسنة ٢٠معدلة بالقانون رقم ) ٥(الفقرة الأخيرة من بند  )١(
  .١٩٧٨ لسنة ٥٢  معدلة بالقانون رقم )١(



 ٣٥٦

 واذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الابن أو الاخ عن الكسب بعد 

وفاة المنتفع أو صاحب المعاش منح كل منهم ماكان يستحق له من معاش بافتراض 

استحقاقة فى تاريخ وفاة المورث ودون المساس بحقوق باقى المستحقين ، وذلك مع 

  ) .٤٨، ٤٦(مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المادتين 

وسمة والأنواط كما يعاد حق الارملة فى المعاش والمكافأة المقررة قانونا للا 

اذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخر فاذا استحقت معاشا عن 

ادة ـالمقررة بالم% ٥٠الزوج الاخر وكانت أرملة شهيد استمرت فى صرف نسبة الـ 

)٤٩ . (  

واذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى  

 .معاشهم بقيمة ماسبق عليهم من هذا المعاش المستحقين فيخفض 

ويمنح الابن أو الأخ الذى لم يكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش فى  

تاريخ وفاة المورث والتحق باحدى مراحل التعليم التى لاتجاوز مرحلة الحصول على 

الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ماكان 

يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى التاريخ المذكور ، ويعاد توزيع معاش 

باقى المستحقين على هذا الاساس وبعد قطع معاشه  يرد على من استنزل هذا المعاش 

 .من نصيبهم 

واذا كان المعاش المستحق للابن  أو الاخ  وفقا لشروط استحقاقها لم يرد  

يعاد صرفه اليه فى حالة ايقاف صرف مرتبه أو اجره على باقى المستحقين بعد قطعه 

 .أثناء فترة التجنيد الالزاميه طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين 

ويمنح اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون كل من الابناء والبنات والوالدين  

قة ماكان والاخوات والاخوة السابق حرمانهم من المعاش وفقا لقوانين المعاشات الساب

يستحق من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون المساس بحقوق 

باقى المستحقين وذلك متى توافرت فيه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها 

 .بهذا القانون 

 : ـ يوقف  صرف المعاش المقرر للمستحق فى الحالات الآتية ٥١مادة  

منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد الالتحاق بأى عمل والحصول ) أ ( 

ويقصد . عليه،  فاذا نقص هذا الدخل عن المعاش المستحق صرف اليه الفرق 

بالدخل الصافى مجموع مايحصل عليه العامل مخصوما منه حصته فى اشتراكات 

 .المعاشات أو التأمين والضرائب 



 ٣٥٧

نين أو لوائح لمدة تزيد عن مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوا) ب ( 

 .خمس سنوات متصلة، ويعود الحق فى صرف المعاش لتاريخ ترك المهنة

 اذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من - )١( ٥٢مادة  

معاش طبقا لاحكام هذا القانون  أو قانون التامين الاجتماعى أو الخزانة العامة فلا 

 : د وتكون اولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الاتى يستحق منها الا معاش واح

 . المعاش المستحق عن نفسه   ـ١

 .االمعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة   ـ٢

 .المعاش المستحق عن الوالدين   ـ٣

 .المعاش المستحق عن الاولاد   ـ٤

 .المعاش المستحق عن الاخوة والاخوات   ـ٥

أو اصحاب المعاشات من فئة واحدة واذا كانت المعاشات من المنتفعين  

واذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن  فيستحق المعاش الاسبق فى الاستحقاق

 .المعاش الآخر أدى اليه الفرق من هذا المعاش 

ن ـ ـ استثناء من أحكام حظرالجمع المنصوص عليها فى المادتي)٢( ٥٣مادة  

لعمل والمهنة والمعاش أو بين المعاشات يجمع المستحق بين الدخل من ا ) ٥٢، ٥١( 

 :فى الحدود الاتية 

يجمع المستحق بين الدخل والمعاش بما يجاوز خمسين جنيها شهريا وذلك  ) أ ( 

مع عدم الاخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل مما لايجاوز الحد 

ن المذكور بالنسبة لمن كان لهم هذا الحق من المعاملين باى من القواني

 .المنصوص عليها فى المادة الثانية من قانون الاصدار

يجمع المستحق بين المعاشات بما لا يجاوز خمسين جنيها شهريا ويكمل  ) ب(

 ) .٥٢(المعاش الى هذا القدر بالترتيب الوارد بالمادة 

                                                           
  .١٩٨٤ لسنة ٥١ معدلة بالقانون رقم )  ١(
معدلان " أ ، ب "  والبندان ١٩٨٠ لسنة ١٣٣معدل بالقانون رقم " أ "  والبند ١٩٧٨ لسنة ٥٢ معدلة بالقانون رقم )٢(

 : وقد نصت المادة الرابعة من هذا القانون على الاتى ١٩٩٠لسنة١٥ثم بالقانون رقم١٩٨٤لسنة٥١بالقانون رقم
 من قانون التقاعد ةوالتامين والمعاشات للقوات ٥٣من المادة يسرى حد الجمع بين المعاشات المنصوص عليه فى البند ب " 

المسلحة المشار اليه بعد تعديله ذا القانون على حالات استحقاق المعاش التى حرم فيها المستحق من المعاش الاخر أو جزءا 
 .على باقى المستحقينمنه تطبيقا للحدود السابقة للجمع بين المعاشات ،  وذلك فى حدود جزء المعاش الذى لم يرد 

ويتعين للانتفاع بحكم الفقرة السابقة تقديم طلب بذلك ويتم الصرف اعتبار من اول الشهر الذى  يقدم فيه  
 " .الطلب 



 ٣٥٨

اذا  كان المعاش مستحقا عن شهيد أو مفقود فى العمليات الحربية أو فى  ) جـ( 

فيكون الجمع بين المعاش ) ٣١(ت المنصوص عليها فى المادة احدى الحالا

 .والدخل أو المعاش الاخر دون التقيد بحد اقصى 

 .يجمع الاولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم دون حدود  ) د ( 

اذا كان المعاش مستحقا لارملة المنتفع أو ارملة صاحب المعاش فلها الحق  ) هـ(

من عملها أو معاشها عن مدة خدمتها وبين معاشها عن فى الجمع بين دخلها 

 .زوجها ، وذلك بدون حدود 

يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون  ) و ( 

 .حدود 

 

 الباب الرابع 

 مكافآت ومنح ومعاشات المجندين 

 الفصل الاول 

 مكافآة انتهاء الخدمة العسكرية 

 ــ

اط الصف والجنود والمجندين ومن فى حكمهم الذين تنتهى  ضب- )١( ٥٤مادة  

مدة خدمتهم العسكرية العاملة أو الوطنية أو مدة خدمتهم الثانية التى يعاملون خلالها 

من الناحية المالية معاملة المجندين يستحقون مكافأة بواقع جنيه واحد عن كل شهر 

ر كسر الشهر الى شهر كامل من شهور خدمتهم حتى تاريخ نقلهم الى الاحتياط ويجب

 .عند حساب هذه المكافاة 

ولاتدخل فى حساب المكافأة المدد التى لاتحسب ضمن مدة الخدمة الفعلية  

 .والمنصوص عليها فى القوانين العسكرية  

عند انتهاء  ) ٥٤(  ـ تستحق المكافأة  المنصوص عليها فى المادة ٥٥مادة  

لوطنية بسبب قضاء هذه المدة أو مدة الخدمة الثانية مدة الخدمة العسكرية العاملة أو ا

أو بسبب  الرفت من الخدمة أو الاعفاء من ) ١(من المادة ) ج ( المشار اليها فى البند 

 .جزء منها 

 ـ تسوى مكافاة انتهاء الخدمة العسكرية العاملة أو الوطنية للمجندين ومن ٥٦مادة 

 :رةعليهم وذلك بالنسبة الى فىحكمهم على اساس كامل مدة الخدمة المقر

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٣١  معدلة بالقانون رقم )١(



 ٣٥٩

المستشهدين بسبب العمليات الحربية أو المتوفين فى احدى الحالات  ) أ ( 

 .أو بسبب الخدمة ) ٣١(المنصوص عليها فى المادة 

 .المفقودين الذين يعلن استشهادهم أو وفاتهم  ) ب(

 بسبب من تنتهى مدة خدمتهم لعدم لياقتهم صحيا بسبب العمليات الحربية أو ) ج(

 .أو بسبب الخدمة ) ٣١(احدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 

 

 الفصل الثانى 

منح ومعاشات المجندين فى حالات الخدمة والاستشهاد وحالات الاصابة  

 والوفاة والفقد وبسبب الخدمة والعمليات الحربية

 ـــ

و  ـ يمنح من يصاب من المجندين بسبب الخدمة بجروح أو عاهات أ٥٧مادة  

امراض يتقرر بسببها انهاء خدمته العسكرية معاشا شهريا قدره عشرة جنيهات اذا 

 .كان العجز كليا ، وثمانية جنيهات اذا كان العجز جزئيا  

أما من تنتهى خدمته منهم لاصابته بسبب العمليات الحربية أو فى احدى  

أثنا عشر جنيها فيمنح معاشا شهريا مقداره ) ٣١(الحالات المنصوص عليها بالمادة 

 .اذا كان العجز كليا ، وعشرة جنيهات اذا كان العجز جزئيا 

ـ يمنح من يصاب بسبب الخدمة من المجندين المحتفظ لهم ) ١( ٥٨مادة  

بجروج أو عاهات أو امراض ينتج عنها عجز كلى ويتقرر بسببها  بوظائفهم المدنية 

 .ماس هذا الأجر انهاء خدمتة العسكرية معاشا شهريا يعادل اربعة اخ

أما من تنتهى خدمته منهم لاصابته بسبب العمليات الحربية أو فى احدى  

بعجز كلى فيمنح معاشا شهريا يعادل أجره ) ٣١(الحالات المنصوص عليها بالمادة 

المدنى فإذا كان العجز جزئيا فيمنح معاشا شهريا يعادل خمسة أخماس هذا الأجر وفى 

قل المعاش عن الفئات المقررة بالفقرتين الاولى والثانية من جميع الأحوال لايجوز ان ي

 .بحسب الاحوال) ٥٧(المادة 

 يمنح المستحقون عمن يتوفى أو يفقد  من المجندين بسبب -  )٢( ٥٩مادة  

الخدمة معاشا شهريا مقداره عشرة جنيهات  ، مالم يكن المتوفى من المحتفظ لهم 

                                                           
  .١٩٧٨لسنه ١٤٤  معدله بالقانون رقم )١(
  .١٩٨٧ لسنة ١١٤ معدلتان بالقانون رقم ) ٣( ، )٢(
 ، وبالقانون رقم ١٩٧٨ لسنة ٥٢ ، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٣ لسنة ١٧٨معدلة بالقانون رقم )  ٤(

  .١٩٨٧ لسنة ١١٤



 ٣٦٠

عنه معاشا شهريا يعادل خمسة اسداس راتبه بوظائفهم المدينة فيمنح المستحقون 

 .المدنى 

يمنح المستحقون عن المستشهد أو المفقود فى العمليات  - )٣( ٦٠مادة  

الحربية من المجندين معاشا شهريا مقداره اثنا عشر جنيها ، فاذا كان المستشهد أو 

نه معاشا المفقود من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم  المدنية يمنح المستحقون ع

 .يعادل أجره المدنى 

ويسرى حكم هذه المادة اذا كانت الوفاة أو الفقد بسبب احدى الحالات  

 ) .٣١(المنصوص عليها فى المادة 

 ٥٩ ، ٥٨وفى جميع الاحوال المنصوص عليها فى هذه المادة وفى المادتين  

 .من الاجر الأساسى % ٨٠يجب ألا يجاوز معاش الاجر المتغير 

 اذا انتهت الخدمة العسكرية للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية - )٤( ٦١مادة  

لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو احدى الحالات المنصوص عليها 

كان للمستحقين عنه الحق الافضل من كل من الحقوق التأمينية ) ٣١(فى المادة 

 .تامين الاجتماعى المقررة بموجب هذا القانون أو بموجب قانون ال

 يكون الحد الأدنى لمعاش المجند اربعين جنيها شهريا بما فى - )١( ٦٢مادة  

ذلك اعانه غلاء المعيشة الزيادات ويوزع معاش المستحقين عن المجندين طبقا لاحكام 

ويربط بحد ادنى مقدارة ثمانية جنيهات شهريا بالنسبة  للأرمل اوالارامل ) ٤٢(المادة 

 .لى الايقل نصيب اى من المستحقين عن اربعة جنيهات المطلقات ع

وفى حالة الاستشهاد أو الفقد فى العمليات الحربية أو الوفاة أو الفقد فى  

اذا لم تستنفد انصبة المستحقين ) ٣١(احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 

ليهم بنسبة يعاد توزيع الفرق ع) ٦٠(الاثنى عشر جنيها المنصوص عليها فى المادة 

 .انصبتهم وحتى اخر مستحق فى المعاش 

 يصرف للمستحقين عن المستشهد أو المفقود أو المتوفى  فى - )٢(  ٦٣مادة  

من )  ٣١(العمليات الحربية أو فى احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 

بواقع ثلاثة المجندين منحة مالية عاجلة بواقع ثلاثة امثال الحد الادنى للاجر المدنى أو 

امثال الاجر المدنى للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية ،  كما تصرف للمستحقين عن 

المتوفى أو المفقود بسبب الخدمة من المجندين منحة مالية عاجلة بواقع  مثلى الحد 

                                                           
  .٦١   أنظر هامش المادة )١(
  .١٩٨٧ لسنة ١١٤  معدلة بالقانون رقم )٢(



 ٣٦١

الادنى للاجر المدنى أو بواقع ثلاثة امثال الاجرى المدنى للمجند المحتفظ له بوظيفة 

 .مدينة 

تحق هاتان المنحتان بالاضافة الى المعاش المقرر ، وتسرى فى شأنهما وتس 

 ) .١٥(الاحكام المنصوص عليها فى المادة 

، ٤٣،٤٤ ، ٤٢ ، ٤١ ، ٤٠ ، ٣٨ ، ١٩ تسرى أحكام المواد - )٣( ٦٤مادة  

٨٥ ، ٨٤، ٨٣، ٨٢ ، ٧١ ، ٥٣ ، ٥٢ ، ٥١ ، ٥٠ ، ٤٩ ، ٤٨ ، ٤٧ ، ٤٦، ٤٥ ، 

 .جندين ومن فى حكمهم والمستحقين،على الم١٠١ ، ٨٩ ، ٨٦

 ٥٨و٥٧ـ فى جميع الاحوال المنصوص عليها فى المواد ٦٥مادة  

 يصرف المعاش بالاضافة الى مكافأة انتهاء الخدمة العسكرية ٦٢و٦١و٦٠و٥٩و

  . ٥٦و٥٥و٥٤المنصوص عليها فى المواد  المستحقة طبقا للاحكام 

 

 الباب الخامس

 وجنود منح ومعاشات ومكافآت ضباط صف 

 الاحتياط والمكلفين بخدمة القوات المسلحة والعاملين 

 المدنيين بالقوات المسلحة 

 الفصل الاول 

 منح ومعاشات ومكافآت ضباط صف وجنود 

 الاحتياط والمكلفين بخدمة القوات المسلحة 

 ــ

 

 ـ من يصاب باصابة لاتمنع من الاستمرار فى الخدمة العسكرية أو ٦٦مادة  

ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط وذلك اثناء فترات الاستدعاء بسبب المدنية من 

ادة ـا بالمـوص عليهـالخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو فى احدى الحالات المنص

على أن يكون ) ٨٠(يعامل من حيث تعويض الاصابة  وفقا لأحكام المادة ) ٣١(

                                                           
 : نصت على الآتى ١٩٨١ لسنة ١١٠  معدلة بالقانون رقم )٣(

من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات ) ٦٢( لمعاش اند المشار اليه بالمادة يكون الحد الادنى"  
 عشرين جنيها شهريا للمنتفع أو صاحب المعاش أو مجموع المستحقين ١٩٧٥ لسنة ٩٠المسلحة الصادر بالقانون رقم 

رة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى شاملا الاضافات المنصوص عليها فى المادة الثالثة واعانة غلاء المعيشة المقر
٣٠/٦/١٩٥٣ ، ١٩/٢/١٩٥٠ " .  



 ٣٦٢

تبة أو الدرجة الأصلية من الصرف لهم بذات الفئات المخصصة لقرين كل منهم فى الر

 .الضباط العاملين أو المتطوعين بالراتب العالى

) ٦٦(  من يصاب من الافراد المنصوص عليهم فى المادة )١(ـ٦٧مادة  

باصابة تجعلة غير لائق للاستمرار فى الخدمة العسكرية أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد 

لحربية أو فى احدى الحالات اثناء الاستدعاء بسبب الخدمة أو بسبب العمليات ا

فيعامل من حيث المنحة أو المعاش أو مكافأة ) ٣١(المنصوص عليها بالمادة 

 : الاستشهاد أو التامين الاضافى على الوجه الآتى 

 . اولا ـ بالنسبة لغير العاملين المدنين بالدولة والقطاع العام 

على أن يكون  ) ١٥،٣٥(تسرى عليهم فيما يختص بالمنحة احكام المادتين )   أ ( 

اساس التقدير اول مربوط رتبة قرينه من الرتبة أو الدرجة الاصلية من 

الضباط العاملين أو المتطوعين بالراتب العالى مضافا اليه التعويضات التى 

 .يتقاضاها 

 ، ٣٣،٣٤ ، ٣١ ، ٢٩،٣٠(تسرى عليهم  فيما يختص بالمعاش أحكام المواد  )  ب(

 الاحوال على ان يستحق الفرد منهم أو المستحقون بحسب) ٣٨ ، ٣٧ ، ٣٦

عنه فى كل حالة مايستحقه قرينه من نفس الرتبة أو الدرجة الاصلية من 

 .الضباط العاملين أو المتطوعين براتب عال 

يسرى عليهم فيما يختص بمكافأة الاستشهاد أو التامين الاضافى احكام  ) ج(

 ان يكون الصرف بالفئة المخصصة بحسب الاحوال على ) ٣٩،٧٨( المادتين 

لقرين كل منهم فى الرتبة أو الدرجة الاصلية من الضباط العاملين أو 

 .المتطوعين بالراتب العالى 

على ان يحسب  )٧٧، ٧٦(تسرى عليهم فيما يختص بالتامين احكام المادتين  ) د ( 

 أو مبلغ التأمين على اساس اول مربوط رتبة أو درجة اقرانهم فى الرتبة

 .من الضباط العاملين أو المتطوعين بالراتب العالى  الدرجة الاصلية 

على كل من تنتهى خدمتة منهم لوفاته أو لعدم اللياقة ) د(تسرى احكام البند  )  هـ(

 .الصحية بغير سبب الخدمة 

فى حالة استحقاقهم لمعاش لاتصرف لهم مكافأة الاستدعاء المنصوص عليها  ) و ( 

 ) .٧٠(فى المادة 

 :ثانيا ـ بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام 

                                                           
 لسنة ١١٤ والفقرة ثانيا مستبدلة بالقانون رقم ١٩٧٨ لسنة ٥٢من البند اولا مضافة بالقانون رقم ) و(  الفقرة )١(

١٩٨٧.  



 ٣٦٣

) أ ، د(تسرى عليهم فيما يختص بالمنحة والتأمين الاحكام الواردة فى البندين )  أ ( 

 بحسب الأحوال ١٥،٣٥،٧٦،٧٧من اولا أو تسوى حالتهم بالفئات الواردة فى المواد 

 .منهم ايهما افضل على اساس الاجر المدنى الذى يتقاضاه كل 

من اولا أو تسوى حالاتهم ) ب(تسرى عليهم فيما يختص بالمعاش احكام البند  )  ب(

 على أساس ٢٩،٣٠،٣١،٣٣،٣٤،٣٦،٣٧،٣٨وفقا للفئات للواردة فى المواد 

الاجر المدنى الذى يتقاضاه كل منهم ايهما افضل، بشرط الا يجاوز معاش 

  .من الاجر الاساسى% ٨٠الاجر المتغير 

تسرى عليهم فيما يختص بمكافأة الاستشهاد والتامين الاضافى احكام البند  )  ج(

 .اولا  من) ج(

وتستحق كل من الحقوق التأمينية المشار اليها فى هذه المادة أو الحقوق  

 .التامينية المقابلة لها المستحقة بموجب قانون التامين ايهما افضل 

عدا ) ٦٧(والبند اولا من المادة ) ١٦ ( تسرى احكام المادة- )١( ٦٨مادة  

من هذا البند على الضباط وضباط الشرف وذوى الرواتب  العالية ) و(الفقرة 

للخدمة وفقا لاحكام قوانين خدمة الضباط وضباط الشرف  المتقاعدين المستدعين

والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة ،  ويعدل  المعاش طبقا لحكم 

،  على ألا يقل المعاش عما كان مقررا لهم ) ٦٧(من البند اولا من المادة ) ب (الفقرة

من قبل ويتخذ اخر راتب تقاضاه كل منهم قبل تقاعده اساسا فى التقدير متى كان ذلك 

فى صالحة ، على أن يخصم منهم أو من المستحقين عنهم مايكون قد سبق صرفة لهم 

 .ن اضافى من منحة أو تعويض أو تأمين أو تامي

ويعامل الضباط المجندون معاملة الضباط الاحتياط كما يعامل المجندون  

 .المستقبون بسبب دواعى الخدمة معاملة الافراد الاحتياط 

 ٦٦(  تسرى فى شأن المنتفعين المنصوص عليهم فى المواد - )٢( ٦٩مادة  

 ، ٤٢ ، ٤١ ، ٤٠ ، ٣٨ ، ٢٠ ، ١٩( والمستحقين عنهم احكام المواد  ) ٦٨ ، ٦٧، 

٨٥ ، ٨٤ ، ٨٣ ، ٨٢، ٥٣ ، ٥١ ، ٥٠ ، ٤٩ ، ٤٨ ، ٤٧ ، ٤٦ ، ٤٥ ، ٤٤ ، ٤٣ 

 ،١٠١ ، ٨٩ ، ٨٦. ( 

ـ يمنح ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط من غير العاملين ٧٠مادة  

والقطاع العام عند انتهاء فترات استدعائهم أو انتهاء خدمتهم  المدنيين بالدولة 

% ٩يبى أو جنائى مكافاة تحسب عن كل فترة استدعاء بنسبة العسكرية بغير سبب تأد

                                                           
 . ١٩٧٨ لسنة ٥٢  معدلة بالقانون رقم )١(
 . ١٩٩٢ لسنة ٣١ معدلة بالقانون رقم )٢(



 ٣٦٤

من قيمة متوسط الراتب الاصلى المقرر لقرينة العامل من نفس رتبته أو درجته عن كل 

شهر من مدة خدمته العسكرية الفعلية وفى حساب هذه المكافاة تحسب كسور الشهر 

صوص عنها فى المادتين لا كما تحسب لهم الضمائم والمدد الاضافية المنـهرا كامـش

) ٩ ، ٨ . ( 

ويسرى حكم الفقرة السابقة على الضباط وضباط الشرف وذوى الرواتب  

العالية المتقاعدين المستدعين للخدمة وفقا لاحكام قوانين خدمة الضباط وضباط الشرف 

 اكتوبر سنة ٦وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة أو التعبئة العامة اعتبارا من 

١٩٧٣   . 

وص عليها بالمادتين ــ تضاف الضمائم  والمدد الاضافية المنص) ١( ٧١مادة  

من هذا القانون الى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من )  ٩ ، ٨(

العاملين المدنيين والقطاع العام فى حساب معاشاتهم أو مكافآتهم عند انتهاء خدمتهم 

المدد ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة كما تحسب هذه  فى جهات عملهم 

من قانون التأمين الاجتماعى ) ٢٦(الواحدة المنصوص عليه بالفقرة الاولى من المادة 

 .ويسرى ذلك على من عاد الى وظيفته المدنية قبل العمل باحكام هذا القانون 

وتخطر ادارة شئون الضباط للقوات المسلحة وادارة السجلات العسكرية  

لمختصة جهات الوظائف المشار اليها لهؤلاء الافراد بالضمائم والمدد الاضافية ا

 .المستحقة لهم 

 على الافراد ٦٦،٦٧،٦٨،٦٩،٧٠،٧١ ـ تسرى احكام المواد ٧٢مادة  

 .المكلفين بخدمة القوات المسلحة 

 

 الفصل الثانى 

 العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة 

 ــ

  يعامل العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة فى - )٢( ٧٣مادة  

الظروف العادية من حيث المعاش أو المكافأة أو ايه استحقاقات اخرى طبقا لقانون 

 .التأمين الاجتماعى أو لقوانين المعاشات المعاملين بها بحسب الاحوال 

ء الخدمة لعدم اللياقة اما فى الاحالات الاستشهاد أو الفقد أو الوفاة أو انها 

الصحية أو الاصابة التى لا تمنع من البقاء فى الخدمة وكانت هذه الحالات بسبب 

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٣١ معدله بالقانون رقم )١(
  .١٩٧٨ لسنة ٥٢ والفقرة الثالثة معدلة بالقانون رقم ١٩٨٧ لسنة ١١٤ الفقرة الثانية معدلة بالقانون رقم )٢(



 ٣٦٥

فتسوى ) ٣١(العمليات الحربية أو بسبب احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 

استحقاقاتهم وتعويض الاصابة طبقا للاحكام المنصوص عليها فى هذا القانون كأقرانهم 

يين بحسب الرتب والدرجات العسكرية المعادلة لفئاتهم الوظيفية المدنية ، من العسكر

أو تسوى هذا الاستحقاقات وفقا للفئات الواردة باحكام هذا القانون على اساس اجر 

 .الوظيفة المدنية الذى يتقاضاه كل منهم ايهما افضل 

فية ،  من حيث الضمائم والمدد الاضا) ٨،٩(وتسرى عليهم احكام المادتين  

وتحسب مدد الضمائم والمدد الاضافية ضمن المددة المستحق عنها تعويض الدفعة 

من قانون التامين ) ٢٦(الواحد المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 

 .الاجتماعى 

وينتفع بحكم الفقرة السابقة من خدم بوزارة الدفاع أو بالقوات المسلحة  

ون منهم للعمل بالقوات المسلحة خلال مدة عملهم بها والمعارون والمنتدبون والملحق

وكذلك من خدم بوزارة الدفاع أو بالقوات المسلحة و كان من افرادها والمعارون 

والمنتدبون والملحقون اثناء الحرب العالمية الثانية أو حملة فلسطين أو الاعتداء 

 .دهم الفعلى بها  خلال مدة وجو١٩٦٧الثلاثى أو حرب اليمن أو منذ عدوان يونية 

 

 الباب السادس

 التأمين والتأمين الاضافى وتعويض المصابين باصابات 

 لاتمنعهم من البقاء فى الخدمة 

 ـ

 الفصل الاول 

 التأمين 

 ـ

 :شهريا من % ١ يقتطع اشتراك التأمين بواقع - )١( ٧٤مادة  

من ) أ،ب(ندينراتب وبدلات وتعويضات افراد القوات المسلحة المذكورين بالب)  أ ( 

) ٢(ويرجع فى حساب الراتب والبدلات والتعويضات الى حكم المادة ) ١(المادة

 .مضافا اليها البدلات التى تدخل فى حساب المعاش الاضافى

للافراد ) ٢(الراتب أو المكافأة الشهرية والتعويضات المشار اليها فى المادة )  ب(

 .ة والقطاع العام الاحتياط والمكلفين من غير العاملين بالدول

 .الراتب الاصلى للمجندين ومن فى حكمهم دون التعويضات  ) ج(
                                                           

 .١٩٨٧ لسنة ١١٤ ، ١٩٨٤ لسنة ٥١معدل بالقانونين رقمى ) أ (  ، والبند ١٩٧٨ لسنة ٥٢   معدلة بالقانون رقم )١(



 ٣٦٦

من هذا القانون فيما يتعلق باقتطاع اقساط التأمين ) ٩٨(ويطبق حكم المادة  

للمعارين داخل جمهورية مصر العربية وخارجها وكذلك مدد الاجازات بدون  بالنسبة 

 الشهرية لاى سبب من الاسباب فيكون مرتب ،  واذا خفض الراتب أو المكافأة

ولاتؤدى ايه . الاستقطاع والصرف علىاساس الراتب الاصلى أو المكافأة بالكامل  

واستحقاق المعاش ويسرى ذلك على اصحاب المعاشات  اشتراكات بعد انتهاء الخدمة 

 .الموجودين على قيد الحياة فى تاريخ العمل بهذا القانون 

) أ ، ب (نتهت خدمة احد الافراد المذكورين فى البندين  اذا ا- )١( ٧٥مادة  

لعدم اللياقة الصحية وصرف مبلغ التامين المستحق ) ١(من الفقرة الاولى من المادة 

 ) . ٧٦(من المادة ) أ(له، فلا يصرف للمستحقين مبلغ التامين طبقا للبند 

 : تين ـ  تستحق مبالغ التأمين فى احدى الحالتين الاتي) ٢( ٧٦مادة  

 :وفاة المنتفع أو صاحب المعاش وفى هذه الحالة يؤدى التامين كالاتى ) أ ( 

  يؤدى الى الارمل والاولاد ويوزع بينهم بالتساوى واذا انفرد احد الاولاد أدى اليه -١

 .بالكامل 

وفى حالة عدم وجود اولاد للمنتفع أو صاحب المعاش يؤدى مبلغ التامين الى  

 .الورثة الشرعيين 

بالنسبة الى الضباط اذا لم يوجد ارمل أو اولاد يؤدى التامين الى المستفيدين  - ٢

الذين حددهم المشترك قبل وفاته ، وفى حالة عدم تحديد المستفيدين يؤدى التأمين الى 

 . الورثة الشرعيين 

بالنسبة الى غير الضباط اذا لم توجد ارمل أو اولاد يؤدى التامين الى الورثة  - ٣

 . شرعيين ال

ويصرف مبلغ التأمين بالاضافة الى اية مبالغ تامين اخرى مستحقة لصاحب  

 . المعاش عند وفاته 

ويسرى ذلك على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة  

 . لاصحاب المعاشات الذين ما زالوا على قيد الحياة فى تاريخ العمل بهذا القانون

 المشترك بسبب عدم اللياقة للخدمة اذا نشأت عن عجز كلى اما انتهاء خدمة )ب(

اذا كان العجز جزئيا استحق المشترك نصف مبلغ التامين ولا يسرى ذلك على المجند 

الذى تنتهى خدمته العسكرية لعدم اللياقة الصحية بسبب مرض أو عاهه يثبت انه كان 

                                                           
 .١٩٨٧ لسنة ١١٤ ، ١٩٨٤ لسنة ٥١معدلة بالقانونين رقمى ) أ (  والبند ١٩٧٨ لسنة ٥٢ة بالقانون رقم    معدل)١(
  .١٩٩٢ لسنة ٣١بالقانون رقم ) أ (  ، ثم عدل البند ١٩٧٢ لسنة ٥٢معدل بالقانون رقم ) أ ( البند ) ٢(



 ٣٦٧

وترتب عليها عدم صلاحيته للخدمة مصابا بها قبل تجنيده أو بسبب اصابة تعمد احداثها 

 . العسكرية 

معادلا لنسبة ) ٧٦( يكون مبلغ التأمين الذى يؤدى طبقا للمادة - )١( ٧٧مادة  

 . المرافق ) ٣(من الراتب السنوى تبعا للسن وفقا للجدول رقم 

ويحسب مبلغ التامين على اساس اخر راتب أو مكافاة شهرية تم الاستقطاع  

ويدخل فى تقدير الراتب أو المكافاة ما ) ٧٤(سها طبقا لحكم المادة للتامين على اسا

 . يكون قد استحقه المنتفع من زيادة فى راتبه أو مكافاته ولو لم يكن قد تم صرفها 

ويحسب مبلغ التامين بالنسبة الى المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية  

 . على اساس الاجر المدنى المستحق 

التامين المستحق عن المفقود عند ثبوت وفاته على اساس ويحسب مبلغ  

 . السن والراتب وقت الفقد 

 .وفى تحديد السن لا تحسب كسور السنة   

 . وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يضاعف مبلغ التامين  

 

 الفصل الثانى 

 التامين الاضافى 

 ــ

مة لعدم اللياقة الصحية  يصرف فى حالتى الوفاة أو انتهاء الخد- )٢( ٧٨مادة  

الى الورثة الشرعيين أو من انتهت خدمته بحسب الاحوال تامين اضافى على الوجه 

 : الاتى 

اذا كان الاستشهاد أو الوفاة أو العجز الكلى بسبب العمليات الحربية أو فى  )أ ( 

أو نتيجة حادث طيران بسبب الخدمة ) ٣١(احدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 

 : كون التامين الاضافى بالفئات الاتية في

    جنيه  

 .  للضباط بجميع فئاتهم ٤٠٠٠٠ 

 .  للمساعدين ٢٥٠٠٠ 

 .  لضباط الصف والجنود ذوى الرواتب العالية ١٥٠٠٠ 

 .  للمجندين ومن فى حكمهم ١٠٠٠٠ 

                                                           
  . ١٩٨٧ لسنة ١١٤ ورقم ١٩٨٧ لسنة ٥٢  معدلة بالقانونين رقم )١(
  . ١٩٦٠ لسنة ٢٠٧عدلة بالقانون رقم   م)٢(



 ٣٦٨

اذا كانت الوفاة أو العجز الكلى ناشئين بسبب الخدمة عدا حادث الطيران  )ب(

 . صف الفئات تصرف ن

) أ ، ب ( اذا كان العجز جزئيا يصرف نصف الفئات المقررة فى البندين  )ج(

 . بحسب الاحوال 

 يشترط لاستحقاق التامين الاضافى فى حالة انتهاء الخدمة لعدم - ٧٩مادة  

اللياقة الصحية الا يكون المنتفع قد حصل على تعويض عن ذات اصابته قبل انتهاء 

فاذا كان ) ٧٨(يزيد على مبلغ التامين الاضافى المنصوص عليه بالمادة خدمته يعادل أو 

 . قد استولى على تعويض اقل من مبلغ التامين الاضافى المشار اليه ادى اليه الفرق 

 

 الفصل الثالث

 تعويض المصابين باصابات لا تمنعهم من البقاء فى الخدمة 

 ــ

عمليات الحربية أو الحالات  يمنح المصابون بسبب الخدمة أو ال- ٨٠مادة  

باصابات لا تمنعهم من البقاء فى الخدمة العسكرية أو ) ٣١(المنصوص عليها بالمادة 

المدنية تعويضات طبقا للشروط والاحكام والفئات المنصوص عليها فى القوانين التى 

 اما تعويض الاصابات التى تحدث فى ظل -كانوا معاملين بها وقت حدوث الاصابة 

 بهذا القانون فتقدر على الاساس التالى عن كل درجة من درجات العجز الناشئة العمل

 : عن الاصابة 

 

الضباط وضباط  الحالة 

 الشرف

ضباط الصف والجنود  المساعدون

 ذوى الرواتب العاليه

 المجندون

 جنيه جنيه جنيه جنيه 

 ٥ ٧ ١٠ ١٥ .المصابون بسبب الخدمة ) ١(

ابون بسبب العمليات المص) ٢(

 )٣١(الحربية أو فى حالات المادة

 

٣٠ 

 

٢٠ 

 

١٤ 

 

١٠ 

 

 كل من اصيب باصابة أو مرض بسبب العمليات الحربية أو فى - )١( ٨١مادة  

فاكثر % ٣٥ونتج عن ذلك عجز درجته ) ٣١(احدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 

                                                           
  . ١٩٨٤ لسنة ٥١ الفقرة الاخيرة مضافة بالقانون رقم )١(



 ٣٦٩

أو الفقرة ) ٣٠(يسوى معاشه عند انتهاء خدمته العسكرية لاى سبب طبقا لاحكام المادة 

أو ثانيا ) ب(أو البندين اولا ) ٥٨(أو الفقرة الثانية من المادة ) ٥٧(الثانية من المادة 

 بحسب الاحوال ، وذلك على اساس رتبته أو درجته الاصلية عند ٦٧من المادة ) جـ (

 . انتهاء الخدمة 

ز واذا تعددت حالات الاصابة أو المرض تكون العبرة بمجموع درجات العج 

 . الناجمة عنها 

بتحديد درجات العجز ونوعه ) ٨٥(وتختص اللجنة المنصوص عنها بالمادة  

 ) . كليا أو جزئيا(

 

 ). ١٠١(وتسرى على المعاملين بهذه المادة احكام الفقرة الثانية من المادة  

 ٦/١٠/١٩٧٣كما يسرى حكم هذه المادة على من انتهت خدمتهم اعتبارا من  

 . لية عن الماضى دون صرف فروق ما

 

 الباب السابع 

 أحكام عامة 

 ــ

 الفصل الاول 

 اثبات عدم اللياقة الصحية واثبات الوفاة 

 ـ

 كل اصابة ينشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة يجب ان يجرى عنها - ٨٢مادة  

تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لاثبات سبب الاصابة أو العاهة أو المرض 

 . أو الوفاة 

كما يجب اثباتها بواسطة المجلس الطبى العسكرى المختص الذى عليه ان  

 . يقدم تقريرا يتضمن تحديد نسبة الاصابة ودرجة العجز ونوعه كليا أو جزئيا ان وجد 

وتصدق هيئة أو شعبة التنظيم والادارة المختصة على اجراءات مجلس  

 . ى المختص التحقيق بعد الاطلاع على تقرير المجلس الطبى العسكر

وفى اثناء العمليات الحربية يكتفى فى هذا الشان بتقرير كتابى من قائد الوحدة  

أو التشكيل موضحا به الزمان والمكان والظروف التى احاطت بالاصابة أو العاهة ، 

ويقدم هذا التقرير الى ادارة شئون الضباط أو الى ادارة السجلات العسكرية المختصة 



 ٣٧٠

فراد والى ادارة شئون العاملين المدنيين بالنسبة للعاملين المدنيين الذين بالنسبة لباقى الا

 . يعملون بالقوات المسلحة 

 تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة العسكرية بقرار من المجلس - ٨٣مادة  

الطبى العسكرى المختص بناء على طلب يقدم من المصاب أو المريض أو من وحدته أو 

 . لعسكرية المختصة من الجهة الطبية ا

واذا كان المصاب أو المريض خارج الجمهورية ، أو فى جهة نائية داخل  

الجمهورية جاز اثبات عدم اللياقة الصحية بتقرير يقدم من أحد الاطباء ويعتمده المجلس 

 . الطبى العسكرى 

ويجوز ان ينتقل المجلس الطبى العسكرى الى الجهة التى يقيم فيها المصاب  

 . مريض اذ كانت حالته تمنعه من الانتقال الى مقر المجلس أو ال

ولا يجوز للمجلس ان يوصى بعدم اللياقة الصحية الا اذا كان عدم احتمال  

 . الشفاء نهائياً 

ويعتبر اليوم السابق للتاريخ الذى تحدده الجهة المختصة بالتصديق على  

 . عاش انهاء الخدمة هو نهاية مدة الخدمة المحسوبة فى الم

 اذا لم ير المجلس الطبى العسكرى ان العاهة أو المرض قد بلغ - ٨٤مادة  

من الشدة درجة تجعل المصاب أو المريض غير لائق للخدمة صحيا جاز للمريض أو 

المصاب ان يقدم تقريرا من طبيبين متضمنا رايا مخالفا لرأى المجلس ويطلب تشكيل 

يه العسكرية المختصة ومن طبيب اخر يختاره لجنة تؤلف من طبيب تعينه اللجنة الطب

الطالب ومن طبيب ثالث تنتدبه نقابة الاطباء البشريين وتقدم هذه اللجنة تقريرا يتضمن 

ما اذا كانت العاهة أو المرض قد بلغ من الشدة درجة تجعل المصاب أو المريض غير 

 . لائق للخدمة 

لتى يستحق عنها معاش أو  تقدر درجات العجز الكلى أو الجزئى ا- ٨٥مادة  

 ٣٠، ٢٩ ، ٢٨ ( تامين اضافى أو تعويض فى حالات العجز المنصوص عليها بالمواد

لجنة مشكلة على الوجه الاتى ) ٨١ ،٨٠ ،٧٨، ٧٦، ٧٣، ٦٧، ٦٦، ٥٨، ٥٧، ٣١،

:- 

مدير ادارة شئون الضباط للقوات المسلحة أو نائبه بالنسبة للضباط أو مدير  )أ ( 

العسكرية المختصة أو من ينوب عنه بالنسبة لباقى العسكريين أو مدير ادارة السجلات 

ادارة شئون العاملين المدنيين أو من ينوب عنه بالنسبة للعاملين المدنيين بالقوات 

 . المسلحة 

 . مندوب من ادارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة  )ب(



 ٣٧١

 . ة مندوب من هيئة التنظيم والادارة للقوات المسلح )ج(

 . مندوب من شعبة التنظيم والادارة المختصة  )د(

طبيبان من ادارة الخدمات الطبية المختصة لم يسبق لهما ابداء الراى فى  )هـ(

 . الحالة المعروضة على ان يكون احدهما اخصائى فيها 

وتعرض على هذه اللجنة الحالات التى استقرت وتصدر اللجنة قرارها بعد  

الطبى العسكرى المختص ونتيجة التحقيق العسكرى ان وجد فحص تقرير المجلس 

 . ويتضمن هذا القرار سبب الاصابة ودرجات العجز ونوعه كليا أو جزئيا 

ولا يصبح قرار اللجنة نافذا الا بعد تصديق رئيس اركان حرب القوات  

من المسلحة أو من يفوضه بالنسبة لحالات الضباط أو رئيس هيئة التنظيم والادارة أو 

 . يفوضه بالنسبة لحالات باقى العسكريين والعاملين المدنيين 

 تثبت الوفاة بتقديم شهادة الوفاة المعتمدة من مكتب الصحة - ٨٦مادة  

 . المختصة أو باخطار من الجهة الادارية المختصة 

اما فى حالة العمليات الحربية فتثبت الوفاة طبقا للقواعد والتعليمات المتبعة  

 .  المسلحة بالقوات

 الفصل الثانى 

 أحكام متنوعة

 ــ

 عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش يؤدى عنه نفقات جنازة - )١( ٨٧مادة  

تقدر بما يعادل اجمالى الراتب أو المعاش الذى يتقاضاه المنتفع عن شهرين وبحد ادنى 

 . مقداره مائتى جنيه 

أو يتوفى فى احدى الحالات اما بالنسبة لمن يستشهد بسبب العمليات الحربية  

فتؤدى عنه نفقات عزاء أو جنازة بحسب الاحوال ) ٣١(المنصوص عليها فى المادة 

تقدر بما يساوى ضعف اقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الاصلية له ، أو ضعف اخر 

 :راتب استحقه ايهما افضل وبحد ادنى كالاتى 

                            

 جنيه      

 ٣٠٠  ....................................لضباط بجميع فئاتهم ا )أ ( 

 ١٥٠  .ضباط الصف والجنودذوو الراتب العالىوالاحتياط والمكلفون) ب(

 ١٠٠  .........................المجندون ومن فى حكمهم  )ج(
                                                           

 . ١٩٨٤ لسنة ٥١ ، ١٩٧٨ لسنة ٥٢، وكان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى ١٩٩٢ لسنة ٣١ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٣٧٢

وتطبق احكام الفقرة السابقة بالنسبة الى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة  

بذات الفئات المقررة لاقرانهم من العسكريين بحسب الراتب والدرجات العسكرية المعادلة 

 . لفئاتهم المدنية 

 

ولا يجوز الجمع بين هذه الفئات وبين مصاريف الجنازة المنصوص عليها فى  

 . قانون التأمين الاجتماعى 

 فلمن يثبت وتصرف هذه المبالغ الى الارمل وان لم يوجد فلأرشد الاولاد والا 

 . قيامه بدفع هذه النفقات 

 يعتبر مستشهدا فى حكم هذا القانون كل من يتوفى بسبب - ٨٨مادة  

 . العمليات الحربية فى ميدان القتال أو متاثرا باصابته بعد نقله منه 

وتسرى أحكام الفقرة السابقة على من يتوفى فى احدى الحالات المنصوص  

 .ن قد تصدق له مسبقا بالقيام بها وكانت الوفاة بغير اهماله اذا كا) ٣١(عليها بالمادة 

 فى تطبيق الاحكام الخاصة بالمفقودين المنصوص عنها فى - )١( ٨٩مادة  

هذا القانون يعتبر الاستشهاد أو الوفاة من تاريخ الفقد بالنسبة للاحكام الخاصة بصرف 

اريخ ثبوت الاستشهاد أو الوفاة المعاش والمنحة العاجلة وتحديد المستحقين لهما ، من ت

بالنسبة لصرف باقى المستحقات المنصوص عليها فى هذا ) ٣٨(طبقا لنص المادة 

 . القانون وتحديد المستحقين لها ، وذلك مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص 

واذا فقد صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه عند فقده اعانة شهرية  

عاش بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من اول الشهر الذى فقد تعادل ما هو مقرر عنه من م

فيه الى ان يظهر على قيد الحياه أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما، وعند ثبوت الوفاة 

تصرف باقى الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون الى المستحقين لها فى تاريخ 

 ، ويستمر صرف الاعانة ٧٧ ثبوت الوفاة وذلك بمراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة

التى سبق ربطها باعتبارها معاشا ، وتطبق بالنسبة لفقد اصحاب المعاشات وتقرير 

 . وفاتهم حكما للقواعد العامة المقررة 

 يعامل من يصاب من طلبة الكليات أو المعاهد العسكرية المعدة )٢( - ٩٠مادة  

الدراسة وبسببها أو بسبب الخدمة لتخريج الضباط أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد اثناء 

أو بسبب العمليات الحربية ) ٣١(أو بسبب احدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 

                                                           
  .١٩٨٠ لسنة ١٣٣ معدلة بالقانون رقم )١(
  .١٩٧٨ لسنة ٥٢ معدلة بالقانون رقم )٢(



 ٣٧٣

معاملة الملازم خريج كليته أو معهده من حيث المعاش والتأمين الاضافى وتعويض 

 . الاصابة ومكافأة الاستشهاد 

اسة وبسببها أو بسبب اما من يصاب أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد اثناء الدر 

أو بسبب العمليات ) ٣١(الخدمة أو بسبب احدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 

الحربية من طلبة أو خريجى المنشآت التعليمية من المتطوعين الذين لم يرقوا لدرجة 

عريف براتب عال يعامل من حيث المعاش والتامين الاضافى تعويض الاصابة ومكأفاة 

 . ملة الجندى المتطوع براتب عال الاستشهاد معا

واستثناء من احكام هذا القانون يعامل من يصاب أو يستشهد أو يفقد أو  

أو ) ٣١(يتوفى بسبب العمليات الحربية أو فى احدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 

بسبب الخدمة من ذوى المؤهلات العليا أو فوق المتوسطة أو المتوسطة المجندين ومن 

مهم أو الاحتياط أو المجندين المستبقين لدواعى الخدمة من حيث المعاش معاملة فى حك

 .الملازم 

ويعتد فى هذا الخصوص بالمؤهل الحاصل عليه فى تاريخ الاصابة أو الوفاة  

 . أو الاستشهاد أو الفقد 

 يعتمد فى تقدير سن المنتفعين أو المستحقين على شهادة - )١( ٩١مادة  

خرج رسمى من دفتر قيد المواليد أو من السجل المدنى وفى حالة عدم الميلاد أو مست

امكان الحصول على احدى هذه الشهادات يكون تقدير السن بالنسبة للمنتفعين بمعرفة 

المجلس الطبى العسكرى المختص وتصديق شعبة التنظيم والادارة المختصة وبالنسبة 

ا التقدير نهائيا حتى اذا ظهرت شهادة للمستحقين بمعرفة المجلس الطبى العام ويكون هذ

 . الميلاد بعد ذلك 

واذا تم تقدير السن بمعرفة المجلس الطبى المختص ، يحسب عمره من اليوم  

 . الاول للعام الميلادى الذى حدده المجلس لميلاده 

 . ويجوز فى حالة الضرورة الإكتفاء بتاريخ الميلاد الذى يرد بنماذج الخدمة 

جوز لمن يستحق معاشا من رعايا الدول العربية المعاملين  ي- ٩٢مادة  

أو ) ٢٤(باحكام هذا القانون ان يختار بين الحصول على مكافأة وفقا لاحكام المادة 

 . الحصول على المعاش 

                                                           
  .١٩٧٨ لسنة ٥٢ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٣٧٤

 فى حساب كل من المعاش وما يضاف اليه من علاوات - )١( ٩٣مادة  

ة التى تصرف للمنتفع أو صاحب وزيادات وإعانات ومكافآت وجميع الحقوق التاميني

 . المعاش أو للمستحقين وفقا لهذا القانون يحسب كسر القرش قرشا كاملا

وعند صرف اى من الحقوق المقررة بهذا القانون لا يصرف لصاحب المعاش  

أو المستحق كسر الخمسة قروش ، وترحل حصيلة هذه الكسور الى الحساب المنصوص 

 . القانون  من هذا ١٠٥عليه فى المادة 

 تصرف لصاحب المعاش قيمة المكافاة المقررة قانونا للاوسمة - )٢( ٩٤      مادة 

والأنواط كاملة علاوة على ما يستحقه من معاش ، وفى حالة وفاة المنتفع أو صاحب 

المعاش تصرف قيمة المكافاة كاملة للمستحقين عنه وقت وفاته بنسبة انصبة كل منهم 

المرافق وعند قطع أو وقف معاش احد المستحقين ) ١(ول رقم فى المعاش وفقا للجد

لأى سبب يعاد توزيع كامل قيمة هذه المكافاة على الباقين وفقا لانصبتهم فى المعاش 

 . الى ان يقطع معاش اخر مستحق 

 يصرف نصيب القصر فى المنحة والمعاش مهما بلغت قيمته الى - ٩٥       مادة 

ستصدار قرار وصاية ، فاذا كانت متزوجة أو متوفاة أو زوجت والدتهم دون حاجة الى ا

فيكون الصرف الى الولى الشرعى ، وذلك كله مالم تقرر المحكمة الصرف على خلاف 

 . ذلك 

 فى حالة وقف أو قطع معاش صاحب المعاش المستحق يؤدى - )٣( ٩٦      مادة 

 .  اساس شهر كاملالمعاش عن الشهر الذى وقع فيه سبب الوقف أو القطع على

وفى حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط  

المعاش من اول الشهر التالى لتاريخ واقعة الاستحقاق عدا حالة الحمل المستكن فتعاد 

تسوية المعاش اعتبارا من تاريخ ولادته حيا واذا كان صاحب المعاش أو المستحق قد 

ر الوفاة يقطع معاشه اعتبارا من اول الشهر الذى حدثت فيه توفى قبل صرف معاش شه

الوفاة ، وفى حالة رد هذا المعاش يكون الرد اعتبارا من هذا التاريخ ، اما اذا كان قد تم 

 . صرفه فيخصم من المعاشات المستحقة للمستحقين بنسبة انصبتهم فى المعاش 

عاش الواردة بقانون التأمين  تطبق الاحكام الخاصة باستبدال الم- ٩٧    مادة 

 . الاجتماعى 

                                                           
  . ١٩٨٧ لسنة ١١٤ والفقرة الاخيرة مضافة بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٥١   معدلة بالقانون رقم )١(
  . ١٩٧٨ لسنة ٥٢ معدلتان بالقانون رقم  )٣ و ٢( 



 ٣٧٥

 تلتزم الجهة التى تتحمل بمرتب العسكريين المعارين الى جهات داخل - )١( ٩٨   مادة 

الجمهورية بان تقتطع منهم اقساط احتياطى المعاش والمعاش الاضافى والتأمين وتؤديها 

حة وتخطر بذلك الادارة فى المواعيد المقررة الى الحساب الخاص بمعاشات القوات المسل

المالية المختصة ويسرى ذلك بالنسبة للعسكريين المعارين الى جهات خارج الجمهورية 

 . اذا كانوا يتقاضون مرتباتهم كاملة من الجهات الاصلية التابعين لها

وبالنسبة للمعارين من العسكريين الى جهات خارج الجمهورية من غير  

تزم المعار بأن يؤدى قيمة المبالغ المستحقة عليه الى المذكورين بالفقرة السابقة يل

الحساب المشار اليه ، خلال فقرة الاعارة أو فى الشهر التالى لتاريخ عودته اما دفعه 

 . واحدة أو اقساط شهرية لمدة لا تجاوز مدة الاعارة 

وتؤدى بنفس الكيفية المبالغ المستحقة عن مدة الاجازة الدراسية والخاصة  

 . ثنائية بدون مرتب التى تلى تاريخ التعيين والاست

وفى حالة عدم السداد لاقساط احتياطى المعاش تحسب المدة طبقا لحكم الفقرة  

مع الالتزام بسداد اقساط احتياطى المعاش الاضافى والمكافاة ) ٤(الثالثة من المادة 

ين المستحقة من اما فى حالة الوفاة فتخصم اشتراكات التام. الاضافية عن هذه المدة 

  ) . ٧٧ و ٧٦( قيمة التامين المنصوص عليه فى المادتين 

 اذا عين صاحب معاش على درجة مالية فى الجهاز الادارى )١( - ٩٩مادة  

للدولة أو وحدات الادارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو هيئات القطاع العام 

حكام قانون التامين الاجتماعى ، وشركاته اوقف صرف معاشه طوال مدة خضوعه لا

فاذاكان صافى المرتب الاساسى الذى يتقاضاه صاحب المعاش المعين فى احدى الجهات 

منه % ٢٠المشار اليها اقل من المعاش المستحق له من القوات المسلحة مضافا اليه 

يصرف له من المعاش ما يعادل الفرق بينهما على ان يستنزل من جزء المعاش 

.  له اى زيادة تطرأ مستقبلا على هذا الصافى حتى انتهاء خدمته المدنية المنصرف

  .١٠١وذلك مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة 

ويكون لصاحب المعاش العسكرى خلال سنتين من تاريخ اصدار هذا القانون  

 الحق -د الاخر  ايهما بع-أو خلال سنتين من تاريخ انتفاعه بقانون التامين الاجتماعى 

فى ضم مدة خدمته العسكرية الى المدينة ، وفى حالة وفاته قبل ابداء الرغبة يكون هذا 

 . الحق للمستحقين عنه 

                                                           
  . ١٩٨٤ لسنة ٥١   معدلة بالقانون رقم )١(
 .١٩٨٧ لسنة ١١٤ ، ١٩٧٨ لسنة ٥٢،وكان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى١٩٩٢سنة  ل٣١ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٣٧٦

وفى حالة اختيار ضم مدة الخدمة العسكرية الى مدة الخدمة المدنية يسوى  

دراها المعاش عن المدة المدنية التى لم تدخل فى تقرير المعاش العسكرى ايا كان مق

محسوبا وفقا لقانون التامين الاجتماعى ويضاف للمعاش العسكرى ، كما يجوز تسوية 

المعاش عن مدتى الخدمة العسكرية والمدنية كمدة متصلة وفقا للاحكام الواردة فى 

 . قانون التامين الاجتماعى اذا كان يحقق معاشا افضل 

 -:وفى جميع الاحوال يراعى الاتى 

عاش الحد الاقصى لمجموع المعاش الاجر الاساسى ومعاش عدم تجاوز الم - ١

 . الاجر المتغير وفقا لقانون التامين الاجتماعى والقرارات المنفذة له 

وفى حالة تسوية المعاش عن مدتى الخدمة المدنية والعسكرية كمدة   

متصلة يراعى ايضا الا يجاوز معاش الاجر الاساسى والمتغير الحدود 

 . ش المحددة بقانون التامين الاجتماعى القصوى لكل معا

تدخل الضمائم والمدد الاضافية ضمن مدة الخدمة العسكرية فى حالة تسوية  - ٢

المعاش عن المدتين كمدة متصلة ، كما تدخل ضمن المدة المستحق عنها 

 من قانون التامين ٢٦تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى المادة 

 . ستحقاقه الاجتماعى فى حالة ا

 من قانون التامين ٢٦اذا استحق تعويض من دفعة واحدة وفقا للمادة  - ٣

 من ١٧الاجتماعى يخصم منه ما سبق صرفه من مكافاة طبقا لاحكام المادة 

 . هذا القانون

 . تصرف معاشات الاجر الاساسى دون تخفيض  - ٤

عسكرى كافة وفى حالة الاحتفاظ بالمعاش العسكرى يسرى فى شان المعاش ال 

 من ٤١الزيادات التى تتقرر فى شان المعاشات العسكرية ويطبق فى شانه حكم المادة 

هذا القانون ولا يستحق عن مدة الخدمة المدنية التى لم تدخل فى تقدير معاشه العسكرى 

مهما كان سبب الاستحقاق غير تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك فى الاجر 

 من قانون التامين الاجتماعى ويصرف هذا ٢٧بقا لحكم المادة الاساسى محسوبا ط

التعويض فور انتهاء مدة الخدمة المدنية ، اما مدة الاشتراك عن الاجر المتغير فيستحق 

عنها معاشا فقط ايا كان مقدارها محسوبا وفقا لاحكام قانون التامين الاجتماعى بمراعاة 

 الحد الادنى لمعاش هذا الاجر ومع التقيد توافر شروط مدة الخدمة المدنية فى حساب

بالحد الاقصى لمعاش هذا الاجر وعدم تجاوز مجموع معاش الاجر المتغير واجمالى 

معاشه العسكرى وزياداته للحد الاقصى لمعاش الاجر الاساسى والمتغير وفقا لقانون 

 . التامين الاجتماعى والقرارات المنفذة له 



 ٣٧٧

 ادى من اشتراكات عن مدة الخدمة المدنية التى وفى جميع الاحوال يسدد ما 

روعيت فى المعاش العسكرى الى الخزانة العامة ، كما يسرى هذا الحكم على جميع 

 . الحالات السابقة 

وتسرى الاحكام الواردة فى هذه المادة فى شان المنقولين الى وظائف مدنية  

 . اذا كان قد قرر لهم معاش عن المدة العسكرية 

 . ى كل حكم يخالف ما يرد بهذه المادة من احكام ويلغ 

ويجوز الجمع بين الراتب أو المكافاة وبين المعاش طبقا للشروط والاوضاع  

 . التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية 

 يحتفظ العسكريون بالقوات المسلحة الموجودون بخدمتها وقت - ١٠٠مادة  

تسبوه من حقوق حتى هذا التاريخ بمقتضى قوانين العمل بهذا القانون بما يكونوا قد اك

 . المعاشات العسكرية الخاصة بهم 

 يحق للمصابين بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو فى - )١( ١٠١مادة  

العلاج مجانا بالمستشفيات العسكرية أو ) ٣١(احدى الحالات المنصوص عنها بالمادة 

 . الحكومية مدى الحياه 

انتهت خدمته من القوات المسلحة منهم لعدم اللياقة الصحية كما يجوز لمن  

بسبب هذه الاصابة الجمع بين معاشه وبين ما يتقاضاه من راتب أو اجر أو مكافاة عن 

 . اى عمل 

 يجب تقديم طلب صرف المعاش أو المكافاة أو التامين أو اى - )٢( ١٠٢مادة  

 اقصاه خمس سنوات من التاريخ مبالغ اخرى مستحقة بموجب هذا القانون فى ميعاد

الذى تعتبر فيه المستحقات واجبه الاداء ومستحقه الصرف والا انقضى الحق فى 

 . المطالبه بها 

وتعتبر المطالبة باى من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبه بباقى المبالغ  

ميعا اذا تقدم المستحقة ، وينقطع سريان المدة المشار اليها بالنسبة الى المستحقين ج

 .احدهم بطلب فى الموعد المحدد 

واذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار اليه يقتصر الصرف على  

 . المعاش وحده ويتم الصرف اعتبارا من اول الشهر الذى قدم فيه الطلب 

ويجوز لمدير ادارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة أو من ينيبه التجاوز  

لال بالمواعيد المشار اليها بهذه المادة اذا كان ذلك ناشئا عن اسباب تبرره ، عن الاخ

                                                           
  . ١٩٨٧ لسنة ١١٤ ورقم ١٩٧٨ لسنة ٥٢ الفقرة الثانية مستبدلة بالقانونين رقم )١(
 .١٩٩٢ لسنة ٣١ معدلة بالقانون رقم )٢(



 ٣٧٨

وذلك بالنسبة لكافة المطالبات سواء ما كان مستحقا منها بموجب هذا القانون أو اى 

 . قانون من قوانين التقاعد والتامين والمعاشات العسكرية السابقة 

 فيكون حق التجاوز ١/٥/١٩٥٤على انه بالنسبة لمن انتهت خدمتهم قبل  

 . لرئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتامين والمعاشات أو من ينيبه 

ويوقف اداء المعاش الذى لم يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف  

 . بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشان 

وتحدد ادارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة مستندات ومسوغات صرف  

 . جميع المبالغ المقررة بهذا القانون 

 يربط المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة الذى يحدد بالنشرات - )١( ١٠٣مادة  

والاوامر العسكرية أو من اول الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة ببلوغ السن المقررة 

  . للرتبة أو الدرجة أو لعدم اللياقة الصحية أو بالوفاة أو بالفقد أو بالاستشهاد

ويجوز أن يستمر المحال إلى المعاش فى العمل مدة لا تجاوز شهرا واحدا  

لتسليم ما بعهدته ، وفى هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل آخر راتب 

تقاضاه وتعويضاته ولا يقتطع منها احتياطى معاش ويحصل عنها اشتراك تامين من آخر 

 فى حساب مدة الخدمة ، ويربط المعاش فى نهايتها راتب تقاضاه ، ولا تدخل هذه المدة

 . 

وإذا أصيب أو توفى أو أستشهد أو فقد بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو  

وذلك خلال المدة المشار اليها فى الفقرة ) ٣١(إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 

 . السابقة عومل معاملة الاحتياط متى كان ذلك فى صالحه 

 تتولى ادارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة تسوية - )٢( ١٠٤ة ماد 

وصرف جميع المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون ، وذلك فيما عدا مكافاة انتهاء 

لمن تنتهى خدمتهم بالنقل الى ) ٥٤(الخدمة العسكرية المنصوص عليها فى المادة 

 فقرة ثانية ١٠٣ فقرة اولى ، ٧٠ن الاحتياط ، والمكافاة المنصوص عليها فى المادتي

ونفقات الجنازة عن المنتفعين فتصرف من الادارات والفروع المالية المختصة على انه 

بالنسبة لنفقات الجنازة المستحقة عن اصحاب المعاشات ومنحة الزواج المقررة بالمادة 

 . فتصرف الى مستحقيها من جهات صرف معاشاتهم ) ٤٩(

ر الدفاع تكليف جهات اخرى داخل وزارة الدفاع بتسوية ويجوز بقرار من وزي 

وصرف المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون بناء على عرض مدير ادارة التامين 

 . والمعاشات للقوات المسلحة 
                                                           

  .١٩٧٨ لسنة ٥٢ معدلتان بالقانون رقم )٢( ، )١(



 ٣٧٩

 من ٨٧وتصرف نفقات العزاء عن المستشهدين المنصوص عنها بالمادة  

 . الجهات التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع 

 يحدد وزير الدفاع بناء على عرض مدير ادارة التامين - )١( ١٠٥مادة  

والمعاشات للقوات المسلحة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى 

 . تصرف منها 

وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد ومديريات الامن  

ة التامين والمعاشات للقوات المسلحة مقابل بصرف المعاشات التى تحيلها اليها ادار

الرسوم التى يحددها وزير الدفاع بحد اقصى مقداره جنيه واحد يتحملها صاحب المعاش 

من حصيلة هذا الرسم مكافاة للعاملين القائمين % ٥٠أو المستحقين ، وتخصص نسبة 

ى من هذه  قرشا ، كما يخصص الباق٤٠باجراءات الصرف بهذه الجهات بما لا يجاوز 

 . الحصيلة للعاملين القائمين بتسوية وصرف المعاشات لغير هذه الجهات 

ومع عدم الاخلال بالرسوم المقررة قانونا وبالاعفاء المنصوص عليه فى  

 بفرض رسم ثابت مقداره جنيه واحد على المحررات ١٠٣الفقرة الثالثة من المادة 

ستحقين من ادارة التامين والمعاشات والخدمات التى يطلبها اصحاب المعاشات أو الم

 .للقوات المسلحة أو من جهات صرف المعاشات 

كما يفرض رسم ثابت مقداره جنيه واحد عن صرف أى مبلغ خلاف المعاش  

 . يستحق وفقا لأحكام هذا القانون 

ويرحل رصيد المبالغ المشار إليها شهرياً إلى حساب خاص يمسك بمعرفة  

شات للقوات المسلحة ويتم الصرف منه وفقا للقواعد التى يصدر بها إدارة التأمين والمعا

قرار من وزير الدفاع بناء على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ، 

 . ويكون لهذه الإدارة حق الإشراف والرقابة على أعمال صرف المعاش بجهات صرفها 

عاشات للقوات المسلحة تطبيق  يجوز لمدير ادارة التامين والم- ١٠٦مادة  

القرارات التى يصدرها مجلس ادارة كل من الهيئة العامة للتامين والمعاشات أو الهيئة 

العامة للتامينات الاجتماعية المتعلقة بالشئون الادارية والفنية والتى تتفق مع ظروف 

  . العمل بالادارة المشار اليها وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية

 -: فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد - )١( ١٠٧مادة  

                                                           
 ، ١٩٨٠ لسنة ١٣٣ ، ١٩٧٨ لسنة ٥٢ وكان قد سبق تعديلها بالقوانين ارقام ١٩٩٢ لسنة ٣١  معدلة بالقانون رقم)١(

  . ١٩٨٧ لسنة ١١٤ ، ١٩٨٤ لسنة ٥١
  . ١٩٨٤ لسنة ٥١مضافان بالقانون رقم ) ٦،٧( والبندان ١٩٧٨ لسنة ٥٢  معدلة بالقانون رقم )١(



 ٣٨٠

الراتب الاصلى والاضافى : بالراتب الذى تسوى على اساسه الاستحقاقات  - ١

 ) . ٢(والتعويضات التى يقتطع عنها احتياطى معاش طبقا لنص المادة 

راتب بداية الراتب الاصلى للرتبه أو الدرجة مضافا اليه ال: باول المربوط  - ٢

والمقررة لهذه ) ٢(الاضافى والتعويضات التى تخضع للاقتطاع لنص المادة 

 . الرتبة أو الدرجة 

نصف مجموع بداية ونهاية مربوط الرتبة أو الدرجة : بمتوسط المربوط  - ٣

الجارى التسوية على اساسها مضافا اليه الراتب الاضافى والتعويضات التى 

 . والمقررة لهذه الرتبة أو الدرجة ) ٢ (تخضع للاقتطاع طبقا لنص المادة

نهاية مربوط الرتبة أو الدرجة الجارى التسوية على : بأقصى المربوط  -٤

الراتب الاضافى والتعويضات التى تخضع للاقتطاع طبقا  أساسها مضافا اليه 

 .والمقررة لهذه الرتبة أو الدرجة ) ٢(لنص المادة 

 بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو كل شخص مصاب: بالعاجر عن الكسب  -٥

على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز % ٥٠ينقص قدرته عن العمل بواقع 

 .يصاب به الشخص قبل سن الستين  ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض 

المعاش المقرر عن التعويضات والبدلات التى يستقطع : بالمعاش الاضافى  -٦

 .الاضافى وفقا للقانون عنها احتياجى المعاش 

صافى اجمالى ما كان  : ٣٦و٣٤و٣٠بالصافى المنصوص عليها فى المواد  -٧

راتب أصلى وراتب اضافى وتعويضات وبدلات مخصوما  يستحقه المنتفع من 

منه أقساط احتياطى المعاش والمعاش الاضافى والمكافأة الاضافية والتأمين 

 .وضريبة كسب العمل والتمغة % ١

 تعفى جميع الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من - ١٠٨ مادة 

 .الضرائب والرسوم أيا كان نوعها 

 تعفى مبالغ التأمين والتعويضات والمكافآت والمنح - )١( ١٠٩مادة  

والاعانات وكذلك المعاشات بما فيها الاضافات وجميع المبالغ التى تؤدى بموجب هذا 

ها من علاوات أو اعانات من الخضوع للضرائب والرسوم بكافة القانون وما يضاف الي

 .أنواعها 

ويسرى هذا الاعفاء بالنسبة الى ما يصرف من تلك المبالغ الى ورثة  

 .المستحق عن المنتفع أو صاحب المعاش 

                                                           
  .١٩٧٨ لسنة ٥٢ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٣٨١

وكذلك تعفى جميع الطلبات والمستندات والاوراق الخاصة وكافة المحررات  

 .قانون من جميع الضرائب والرسوم التى يتطلبها تنفيذ هذا ال

ويسرى هذا الاعفاء على متجمد المبالغ المشار اليها فى الفقرة السابقة  

 بشأن نظام ١٩٧٥ لسنة ١٣ومتجمد المبالغ المدخرة المستحقة وفقا للقانون رقم 

 .الادخار عند صرفه للورثة الشرعيين 

الفترة من اول يناير كما يسرى هذا الاعفاء على المبالغ التى حصلت خلال  

 بالزيادة على قيمة اشتراك الادخار المنصوص ١٩٧٥ حتى آخر مايو سنة ١٩٧٥سنة 

 . المشار اليه فى الفقرة السابقة١٩٧٥ لسنة ١٣عليه بالقانون رقم 

ولا يسرى على الراتب المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة أو  

 .رسم الأيلولة الاستشهاد أو الفقد أحكام ضريبة التركات و

 مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات - )١( ١١٠مادة  

أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لاتزيد على خمسة 

آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو 

قديم بيانات ، إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من إدارة امتنع بسوء قصد عن ت

 .التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بغير حق

 لا يجوز حرمان المنتفع أو صحاب المعاش أو المستحقين عنه - ١١١مادة  

ويسرى هذا الحكم على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا . من المعاش أو المكافأة 

 . عدم تحصيل أو صرف فروق مالية على الماضى فيما يتعلق بالمعاش القانون مع

 لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة فى قيمة المبالغ - ١١٢مادة  

المستحقة بموجب هذا القانون بعد مضى سنتين من تاريخ بداية صرف الاستحقاق وذلك 

ائى أو نتيجة للأخطاء المادية فيما عدا حالات اعادة التسوية بالزيادة نتيجة لحكم قض

 .التى تقع فى الحساب عند التسوية 

كما لا يجوز للحكومة المنازعة فى قيمة اى استحقاق بموجب هذا القانون فى  

حالة صدور قرارات ادارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة يترتب عليها خفض 

 .المرتبات التى اتخذت أساسا لتقدير قيمة الاستحقاق 

 بشأن تعديل ١٩٧٦ لسنة ٦٢ مع مراعاة أحكام القانون رقم - )١( ١١٣مادة  

بعض أحكام النفقات لا يجوز الحجز أو النزول عن معاش المنتفع أو صاحب المعاش أو 

 :المستفيدين أو المستحقين الا للوفاء بالديون الآتية وفى حدود الربع 

                                                           
  .١٩٧٨ لسنة ٥٢ وكان قد سبق تعديلها بالقانون ١٩٩٢ لسنة ٣١ن رقم  معدلة بالقانو)١(
  .١٩٨٠لسنة ١٣٣ والمادة مستبدلة بالقانون رقم ١٩٧٨ لسنة ٥٢   الفقرة الاولى معدله بالقانون رقم )١(



 ٣٨٢

 .النفقات  -١

هذا القانون أو لاسترداد مبالغ صرفت بدون المبالغ المستحقة وفقا لأحكام  -٢

 .لأحكامه  وجه حق بالمخالفة 

 .قروض مؤسسة القروض لضباط القوات المسلحة  -٣

 .قروض مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة  -٤

 .مستحقات الشركة العامة الاقتصادية بالقوات المسلحة  -٥

وما بعده ) ٢(ى البند وعند التزاحم بين أى من الديون المنصوص عليها ف 

يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء ) ١(ودين النفقات المنصوص عليه فى البند 

 .الجائز الحجز عليه مخصوما منه الثمن للوفاء لما عداه من الديون 

وما بعده فيما بينهم قسم ) ٢(فاذا تزاحمت الديون المنصوص عليها فى البند  

 .اء المبلغ الجائز عليه قسمة غرم

كما يجوز الحجز والنزول عن معاش المنتفع أو صاحب المعاش لسداد ما هو  

 .مستحق عليه من أقساط الاستبدال وقروض بنك ناصر الاجتماعى 

وفى حالة وفاة المنتفع أو صاحب المعاش يكون تحصيل متجمد ما استحق  

ط القوات عليه قبل الوفاة من أقساط الاستبدال أو القروض لمؤسسة القروض لضبا

المسلحة أو الشركة العامة الاقتصادية للقوات المسلحة من مستحقات الورثة أو 

المستفيدين أو المستحقين بنسبة نصيب كل منهم على ألا يجاوز الخصم ربع ما هو 

 .مستحق له من معاش 

ويجوز لادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة قبول تقسيط المبالغ  

سالف الذكر على المنتفع أو صاحب المعاش على ) ٢(  البند المنصوص عليها فى 

أقساط لا تجاوز مائة قسط ، ويوقف اقتطاع هذه الأقساط فى حالة الوفاة أو فى حالة 

 .انتهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية 

 اذا لم تثبت ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة من صحة - ١١٤مادة  

 بمدة الخدمة والراتب ربط المعاش أو التأمين على أساس مدة الخدمة البيانات الخاصة

 .والراتب غير المتنازع عليهما 

ويؤدى المعاش أو التأمين على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا لراتب الرتبة  

 .أو الدرجة الأصلية للمنتفع فى حالة عدم امكان التثبت من قيمة هذا الراتب 

وزارة والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية  على ال- ١١٥مادة  

والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام ، التى تستخدم أحد أصحاب 

المعاشات أو أحد المستحقين ممن يحصلون على معاشات وفقا لأحكام هذا القانون أن 



 ٣٨٣

منهم وتاريخ يخطروا ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة باسم من يستخدمونه 

التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التى يصرف منها معاشه وذلك خلال شهر من 

 .تاريخ استخدامه 

وعلى صاحب المعاش أو المستحقين أو من يصرف باسمه المعاش ابلاغ  

ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بكل تغيير فى أسباب الاستحقاق يؤدى الى 

 .ه أو خفضه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير قطع المعاش أو وقف

 يلتزم من يعهد اليهم بتوثيق عقود الزواج وعلى مكاتب السجل - ١١٦مادة  

المدنى كل فيما يخصه اخطار ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بحالات الزواج 

ن من يحصلون على التى تتم بين مستحقات المعاشات وحالات الوفاة التى تقع بي

معاشات من هذه الادارة ، ويجب أن يتم الاخطار فى الحالتين فورا وأن يشمل الاخطار 

اسم من يصرف المعاش واسم من يستحق عنه المعاش وجهة الصرف التى كان يصرف 

 .منها معاشه 

 تسرى الأحكام المنظمة لاعانة غلاء المعيشة الصادرة - )١( ١١٧مادة  

 على المنتفعين والمستحقين ٣٠/٦/١٩٥٣ و ١٩/٢/١٩٥٠زراء فى بقرارى مجلس الو

المعاملين بأحكام هذا القانون وعلى أصحاب المعاشات والمستحقين والمعاملين بأحكام 

 .قوانين المعاشات العسكرية السابقة 

واذا قل مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش ولأى من المستحقين  

المعاش الأدنى مضافا اليه هذه الاعانة زيد الغلاء بما يكمل مضافا اليه اعانة الغلاء عن 

 .هذا المجموع ويسرى ذلك على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 

 يجوز لمن انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو - )٢( ١١٨مادة  

قا للأحكام الآتية المستحقين بحسب الأحوال طلب اعادة تسوية المعاشات أو المكافآت وف

 :دون صرف فروق مالية عن الماضى بالنسبة للمعاش 

مع رد المكافأة السابق صرفها دفعة واحدة أو ) ١٦(الفقرة الثانية من المادة  -١

 .على أقساط تخصم من المعاش 

، ويعتبر صحيحا حساب ) ١٧(مكافأة المدة الزائدة المنصوص عليها بالمادة  -٢

ى الحق فى المعاش أو المكافأة على الأساس الذى حسبت عليه مدة الخدمة التى تعط

وفقا للقوانين المعاملين بها عند انتهاء خدمتهم على أن تحتسب المكافأة عن المدة 

 سنة ، ويستبعد منها ما سبق صرفه من مكافأة ، ويصرف الباقى ٢٨,٨الزائدة على 

 ) .١٧(دفعة واحدة وذلك وفقا للأحكام الواردة بالمادة 
                                                           

 ١٩٧٨ لسنة ٥٢ معدلتان بالقانون رقم )٢(و ) ١(



 ٣٨٤

 فيكون الصرف للموجود منهم على قيد - وقت الوفاة -فيما عدا المستحقين  

 ٢٨,٨الحياة فى تاريخ العمل بهذا القانون وطبقا لأحكامه ، أو تحسب المدة الزائدة على 

سنة ويستبعد منها مدة تناظر المكافأة السابق صرفها ، ثم يحسب عن المدة الباقية أو 

 عن كل سنة من سنوات المدة الزائدة المتبقية ، ١/٧٥جزء منها معاش يقدر بواقع 

ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءا منه ، مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين 

 ) .١٩(الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة 

 ) .١٩(الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه فى المادة  -٣

معاش الضابط الذى طبق فى وفى تطبيق الحد الأقصى المشار اليه يسوى  

 ١٩٦٤ لسنة ١١٦من القانون رقم ) ٢٥(، ) ٢٤(، ) و( فقرة ٢٣شأنه أحكام المواد 

فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة أو المستحقين عنه 

 أقصى مربوط رتبته طبقا لجدول فئات الرواتب المرافق لقانون الخدمة ٥/٤على أساس 

 به عند انتهاء خدمته ، أو يمنح معاشا شهريا يعادل آخر راتب استحقه أيهما المعامل

 .أفضل 

وفى حالات انتهاء الخدمة بناء على طلب الضابط أو بالاستغناء عن الخدمة أو  

بالطرد فيعاد تسوية معاشه على أساس آخر راتب استحقه ومدة خدمته طبقا للأحكام 

العسكرية المعامل بها عند انتهاء خدمته ،على ألا المقررة لذلك فى قوانين المعاشات 

 ) .١٩(يجاوز المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة 

 ) .٦٢ ، ٢٠(الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه فى المادتين  -٤

وتطبق أحكامها على أساس سن التقاعد المقررة للرتبة أو ) ٢٦المادة ( -٥

اشات المعاملين بها عند انتهاء خدمتهم ، ويعفى من الدرجة والمحددة بقوانين المع

ينطبق بشأنه حكم هذا المادة أو المستحقين عنه من رد المكافأة السابق صرفها عن مدة 

 .خدمته 

على أن يكون حساب الضمائم والمدد )  فقرة ثالثة ٧٣، ٧١(المادتان  -٦

ا عند انتهاء استدعائهم أو الاضافية وفقا لأحكام قوانين المعاشات العسكرية المعمول به

خدمتهم بحسب الأحوال ويصرف تعويض الدفعة الواحدة وفقا للأحكام المنصوص عليه 

 .١٩٧٥ لسنة ٧٩من قانون التأمين الاجتماعى رقم ) ١٦٨(من المادة ) ثانيا(فى البند 

 فاذا قدم الطلب بعد هذا ٣١/١٢/١٩٨٠ويشترط تقديم طلب فى ميعاد غايته  

 الفروق المستحقة بالنسبة للمعاش من اول الشهر التالى لتاريخ تقديم الميعاد تصرف

 .الطلب 



 ٣٨٥

ويجوز للادارة أن تعيد تسوية المعاش خلال الفترة المشار اليها طبقا لهذه  

 .الأحكام دون حاجة الى تقديم طلب 

على أصحاب المعاشات ) ٩٩،١٠١( تسرى أحكام المادتين - )١( ١١٩مادة  

 بالنسبة للعسكريين ٢٦/١٢/١٨٥٤املين بأحكام الأمر الصادر بتاريخ والمستحقين المع

 بالنسبة ١١/١/١٨٧١الذين سويت حالتهم وفقا لأحكامه ، والأمر الصادر بتاريخ 

 ، ٢٢/٦/١٨٧٦للعسكريين الذين سويت حالتهم وفقا لأحكامه والقانون الصادر فى 

 بالنسبة لحالات ١٩٠٩ لسنة ٥ والقانون رقم ٢٦/٧/١٨٨٨والدكريتو الصادر فى 

 ٥٩ ، ١٩١٣ لسنة ٢٨العسكريين الذين سويت معاشتهم وفقا لأحكامه والقوانين أرقام 

 ٢٣٣ ، ١٩٥٨ لسنة ٤٠ ، ١٩٥٧ لسنة ١٥٠، ١٩٥٦ لسنة ٢٨٦ ، ١٩٣٠لسنة 

  .١٩٦٤ لسنة ١١٦، ١٩٥٩ لسنة ٢٣٦ ، ١٩٥٩ لسنة ٢٣٤ ، ١٩٥٩لسنة 

) ١( والجدول رقم ٤٩،٥٠،٥١،٥٢،٥٣،٩٤،٩٦كما تسرى أحكام المواد  

المرافق وقواعده على المستحقين عن المنتفيعن أو عن أصحاب المعاشات المعاملين 

بأحكام القوانين المشار اليها بالفقرة الاولى ولا يجوز تعديل نسب المعاش اذا كان 

سيترتب على هذا التعديل انقاص نصيب أحد المستحقين ، وفى حالة قطع أو ايقاف أحد 

 أو جزء منه يؤدى الجزء الموقوف أو المقطوع لمن كان التعديل سيؤدى الى الأنصبة

 .زيادة نصيبه 

 فاذا قدم الطلب بعد ذلك ٣١/١٢/١٩٨٠ويشترط التقدم بطلب فى ميعاد غايته  

 .صرف الفرق من اول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب 

المسلحة بالاحالة  الضباط الذين أنهيت مدة خدمتهم بالقوات - )١( ١٢٠مادة  

الى التقاعد أو الاستغناء عن خدماتهم أو نقلوا الى وظائف مدنية وتقدموا بطلبات 

 وقبلت طلباتهم شكلا ولم ١٩٧٢ لسنة ٢٦للاعادة للخدمة وفقا لأحكام القانون رقم 

يتقرر اعادتهم الى الخدمة يمنحون معاشا يعادل المعاش المقرر لمرتب أقرانهم 

  .١/٧/١٩٧٣دمة فى الموجودين فى الخ

وية معاشات الضباط وضباط الشرف والمساعدين وضباط ـاد تسـكما تع 

الصف والجنود ذوى الراتب العالى الذين أنهيت خدمتهم بالقوات المسلحة اعتبار من 

 وذلك بالفصل بغير الطريق التأديبى ، أو الاستغناء ١٥/٥/١٩٧١ حتى ٢٣/٧/١٩٥٢

و رفتهم فى قضايا سياسية ، أو بالنقل من وظائف عن خدماتهم أو بالحكم بطردهم أ

القوات المسلحة المذكورة الى وظائف مدنية بدون أن يكون سبب النقل ارتكاب المنقول 

                                                           
 ١٩٧٨ لسنة ٥٢ معدلة بالقانون رقم )١(
 ١٩٧٨ لسنة ٥٢ثانية حتى السادسة مضافة بالقانون رقم  الفقرات من ال)١(



 ٣٨٦

لأفعال مخلة بالشرف أو مخالفة لأحكام قوانين ونظم الخدمة بالقوات المسلحة أو ارتكاب 

سوية معاشات المستحقين أفعال تخل بأمن هذه القوات وحسن الخدمة بها كما تعاد ت

 أقصى مربوط رتب أو درجات قرين كل منهم الموجود ٥/٤عنهم وذلك كله بما يعادل 

 أو فى أقرب تاريخ يسبقه أو بلوغ المستحق سن المعاش أو ٣٠/٨/١٩٧٥بالخدمة فى 

تاريخ وفاته وبما لا يجاوز أقل معاش لأحد أقرانه الذين أعيدوا الى الخدمة طبقا للقانون 

 .أقصى مربوط رتبة اللواء فى هذا التاريخ ) ٥/٤( وبحد أقصى ١٩٧٢ لسنة ٢٦رقم 

ويقصد بالفصل بغير الطريق التأديبى فى تطبيق أحكام الفقرة السابقة الحالات  

 :الآتية 

الاستغناء عن الخدمة فى غير الحالات المنصوص عليها فى قوانين الخدمة  -١

الاجراءات التى نظمتها هذه القوانين واللوائح بالقوات المسلحة أو دون اتباع الطرق و

 .والقرارات التنفيذية لها 

أو الاستغناء عن الخدمة بقرار من مجلس ) التقاعد ( الإحالة إلى المعاش  -٢

قيادة الثورة أو بقرار جمهورى أو بقرار وزارى لأسباب غير مخله بالشرف أو الأمانة 

 .ئيسية أو لجان شئون الأفراد المختصة دون صدور قرار بذلك من لجان الضباط الر

بقرار من لجان الضباط الرئيسية أو السلطة ) التقاعد ( الاحالة الى المعاش  -٣

الأفراد وذلك دون تحقيق مسبق ولأسباب غير مخلة بالشرف أو  المختصة بشئون 

الخدمة فى الأمانة قبل حلول الدور للترقية الى الرتبة أو الدرجة التالية أو ميعاد تجديد 

 .الرتبة أو الدرجة 

وتقدم طلبات تسوية معاشات الضباط وضباط الشرف طبقا للأحكام السابقة الى  

ادارة شئون الضباط للقوات النسلحة والى هيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة ، 

 وذلك بخطاب مسجل بعلم ٣١/١٢/١٩٧٩بالنسبة للدرجات الأخرى فى ميعاد غايته 

باليد ، فاذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد صرف الفرق المستحق من اول الوصول أو 

 .الشهر التالى لتقديم الطلب 

 يوما من تاريخ ٩٠وتتم تسوية المعاش المستحق طبقا لهذه الأحكام خلال  

 .تقديم الطلب 

 يوما ٦٠ويحق لمقدمى الطلبات المشار اليها التظلم من قرارات التسوية خلال  

طارهم بهذه القرارات ، وتختص اللجان القضائية المنصوص عليها فى من تاريخ اخ

 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط ١٩٧٥ لسنة ٧١القانون رقم 

 .القوات المسلحة بالنظر فى هذه التظلمات 

 . يوما من تاريخ تقديمها٦٠ويجب أن يتم الفصل فى هذه التظلمات خلال  



 ٣٨٧

ت الثانية والثالثة والرابعة والخامسة على الضباط أو وتسرى أحكام الفقرا 

رة ـالمستحقين عنهم بحسب الأحوال الذين سبق تسوية معاشاتهم وفقا لحكم الفق

  .)١(ى ـالاول

 تعاد تسوية حالات الاستشهاد أو الفقد أو الوفاة وعدم اللياقة -١٢١مادة  

، التى حدثت ) ٣١(ت المادة الصحية والاصابة بسبب العمليات الحربية أو باحدى حالا

 فيما يتعلق بالمعاش والتأمين الاضافى ومكافأة الاستشهاد ١٩٧٣ أكتوبر ٦اعتبارا من 

وتعويض الاصابة التى لا تمنع من البقاء فى الخدمة مع عدم صرف فروق مالية عن 

 .الماضى بالنسبة للمعاش 

ت وكذلك معاشات  تزاد المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشا- )٢( ١٢٢مادة  

المستحقين عن المنتفعين أو عن أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام قوانين المعاشات 

من أصل المعاشات المستحقة لهم ، عدا % ١٠ بنسبة ٢١/٣/١٩٦٤السابقة على 

 والقوانين ١٩٦٤ لسنة ١١٦الحالات التى أعيد تسويتها طبقا لأحكام القانون رقم 

ادة ـمن الم) ٤(د ـشات والمستحقين الذين ينتفعون بحكم البنالمعدلة له وأصحاب المعا

 ممن تحددت ١٢٠ والمنتفعين بحكم المادة ١٩٧٥ لسنة ٩٠من القانون رقم ) ١١٨(

 وكذلك الحالات التى رفعت معاشاتهم استثنائيا ما لم تكن ٢١/٣/١٩٦٤رتب أقرانهم بعد 

 .أفضل % ١٠نسبة الـ 

 زيادة المعاشات أى تعديل فى اعانة غلاء وفى جميع الأحوال لا يترتب على 

المعيشة المقررة لهم، كما لا يجوز أن يترتب على تلك الزيادة تجاوز الحد الأقصى 

 ) .١٩(المنصوص عليها فى المادة 

 تزاد المعاشات على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها - ١٢٣مادة  

 .ير الدفاع قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وز

 فى جميع الحالات التى يعاد فيها تسوية المعاش للأحكام - )١( ١٢٤مادة  

 -:الواردة بهذا القانون يتبع الآتى

                                                           
 : على أن ١٩٩٢ لسنة ٣١ نصت المادة الثالثة من القانون )١(

 ١٩٧٥ لسنة ٩٠ من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ١٢٠ينتهى العمل بالمادة 
 .بمرور سنتين على تاريخ العمل ذا القانون 

       ويكون لصاحب المعاش ممن تسرى فى شأم أحكام المادة المشار إليها طلب تحويل معاش إلى إدارة التأمين 
 .والمعاشات للقوات المسلحة مع مراعاة عدم إعادة تسوية المعاش 

  .١٩٨٠ لسنة ١٣٣ ورقم ١٩٧٨ لسنة ٥٢ معدلة بالقانونين رقمى )٢(
 ١٩٧٨ لسنة ٥٢ معدلتان بالقانون رقم)  ٢(  و )١(



 ٣٨٨

تعاد التسوية طبقا للأحكام والقواعد الواردة بهذا القانون ، وتقارن بالمعاش  -١

هاء فيه الزيادات التى طرأت عليه من تاريخ ربطه عند انت الجارى صرفه بما 

الخدمة حتى تاريخ العمل بهذا القانون ،وتضاف العشرة فى المائة المقررة 

 .الى المعاش الأكبر عدا من رفع معاشه الى الحد الأدنى) ١٢٢(بالمادة 

على أنه اذا قلت معاشات من انتهت خدمتهم بسبب غير الاستغناء  

  عن١/١٠/١٩٧١أو الطرد أو الرفت أو بناء على طلبهم اعتبارا من 

معاشات أقرانهم من ذات الرتبة أو الدرجة الأصلية التى انتهت خدمتهم عليها 

قبل هذا التاريخ بحسب مدة خدمة كل منهم فى هذه الرتبة أو الدرجة رفع 

 .المعاش بما يعادل الفرق بينهما 

) ١١٨(من المادة ) ٢(تضاف قيمة المعاشات التى تستحق بتطبيق حكم البند  -٢

لى المعاش الذى تم تسويته طبقا لما جاء بالبند السابق من هذا القانون ا

وتعتبر هذه القيمة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع الأحكام 

والقواعد المنظمة له وذلك دون تعديل فى اعانة غلاء المعيشة ، 

المستحقة ، ولا تزاد نسبة العشرة فى المائة المقررة فى المادة  

 .المقررة فى القوانين السابقة عليهمن هذا القانون او) ١٢٢(

وقواعده من قبيل اعادة ) ١(لا تعتبر اعادة توزيع المعاش طبقا للجدول رقم  -٣

 .التسوية 

 يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التى صرفت بالمخالفة - ١٢٥مادة  

 .مستحقين من قانون الاصدار لأصحاب المعاشات وال) ٢(للقوانين المشار اليها بالمادة 

 لرئيس الجمهورية بقرار منه بناء على عرض وزير الدفاع - )٢( ١٢٦مادة  

منح أصحاب المعاشات تيسيرات اجتماعة خاصة ينص عليها فى هذا القرار وذلك فيما 

 :يأتى 

تخفيض نسبى فى تعريفه المواصلات بالسكك الحديدية وكذا وسائل  -١

 . الجمهورية المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل

كما يمنح أعضاء جمعية المحاربين القدماء المصابين بنسبة عجز  

 :نتيجة العمليات الحربية أو بسبب الخدمة أو انتهائها الامتيازات الآتية 

 . السفر بالسكك الحديدية بربع أجر -١ 

 . ركوب وسائل المواصلات العامة داخل المدن بالمجان -٢ 

ت والبواخر المملوكة للدولة بنصف أجر  السفر بواسطة الطائرا-٣ 

. 



 ٣٨٩

 تخفيض رسوم واشتراكات النوادى وأسعار دخول المتاحف -٤ 

 .والمعارض ودور السينما والمسارح لتكون بنصف القيمة 

تخفيض فى أسعار الدخول للنوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما  -٢

 .والمسارح المملوكة للدولة 

وأداء فريضة الحج والعمرة التى تنظمها الحكومة أو تخفيض نفقات الرحلات  -٣

 .الهيئات العامة أو القطاع العام داخل الجمهورية وخارجها 

 .اوجه الرعاية الاجتماعية الأخرى التى يرى افادة أصحاب المعاشات منها  -٤



 ٣٩٠

 ) ١(الجدول رقم 

  )١(جدول توزيع المعاش على المستحقين

 الأنصبة المستحقة فى المعاش  

 رقم

 الحالة

 الأرملة  المستحق فى المعاش

 اوالزوج

الاخوة  الوالدين الاولاد

 والأخوات

 - - ٢/١ ٢/١ أرملة أو زوج وولدواحد أو أكثر ١

 لأيهما ٣/١ - ٣/٢ أرملة أو زوج ووالد أو والدين  ٢

 أو كليهما

- 

 لأيهم أو ٤/١ - - ٤/٣ أرملة أو زوج وأخت أو أخ أو أكثر ٣

 لهم جميعا

 - - - ٤/٣ أرملة أو زوج فقط ٤

ارملة أو زوج وولد أو اكثر ووالد  ٥

 أو والدين

 لأيهما ٦/١ ٢/١ ٢/١

 أو كليهما

- 

 - - ٣/٢ - ولد واحد ٦

كامل  - أكثر من ولد ٧

 المعاش

- - 

 لأيهما ٣/١ ٣/٢ - ولد واحد ووالد أو والدين ٨

 أو كليهما

- 

 لأيهما ٣/١ ٦/٥ - د ووالد أو والدينأكثر من ول ٩

 أو كليهما

- 

 لأيهما ٢/١ - - والد واحد أو ولدين ١٠

 أو كليهما

- 

 لأيهم أو ٢/١ - - - أخ أو أخت أو اكثر ١١

 لهم جميعا

ولد واحد أو والدين وأخ أو أخت  ١٢

 أو أكثر

نصف لأيهما  - -

 أو كليهما

ربع لأيهم أو 

 لهم جميعا

 
                                                           

 ١٩٨٠ لسنة ١٣٣ منه مضاف بالمادة الثانية من القانون ١٢ والبند ١٩٧٨ لسنة ٥٢ الجدول مستبدل بالقانون رقم )١(
وتسرى الأحكام المستحدثة ذه المادة فى شأن الحالات التى وقعت قبل العمل ذ القانون : " كما نصت على ما يلى 

 " .ى على ألا تصرف فروق مالية عن الماض



 ٣٩١

  )١() ١(القواعد الملحقة بالجدول رقم 

 .بالتساوى ) ١(حالات التعدد توزع الأنصبة بالجدول رقم فى  -١

 .تعتبر المطلقة والزوج المستحق فى حكم الأرملة  -٢

 فى حالة ايقاف أو قطاع معاش أحد ٤٩من المادة ) ٣(مع مراعاة حكم البند  -٣

المستحقين كله أو جزء منه يؤول الى باقى المستحقين من فئة هذا المستحق وفى حالة 

من هذه الفئة فيتم الرد على باقى المستحقين بالفئات  ود مستحقين آخرين عدم وج

نصيب له بالجدول وفقا للحالة فى  الأخرى فاذا زاد نصيب المردود عليه أقصى 

 :تاريخ الرد رد الباقى على الفئة التالية بالترتيب الموضح بالجدول التالى 

الموقوف أو المقطوع فئة المستحق 

 معاشه

 فئة المستحق الذى يرد عليه المعاش

 . الاولاد -١ الأرملة

 . الوالدان -٢

 . الإخوة والأخوات -٣

 . الأرملة -١ الاولاد

 . الوالدان -٢

 . الأرملة -١ الوالدان

 . الاولاد -٢

 . الإخوة والأخوات -٣

ويراعى قبل تنفيذ قاعدة أيلولة المعاش أو رده خصم ما يكون قد استحق من  

 .مساس بمعاشات باقى المستحقين معاش دون ال

فى حالة زوال سبب ايقاف المعاش كله أو بعضه لاحد المستحقين يعاد توزيع  -٤

 .المعاش بين جميع المستحقين فى تاريخ زوال السبب 

يتحدد نصيب المستحق الذى يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد  -٥

 .الأقصى للنصيب المحدد بالجدول 

 .د المعاش الذى منح بالزيادة من معاش المورث فى حالة ايقافه أو قطعهلا ير -٦

                                                           
 لسنة ١١٤ ورقم ١٩٨٠ لسنة ١٣٣ ورقم ١٩٨٤ لسنة ٥١ ورقم ١٩٧٨ لسنة ٥٢ القواعد معدلة بالقوانين أرقام )١(

١٩٨٧.  



 ٣٩٢

يؤول الباقى من نصيبهما ) ٢(فى حالة قطع معاش الوالدين فى الحالة رقم  -٧

بعد الرد على فئة الأرامل الى الاخوة والاخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط 

 .حدود الربع استحقاق المعاش فى تاريخ تحقق سبب القطاع وذلك فى 

وفى حالة قطع معاش فئة الأرامل فى الحالة المشار اليها بالفقرة السابقة  

يؤول ربع معاش المورث الى الأخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروطهم 

 .استحقاق المعاش فى هذا التاريخ 

  )١()٢(الجدول رقم 

 معاشات المستشهدين

 المعاش الشهرى بالجنيه درجةالرتبة أو ال

 ٢٢٠ ..المشير ومن يتقاضى من الضباط مرتبات اصابة مماثلة
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 ١١٠ ...........................................رائــــد 

 ١٠٠ ..............................................نقــيب 

 ٨٨ .............................................ملازم اول 
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 ٧٥ ......................................مـساعد مـمتاز 

 ٦٥ ..................................مـساعــــد اول 

 ٥٥ ....................................ـســاعـــد م

 ٤٤  ............................... رقـيب اول براتب عال

 ٣٣ ..................................رقيــب براتب عال 

 )٢( ٣٥ .....................................عريف براتب عال 

 ٢٠ ..................................جــندى براتب عال 

 ١٢ ........................................... المجنـدون

                                                           
  .٤٠ العدد - ١٩٧٥ أكتوبر سنة ٢ الرقمان مصححان بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى )٢(و  )١(



 ٣٩٣

 )٣(الجدول رقم 

 جدول نسبة التعويضات

 

 السن

نسبة التعويض 

إلى المرتب 

 السنوى

 

 السن

نسبة التعويض 

إلى المرتب 

 السنوى

 

 ملاحظات

 ٢٥حتى سن 

 سنة

  %٢٢٠ سنة ٤٣ %٤٠٠

٢١٠ ٤٤ %٣٩٠ ٢٦%  

٢٠٠ ٤٥ %٣٨٠ ٢٧%  

١٩٠ ٤٦ %٣٧٠ ٢٨%  

١٨٠ ٤٧ %٣٦٠ ٢٩%  

١٧٠ ٤٨ %٣٥٠ ٣٠%  

١٦٠ ٤٩ %٣٤٠ ٣١%  

١٥٠ ٥٠ %٣٣٠ ٣٢%  

١٤٠ ٥١ %٣٢٠ ٣٣%  

١٣٠ ٥٢ %٣١٠ ٣٤%  

١٢٠ ٥٣ %٣٠٠ ٣٥%  

١١٠ ٥٤ %٢٩٠ ٣٦%  

١٠٠ ٥٥ %٢٨٠ ٣٧%  

٩٠ ٥٦ %٢٧٠ ٣٨%  

٨٠ ٥٧ %٢٦٠ ٣٩%  

٧٠ ٥٨ %٢٥٠ ٤٠%  

٦٠ ٥٩ %٢٤٠ ٤١%  

 سنة ٦٠ %٢٣٠ ٤٢

 )١(فأكثر 

٥٠%  

 .فى حساب السن لا تحسب كسور السنة : ملحوظة  

 

                                                           
 .١٩٧٨ لسنة ٥٢بالقانون رقم ) سنة فأكثر  ٦٠(بعبارة )  سنة ٦٥ الى ٦٠من (  استبدلت عبارة )١(

 .مع ملاحظة سريان ذلك على أصحاب المعاشات الموجودين على قيد الحياة فى تاريخ العمل ذا القانون  



 ٣٩٤

 
 

 ٢٠٠١ لسنة ٢٠قانون رقم 

 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات

 ١٩٧٥ لسنة ٩٠انون رقم للقوات المسلحة الصادر بالق

 ــ

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ك 

 )المادة الأولى ( 

 وفقاً لأحكام قـانون     ٣٠/٦/٢٠٠١٪ المعاشات المستحقة فى     ١٠تزاد بنسبة    

  . ١٩٧٥ لسنة ٩٠التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه ، وذلك              

 : بمراعاة ما يأتى 

تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصـاحب المعـاش أو             -  ١

المستحقين من معاش الراتب الأصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش ، وذلـك            

 عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون        عدا إعانة العجز الكلى المنصوص    

 بتعـديل بعـض أحكـام قـانون التقاعـد والتـأمين           ١٩٨٠ لسنة   ١٣٣رقم  

  .١٩٧٥ لسنة ٩٠والمعاشات للقوات المسلحة الصارد بالقانون رقم 

يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصـلى             -  ٢

تحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القـانون         مضافا إليه الزيادات المس   

بما لا يجاوز الزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر           

 والقرارات المنفذة له ، وذلك بإستثناء معاشات      ١٩٧٥ لسنة   ٧٩بالقانون رقم   

 . المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية 

 .  بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش تستحق هذه الزيادة -  ٣

توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنسبتهم بافتراض وفاة صاحب المعـاش            -  ٤

  .٣٠/٦/٢٠٠١فى 

تستبعد إعانة غلاء المعايشة المقررة بمقتضـى قـرارى مجلـس الـوزراء              -  ٥

 من المجموع المشار إليه فـى       ٣٠/٦/١٩٥٣ ،   ١٩/٢/١٩٥٠الصادرين فى   



 ٣٩٥

عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين وتستحق لهـم وفقـاً             ) ١( بند  ال

 . للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين 

 )المادة الثانية ( 

 لسنة  ٩٠فقرة أخيرة من القانون رقم       ) ٥(  بند   ٤٩يستبدل بنصوص المواد     

 ، ١٩٨٤ للسـنة  ٥١من القانون رقم ) فقرة أولى   (  المشار اليه والمادة الثانية      ١٩٧٥

 : فقرة أخيرة  ) ٥(  بند ٤٩مادة : النصوص الآتية 

ويصرف للإبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحـد              "  

أدنى مقداره مائتى جنيه ولا تصرف إلا لمرة واحدة ،ويصدر وزير الدفاع بالإتفاق مـع               

 . وزير التأمينات قراراً بقواعد وشروط صرف هذه المنحة 

 ) : فقرة أولى ( المادة الثانية 

يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها فى البندين أ ، ب          "  

من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون         ) ١(من المادة   

 : ٪ شهرياً من العناصر الآتية ٩ بنسبة ١٩٧٥ لسنة ٩٠رقم 

 . عمل ، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى بدل طبيعة ال -أ  

 . علاوة أركان حرب التخصصية والوظيفية وعلاوة التشكيل حسب الأحوال  -ب  

 . علاوة أركان حرب التخصصية والوظيفية وعلاوة التشكيل حسب الأحوال  -جـ 

 إعتبارا من   ١٩٩٧ لسنة   ٨٢العـلاوة الخاصـة المقـررة بالقانـون رقـم       -د  

١/٧/١٩٩٧ .  

 . ١/٧/١٩٩٨ اعتبارا من ١٩٩٨ لسنة٩٣ العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم -هـ 

 .١/٧/٢٠٠٠ اعتبارامن ٢٠٠٠ لسنة ٨٤  العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم -و  

  .١/٧/٢٠٠١العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من  -ح  

 )المادة الثالثة ( 

 :  ما يلى ١/٧/٢٠٠١خاصة المقررة إعتبارا من يراعى فى شأن العلاوات ال 

 المشـار  ١٩٧٥ لسنة ٩٠تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى القانون رقم       -  ١

وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد لضمها إلى الأجـر الأساسـى وفقـاً             . اليه  

 . للقانون الصادر بمنحها 

 لحالات استحقاق المعاش    لا يستحق المعاش الاضافى عن هذه العلاوة الخاصة        -  ٢

 . التى تنشأ اعتبارا من تاريخ ضمها للأجر الأساسى 

 

 



 ٣٩٦

 

 )المادة الرابعة ( 

من قانون التقاعد والتـأمين والمعاشـات       ) ٢(تضاف فقرة جديدة إلى المادة       

 : للقوات المسلحة المشار إليه ، نصها الآتى 

اصة منسوبة اليـه فـى      ويزاد الحد الأقصى المشار اليه بقيمة العلاوات الخ       "  

 " . التواريخ المحددة لضمها 

 )المادة الخامسة ( 

 . ٣٠/٦/٢٠٠١ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،ويعمل به اعتبارا من  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 

 ٢٤افق   هـ  ، المو    ١٤٢٢صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الألو سنة         

  . ٢٠٠١مايو سنة 

 حسنى مبارك 
 

 



 ٣٩٧

 

 

 قوانيـن ماليـة



 ٣٩٨

 ٢٠٠١ لسنة ٢١قانون رقم 

  .٩٨/١٩٩٩بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

 ــ

 ٨، ووافق عليه المجلـس بجلسـة        ) أ(ت  ٢١ العدد   ٢٤/٥/٢٠٠١ الجريدة الرسمية في     -

  .٦٣ مضبطة رقم –م ٢٠٠١مايو سنة 

 

 

 ٢٠٠١  لسنة٢٢قانون رقم 

 باعتماد الحساب الختامي لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها 

  .٩٨/١٩٩٩للسنة المالية 

 ــ

 ٨، ووافق عليه المجلـس بجلسـة        ) أ(ت  ٢١ العدد   ٢٤/٥/٢٠٠١ الجريدة الرسمية في     -

  .٦٣ مضبطة رقم –م ٢٠٠١مايو سنة 

 

 ٢٠٠١ لسنة ٨٣ إلى ٢٣قانون رقم 

 ٩٨/١٩٩٩وازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية بربط حساب ختامي م

 ــ

، ووافـق عليـه المجلـس       )  ب،ج،أ( ت  ٢١ العدد   ٢٤/٥/٢٠٠١الجريدة الرسمية في    -

 .٦٣مضبطة رقم –م٢٠٠١ مايو سنة ٨بجلسة 

 

 ٢٠٠١ لسنة ٨٤قانون رقم 

 ٩٨/١٩٩٩بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 

 ــ

 مـايو   ٨ج ، ووافق عليه المجلس بجلسـة        ٢١ العدد   ٢٤/٥/٢٠٠١الجريدة الرسمية في    -

  .٦٣ مضبطة رقم –م ٢٠٠١سنة 

 

 ٢٠٠١ لسنة ٨٥قانون رقم 

 ) ٢٠٠١/٢٠٠٢(باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عام 

 )٢٠٠١/٢٠٠٢ – ٩٧/١٩٩٨( العام الخامس 

 ــ



 ٣٩٩

مايو ٢٣ تابع ، ووافق عليه المجلس بجلسة        ٢ العدد   ٣١/٥/٢٠٠١ الجريدة الرسمية في     -

  .٧٢ مضبطة رقم –م ٢٠٠١لسنة 

 

 ٢٠٠١ لسنة ٨٦قانون رقم 

 ٢٠٠١/٢٠٠٢بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

 ــ

 تابع ، ووافـق عليـه المجلـس بجلسـة         ٢٢ العدد   ٣١/٥/٢٠٠١ الجريدة الرسمية في     -

  .٧٢ مضبطة رقم –م ٢٠٠١مايو سنة ٢٣

 

 ٢٠٠١لسنة ١٤٥ إلى ٨٧قانون رقم 

 ٢٠٠١/٢٠٠٢بربط موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 

 ــ

ج ، ووافـق عليـه المجلـس        .ب. تابع أ  ٢٢ العدد   ٣١/٥/٢٠٠١ الجريدة الرسمية في       -

  .٧٢ مضبطة رقم – ٢٣/٥/٢٠٠١بجلسة 

 

 ٢٠٠١ لسنة ١٤٦قانون رقم 

 ٢٠٠١/٢٠٠٢اج الحربي للسنة المالية بربط موازنة الهيئة القومية للانت

 ــ

، ووافق عليه المجلس بجلسـة      ) ج( تابع   ٢٢ العدد   ٣١/٥/٢٠٠١ الجريدة الرسمية في     -

  .٧٢ مضبطة رقم –م ٢٠٠١ مايو سنة ٢٣

 



 ٤٠٠

 

 

 مكتبـات



 ٤٠١

 * ٢٠٠١ لسنة ١قانون رقم 
 بشأن مكتبة الإسكندرية

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 الآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب القانون  

 

 )المادة الأولى (

مكتبة الإسكندرية شخص اعتبارى عام مقره مدينة الإسكندرية يتبـع رئـيس             

الجمهورية ، وهى مركز إشعاع حضارى مصرى ، ومنارة للفكر والثقافـة والعلـوم ،               

 . وتضم ما أنتجه العقل البشرى فى الحضارات القديمة والحديثة بجميع اللغات 

 )مادة الثانيةال(

تتكون مكتبة الإسكندرية من المكتبة والقبة السماوية ، ومركز المـؤتمرات ،             

 : وتنشأ بها المراكز الثقافية والعلمية الآتية 

 . معهد دولى للدراسات المعلوماتية  ) ١(

 . مركز للتوثيق والبحوث  )٢(

 . متحف للعلوم  ) ٣(

 . معهد للخطوط  ) ٤(

 . ت متحف للمخطوطا ) ٥(

 . مركز للحفاظ على الكتب والوثائق النادرة  )٦(

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء أو إضافة مراكز ثقافيـة وعلميـة              

 . أخرى 

ويحدد رئيس الجمهورية بقرار منه النظام القانون للمراكز المشار إليها فـى             

 . هذا المادة 

 )المادة الثالثة(

والتصرفات المحققة لرسالتها ، وتتخذ ما يتصل       تباشر  المكتبة جميع الأعمال       

 : بذلك من إجراءات ومنها 

                                                           
 مارس سنة ١١ مكرر ، وافق عليه المجلس بجلسة ١٠ العدد ١٢/٣/٢٠٠١ الجريدة الرسمية فى  *

  . ٢٨ م مضبطة رقم ٢٠٠١



 ٤٠٢

الحصول على الدراسات والكتب والدوريات والمخطوطات والبرديات وغيرها ،          )١(

مما له صلة بالحضارة المصرية فى مختلف عصـورها ، وبـالتراث العلمـى              

 . والفكرى والثقافى لدول العالم 

خطوطات المعبرة عن الإنجازات الفكرية للعالم العربى       جمع أصول أو صور الم     )٢(

 . والإسلامى باللغات القديمة والحديثة 

جمع ما يتصل بالسير الذاتية وبإنجازات أهل الفكر والعلم والسياسة والـدين             ) ٣(

 . فى التاريخ الإنسانى 

دينيـة  إجراء الدراسات المتصلة بالأصول التاريخية والجغرافية والثقافيـة وال         ) ٤(

لمنطقة البحر المتوسط والشرق والأوسط ولمصر ولمدينة الإسكندرية بصـفة          

 . خاصة 

 

 )المادة الرابعة(

يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه أساليب الإشراف على المكتبـة وإدارتهـا             

وتصريف شئونها المالية والإدارية وذلك على النحو الذى يتفق مع طبيعة نشاط المكتبة             

حقيق رسالتها ، ودون التقيد بنظم الإدارة المنصوص عليها فى أى قانون            ويمكنها من ت  

 . آخر 

 )المادة الخامسة(

 : تتكون مصادر تمويل المكتبة ومواردها من  

 . الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة  ) ١(

الاعانات والتبرعات والهبـات والوصـايا والإسـهامات الماليـة الداخليـة             ) ٢(

 . والخارجية

 . القروض التى تعقد لصالح المكتبة  )٣(

مقابل الخدمات التى تؤديها المكتبة وعائد استثمار أموالها المـوارد الأخـرى             ) ٤(

 . التى تتقرر للمكتبة طبقا للقانون 

 )المادة السادسة(

تكون للمكتبة موازنة مستقلة ، وتبدأ السنة المالية للمكتبة ببداية السنة  

 . امة للدولة وتنتهى بنهايتها المالية للموازنة الع

ويكون للمكتبة حساب خاص فى البنك المركزى المصرى أو فى أحد البنـوك              

التجارية بموافقة وزير المالية تودع فيه حصيلة مواردها ، ويرحل فائض هذا الحسـاب              

 . من سنة مالية إلى أخرى 



 ٤٠٣

 )المادة السابعة(

من الضـرائب العامـة علـى       تعفى المكتبة وأجهزتها فى حدود أغراضها ،           

كمـا يعفـى مـا      . فوائضها وإيرادات نشاطها الجارى ، ومن رسوم الشهر والتوثيـق           

 . تستورده المكتبة من المستلزمات العلمية من الضرائب الجمركية 

 )المادة الثامنة(

 بإنشاء الهيئـة    ١٩٨٨ لسنة   ٥٢٣يستمر العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم        

ندرية فيما لايتعارض  مع أحكام هذا القانون لحـين صـدور قـرار              العامة لمكتبة الإسك  

 . رئيس الجمهورية المنصوص عليه فى المادة الرابعة من هذا القانون 

 . وتؤول إلى المكتبة أصول وحقوق والتزامات الهيئة الملغاة  

 )المادة التاسعة(

 ـ             الى لتـاريخ   ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم الت

 . نشره 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 

 ١٢ هـ  ، الموافق      ١٤٢١ ذى القعدة سنة     ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى      

 .  م ٢٠٠١مارس سنة 
 

 حسني مبارك
 
 

 

 


